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جامعة القاهر 6 
كلية الحقوق 


| 0 و ةا 26 3 2 ٠‏ 1 
مولي لعف سر ار 
507 0 
الفانوناللفارت 
رسالة لنيل درجة الدكتوراهفى الحقوق 
مقدمة للمناقشة العلنية ف © مابو ١5‏ 
0 


اتات 


ساد الدكرر سلبان مرفضن ‏ رايا 
الإستاذ الدكترر محمد على عرفه 
كان لكر داف كرا 0 


مطاخ 
و ار 
بعلو النياوى 


جامعة القاهرة 
كلية الحقوق 


له مدير | نس ”5ه 


يفافز 
5 الثاو كالفاركن 


زعالة 0 لاتق الحقوق 
مقدمة للمناقشة العلنية قَّ مابو 5 
٠‏ كه 


عباس سردات 


للع ا 
الأنظة درن ليان مرتعن ‏ وتنا 
الاستاذ الددرة محمد على عرفه 
المعاة لامك رن عن اص مسار 


عضوين 


"ملاع 
ا 
يتاوالنياوى 


الفراك اللاي الزمالة 


المتويةك ا الا ل يط وااو الل 17 21 
١‏ س عرض مشكلة السئولية العقدية عن فعل الغير 
طروي فر كن ا م 
م ل محديد موطوع السثولية العقدية عن فعل الغير 0. 0. 
عمومنات - معن المسثولية العقدية عن فعل الغير 

ام م عوك درل بوط له اه 

(ب) : السثولية العقدية 

(<) : الخطأ فى المسثولية العقدية 

نقد لظرية الإلمزام بنتيحة والإلتزام بوسيلة 

الخلاصة فما يتعلق بحث الخطأ  .‏ . 
) ( : فعل الغير 0 ا ا ل 
(ه) : السئولية العقدية عن الفعل الشخصى والسئولية العقدية 

عل لظم ل ا 1 ري 64 اك 
) : القصود « بالغير » ءرتسكب الفعل 
) : خاة القدمة 
الككتاب ارول 
القواعد العامة للمسئو لية العقدية عن فعل الغير 
ا لي للد دواد 
الباب الأول نحة نارضخية عن مبدأ المسئولية العقدية 
عن فعل الغير فى القانون المقارن 

الفصل الأول - البداً فى القانون الرومائى 
الفصل الثاتى ‏ المبداً فى العصور الوسطى والقانون الفراسى 

الفرع الأول - فى العصور الوسطى . 


الفرع الثانى ‏ فى القانون الفرئمى 
لكا ل ل م 


صفحة 


صفحة 
الفعاق الثالك كك المذا فى التثر كات الألامة والو ف 20017 0000 6م 
الفرع الأول - فى التشريع ا ا 
قرم التاق ف اقرع اللرورمدي و م 020701 0 فق 
الفصل الرابع ‏ المبدأ فى الشريعة الإتجليزية والشريعة الإسلامية ٠.  .‏ جه 
الفرع الأول 2 او لذ اعد الا حا ة 000030300002007 500300 م 
الفرع الثاتى ‏ فى الشريعة الإسلامية . .6.0.0.0 6.0 6ه 
الفصل الخامس ‏ تأر بع مشكلة المسثولية العقدية عن فعل الغير فى القانونين 
المصرى واالشراق 11 00 1 0 
القرور اللرئلك كدق القلورة اعرف ع من 1 0 ا ال و 
الفرع الثاق - ف الفانون الكراق 5007 00 ٠.‏ آلا 
لات الئاق - لأسا القاون 11] لسر لة للق > 2 فز اندر 


تمهيد : خطورة دراسة ومحديد هذا لاسا 1 ا ا ا 
الفصل الأول الأساس القانوى فى التشريعات الى لم يورد المشمرع 
فبها نصاً عام ٠‏ 0 
الفرع الأول - فى #وعة النظريات الى ترجع الأساس القانوتق إلى 
ل ا ا 
المحت الأول -- نظرية ون خط 0 0017 000 80 
تقد هذه النظرية 
المحث الثاف ل بر الا ا ل 0 
ال ل 
المبحث الثالث - نظرية « سكيه » فى القؤة القاهرة ٠.2 ٠.‏ علم 
تقفدها 0 م 
المبحث الرابع ‏ نظرية « مازو » فى النيابة . 2. . .م 4١‏ 
نقمدها ٠. . ٠. ٠. ٠.‏ ع 
الفرع الثانى - فى جموعة النظريات الى تطرح الخطأً أ ناس ١‏ للمسئولية 
العقدية عن فعل الغير . . 


مم0 
تفدها ا اي ل ا 
العف ركاه ا رقاو اخ ام راصال 
ا ل ركلا 
المبحث الثالكث - نظرية لكلف ارقت ١‏ لول داك لوا لج لاوما 
نقدها ا ا د ا 1 
الفرع الثااث ‏ مشكلة الأساس القانوى فى التشمريعات الى لم يورد فيها 
المشمرع النص العام فى المسثولية العقدية عن فعل الغير 2 ؟١١‏ 
«الفصل الثانى - الأساس القانوتى فى التشسر يعات التى جاء المشمرع فها بنص عام 
الفرع ات ل 2ل ا لاك 021 لمك 
ملعاو 0 ا 
البحث الثانى - نظرية العضو ل 
الت للف ار را 
الفرع الثانى - نظرية تحمل التبعة وفروعها . 
الف الريك كك لطلرية فصان ال 080007 بارا 
للق ارفاك كه اقزر قمطه نفو و ال 1 اا 
الفرع الثالث - نظرية الإلتزام بنتيجة وفروعها 
الك اح اطرررة الع رار 70د ركنا 
ا ل ا 0 0 0 ٠‏ فل 
الفرع الرابع ‏ نظرية سالى فى الغمان الضمنى ‏ . ١8 ٠0.0.0‏ 
الفرع الخامس - الخائمة فى بيان الأساس السلم فى هذه التشسريعات ١١8 ٠‏ 
الباب الثالث - العلاقة بين السو لية العقدية عن فعل الغير 
والمسثولية التقصيرية عن فعل الغهر . 
المسل الأول ل ات الخارفة وك رحد الخطا كرد عل الشكلة 00007 1640 
:الفصل الثاتى - نظرية الخيرة وأثرها على المسثولية عن فعل الغير ١4٠ ٠.  .‏ 
الفرع الأول - وضع مشكلة الخيرة فى القانونين المصرى والفرنى ١4١ ٠‏ 
الفرع الثانى - وضع مشكلة الخيرة فى القانونين الألماتى والسوسسرى  ١٠6٠6٠‏ 


الفرع الثالث ‏ أثر الخيرة على المسئولية عن فعل الغير 
اافصل الثالث ‏ شمروط الإعفاء من المسثولية عن فعل الغير . 
حدود هذه الشروط ا 20 هن 
ناوعا ا ا ل 0 
لباب الرابع ‏ الحدود الخارجية للمبدأ العام فى المسئولية 
العقدية عن فعل الغير 
الفصل الأو ل س المسثولة العقدية عن فعل الغير فى فترة تسكوين وإنتهاء 
العقد فى المانيا وسوإسيرا 
الفرع الأول - المسثولية العقدية فى فترة تسكوين العقد . 
المبحث الأو ل - المسثولية عن فمل التايع ٠0‏ 0. 2. 
المبحث الثانى - المسئولية عن النائب القاثوق . 20.0 اء 
البعك انالك حك الدع ناتدن اللوككل ا ام ام اام 
الفرع الثانى - المسئولية بعد انتهاء العقد 
الفصل الثانى ‏ مشكلة المسئولية العقدية فى فترة تكوين العقد 
ف مير وفرنسا 
الفرع الأو ل - المسثولية عن النائب الققانونى 
الفرع الثانى ‏ المسئولية عن الوكيل 


اكات التاق 
فى قواعد تطبيق ميدأ المسئو لية العقدية عر فعل الغير 
الباب] الراك # مررووك اقيق لالطو الاة اللقتيرة ون قال الاين 
الفصل الأول الششرط الأول - قبسام الرابطة العقدية 
الفرع الأول نطاق تطبيق المواد الخاصة بالمسثولية العقدية 
ل كر 
الفرع الثانى اشمال العقد على التزام لم يتم الوفاء به 


صفحة. 
١١‏ 
م١‏ 
5 

اكةى 


1١ 
/ا1‎ 
فذحل‎ 


علدلا 


ا 


/ا1 
1 
يفن 


انا 


18 


هما" 


كان 21 ط إلئان كك ورت [ر كات والمسه لبط الففدى 
عدم ارتكاب المدين ”7 
خطأ الغير فى أثناء تنفيذ الاليزام العقدى 
«الفصل الثااث - الششرط الثالث - أن يعهد المدين إلى الغير أءر تنفيذ 
الإلتزام أو أن يسمح له عمارسة حقوقه هو , 
الباب الثانى _ الحدود الداخلية للمبدأ العام فىالمسئولية العقدية 
عن فعل الغير من حيث ا موضوع 
الفصل الأول - المسئولية العقدية عن فعل الغير بمناسبة تنفيق الإلتزام 
فى القانونين الألماتى والسوسرى 
الفرع الأول - المشكلة فى القانون الألانى 
الفرع الثاتى ‏ المشكلة فى القانون السوسرى 
'الفصل ااثانى - وضع المشكلة فى فرنسا وفى مصر 
الباب الثالك - الحدود الداخلية السولية العقدية عن فعل 
الغير من حيث الأشخاص 
الفصل الأول - مسئولية المدين عن الأعوان 
الفصل الثانى ‏ البدلاء الذين يسأل عنهم الدين ١‏ 
الفرع الأول - فى مسئولية الدرن عت نائيه القانوتق عند تنفيذ 
الإلنزام 2 
الفرع الثانى - فى مسئولية المدين عن الوكيل فى ااتنفيذ 
اللكيل القاراك بح مسعورن” وى [لتروت .. 
الباب الرابع - تطبيقات مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير 
فى العقود الختلفة 
١‏ فى الإجار 
؟ - فى عقود المقاولة 
م فى الوديعة 


صفحة 
ك1 
١‏ 
هوا 


رادا 


ا 
الل 
5٠‏ 
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ان 
ينين 
ال 


6 حاف عرد للملا ا 500 
3000 
ا ا 0 
العو لحان ل ا ا 2 
آثار المسئولءة العقدية عن فعل الغير 
ا ا ا 
الراح المركة 0 1ه 


المراجع الأجنبية . 


ردكلا 

256 
569 
كم" 


ا 
فى المسدو لية العقدية عن فعل الغير 
فى القانون المقارن 


بحرى عرف المشتغلين بكتاية رسائل الدكتوراه فى الحقوق على تقسيم 
الموضوع الذى يعالجون : حت التقسيم التقليدى القائم على مقدمة وكتابين » 
وجربا على هذا التقليد أقوم بعرض هذه المقدمة التعريف مشكلة المسئولية 
العقدية عن فعل الغير » ومبيناً مدى أهمية دراستهاء ثم معقبا الكلام فى تحديد 
موضوع هذه المسئولية . وقد تعرضت إلى دراسة مسائل ف المسئو لية اعتقد 
أنها تتصل اتصالا وثيقا بمشكلة المدئولية العقدية عن فعل الغير لكى أجلو 
ص البارى الى عب الن تقوم علا قواعد هذه المسئولية . 

وعلى هذا سأعاج فى هذه المقدمة دراسة المسائل الثلاث الآنية : 

. عرض مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير‎ -١ 

؟ ‏ أهمية دراسة الموضورع من الناحيتين النظرية والعملية . 

0 تحديد موضوع هذه الدراسة . 

١‏ - عرض مشكلة المسؤاية العقدية عن فعل الغير 

المادة 1407 ) هن القانون المدن المقرى الججديد على أن . اعفد 
شريعة المتعاقدين فلا يحوز نقّضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو اللأسباب 
الى يقررها القانون » . وقد أخذ هذا التص عن المادة ( 4 ١١‏ ) من القانون 
امدق الفرنسى بنصها المشبور «١‏ الاتفاقات المعقودة وفقا للقانون تقوم مقامه 
بالفنسية لعاقديبا» . 

وإلى جانب هذين النصين يقوم نص المادة ( ١١١‏ ) من القادون الجديد 
الذى يقضى بأنه د إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حك عليه 


1ه ٠.‏ معنم 

بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثيت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب 
أجنى لايد له فيه » ويكو ن اله كذلك إذا تآخر فى تنفيذ التزامه9" , . 

ونص المادة ١١50(‏ ) من القانون الفرنسى الذى يقضى بأنه ٠‏ يحم 
على المدين بتعويض إذا كان لذلك حل أما بسبب عدم تنفيذ الالتزام أو بت 
التأخر فى التنفيذ » وذلك فى جميع الأحوال التى لايستطيع فيها - أى المدين ‏ 
أن يثبت أن عدم التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنى لا يد له فيه ول يكن على أة 
حال مى” النية > . 

وواضح جداً أن النصين الآولين فى كل من القانونين المصرى والفرذ-ى 
يعر بان عن المبدا العام فى إلزامية العقود : كل مدين يلتزم بالعقد ودب عليه 
أن يقوم يتتفيد الالترام الذى ألق على عاتقه بذلك العقد 290 . وناجمع بيت 
نصى المادتين ( 14107 ء ه١؟‏ ) من جهة وبين نص المادتين ( )1١510 » ١١175‏ 
الااتزامات الناشئة عن العقد ما : شت أن عنزه عن التنفيذ كان لسبب خارج 
عن إرادته ٠.‏ 

وتجمع حل ا كاك عن إن ال الاك للك ل لدان 
الات در لك اياك الآتية 8 

” القوة القاهرة أو الخادث الدع‎ ١ 

+ - فعل الدائن نفسه . 

)١(‏ مكحادمن القانون القدم .م ٠م‏ - عم٠؟‏ من القاتون الألماتى: م 51 منقانون 
الالتزامات السويسرى . مع الإشارة إلى أن هذهااقوانين #تلف عن قوانين المتن من حيث الصياغة 
ف كان راط كن الفلا ري واس كرك قن إركان الدرلة وشدرد (ن دراشه 
هذا فيا بعد . 

(؟) ولعل هذا بالضبط هو السبب الذى دقم التمرع اللصرى لاقانون القديم إلى عدم النس على 
هذا المبدأ العام فى إلزامية العقود .نص خاص » وذلك لوضوحه وبداهته ٠‏ وبالرغم من عدمالنص ف 
فى القانون القديم:فإن القضاء لأصرى جرى على إثياته على الدوام ( ستيفاني : دروس فى الدئولية 


العقدية والمسئولية التقصيرية ألقيت على طلية الدكفوراه لدنة م514١/544١‏ ص 4 »© وحسين 
عاعس : القوة الملزمة للعقد . القاهرة ١515‏ ص 4 وما بعدها . 


> ب فعل الغير . 
وإذا كان لا يصعب ف غالب الاحوال استجلاء القوة القاهرة أو الحادث 
؟" » «الجبرى أو فعل نفس الدائن ليع المدين من تبعة الحم عليه بتعويض عن 
عدم تنفيذه للالتزام » فإن الصعوية قد تثور فا يتتعلق بأفعال الغير . 
وبحرى القول عادة بأن هناك ثلاثة عناصر أو أركان يحب اجتماعها لقيام 
'المسثولية : الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر . فإذا تدخل 
.أحد الأغيار فى العلاقة القانونية القائمة بين الدائن والمدين » ونتج عن تدخلهعدم 
استطاعة هذا الآخير تنفيذ الالتزام الواجب عليه تنفيذه لمصاحة الدائن » ومع 
أنه نفسه لم يرتكب إطلاقاً أى فعل يكن أن ينسب له به أبما خطأ » وكان لهذا 
, الغير » علاقة على نحو ما بالمدين نفسه ٠‏ فهل بمكن أن نتردد والخالة هذه 
فى وجوب القول سئولية المدين العقدية ؟ أو على الآقل ألا يحب علينا أن 
نستند إلى نص, قانوق يمكن أن تعتمد عليه لإثيات هذه المسدّولية قبلالمدين ؟ 
.وما هى هذه المسئولية ؟ ماطبيعتباء وما هو مداها . ومامقدار اتصالا 
بالمسئولية التقصيرية عن فعل الغير ؟ وما هو موقف النشريعات المختلفة 
عن اهز اللكالة؟” 
أمين نقل تعهد بأن ينقل بضائع معينة من جهة لأخرى ٠‏ رجع إلى دبان 
أو بجهر سفيئة أو متعهد نقل آخر لإتمام أو لتنفيذ ااتزامه بنقل البضائع » 
.وبسبب فعل أحدم تلفت هذه البضائع . هل يسأل متعهد النقل الأول عن 
«فعل د الغير » الذى عهد إليه التنفيذ فيحكم عليه يدقع تعويض مناسب لمالك 
البضائع الدائن أم يحبر هذا الاخير على مناحمة ه الغير ء وهو الفاعل المباشر ؟ 
مستخدم أو ولد للستآخر أشعل النار فى المأجور , هل تقوم مسئولية 
المستأجر فى هذه الحالة لصالح المؤجر ولماذا ؟ . 
متعهد تعهد إصنع ثثىء معين فى بحر مدة معينة ونظراً للاضراب الذى 
حصل من عماله فى المصنع لم يستطع الوفاء بالتزامه لصاح المتعهد له بالثىء 
.موضوع الالتزام » هل يكن أن يقال أن الإضراب سبب أجنى لايد للمتعهد 


سد هوه سدم 
4 


فيه أم أن الآمر ليس على هذا الا<و فتقرر مسئوليته عن أفعال هؤلاء العال. 
بالإضراب ؟ أو لو أن صاحب المصنع هذا كان قد تعهد بتسام له من 
البضائع وم يستطع الوفاء بذلك فى الوقت المحدد وبالرغم من الك مكميا 
لم يرتكب أى خطأ » بل على العكس كان قد حسب حساب الوقت والمال. 
0ن نكن لقف عصال لاق عماله ومستخدميه قد أخطأوا أثناء التسليم 
فعطيت اليضاءة . ماهو الحم فى هذه الحالة هل يسأل صاحب المصنع مع أن. 
كل ماحصل كان قد وقع دون خطئه بل أن الخطأ كان من جانب العال » 
أم هل يستطيع صاحب المصنع أن يد المتعهد وجود ااسبب الأجنى الذى. 
لايد له فيه0؟ ؟ 

دخل مريض عيادة مامه لحن الأطباء » فا هو مدى مسئو ليةالطبيب عن, 
فعل مساعديه أو عن فعل طبيب آخر أقامه مقامه فى علاج المريض إذا سبب له 
اعد صرات اضرا ا 

فد العادي حماا 5 أعاره إلى صديق له وبفعل هذا الآخير نفق 
الحصان . هل بعااه زيد قبل المالك المؤجر ولت 5 أم أن المالك برجع 
على الصديق خسب للحصول على التعويض ؟ 

ساعاق تعهد بتصليح ساعةلأحد زبائنه فى منزل الزبون » فأرسل لهذا الغرض 
6< . دف آثاء التصليم أحرق العامل تحادة فى بيت الربون 2 هفل إسال 
الساءاق عن ذلك ويدفع التعويض على أساس المسئولية العقدية ؟ 

تعهد شخص بأن بزين غرف عميل له بقاش ماء فأرسل ليه عمال 
يقومون بهذا العمل » وقع أحد هؤلاء المال على مرآة فكسرها » ورى الثاى 
مجارة ارقت الصى الللجالجه هماد منى كولاه روت لعل قال 
هذه الكرانات 9 


٠هه ص‎ ١5559 هذا المثل مذروب ف : مهحت بدوى رسالة باريس‎ )1١( 
» (؟) الأمئلة الثلاثة الأخيرة من بيكيه 6نوعع8 : مقال المسئولية العقدية عن فعل الغير‎ 
. ص 555 وما بعدها‎ ١51١4 الحلة الفصلية للقانون المدتى الفرنى‎ 


هذه أمثلة كافية تبين مدى أهمية الوصول إلى حل قاطع حامم فى مشكلة 
امسو لية العقدية عن فعل الغير . 

وف الواقع أن مختلف التشريعات قد عالجت بعض هذه الخالات وقررت 
لحا الحلول المطاوية بما فى ضمنها تلك التشريعات الى لم تعن إلا بإبراد نصوص 
خاصة تك المستولية العقدية عن فعل الغير . على أن الام قد يشكل عندما 
تعرض أمامنا حالة لانص حكمها فى التشريعات التى أوردت تلك النصوص 
الخاصة دون النص على المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير » فيتجه 
الرأى حينذاك إلى الاجتباد وعند ذاك تختلف الاحكام وحتدم الجدل . وهذا 
ماحدث فعلا : إذا استقرأنا الظروف البّى تطورت قبا عبر الزمن مشكلة 
المسئولية العقديه عن فعل الغير » إلى أن استقرت الول ف البلاد التى أدرك 
فها المشرع الحاجة إلى النص على مبدأ عام حك المسئولية العقدية عن فعل 
الغير » وهو ماحدث فى ألمانيا وسويسرا وبولونيا وفى كثير من التشريعات 
الحديثة وما جاء به أيضا التشريع المصرى الجديد وتبعه التشريع المدق 
العراق الجديد . 

وستحاول فما نقبل عليه من دراسة أن نتعمق فى دراسة المشكلة محاولين 
ان اال الك لكام تعد إلى سرون ولك الاكه ةارما . 

ركه نلاحظ هنا أن الدقة فى :لك المشكلة كانت ترجع كا يبدو لنا ‏ 
إلى أن مبدأ المستولية العقدية عن فعل الغير لم يكن مقرراً صراحة وبنص عام 
فى القانون المدنى المصرى القديم ولم يقرر حتى الآن فى القانون المدفى الف نسى 
وف كثير غير هذين التشريعين من التشر يعات الاخرى كالقانون اللبنانى مثلا 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى إلىاختلاط وضع المسئو لية العقدية عن فل 
الغير بأوضاع قانونية ثانية اختلاطا شديدا كثير الحساسية . فالمسئولية العقدية 
عن فعل الغير برئيط ارتياطا وثيقاً يوضع القوة القاهرة أو الحادث الجبرى 
من جهة وتعارض المبدأ العام الأسامى فى وجوب الخطأ الشخصى كركن من 
أركان المسئولية على العموم من جهة أخرى . 


كه 

رك ااا عي ادن د اول ار معن ديرا الات نك 
إذا ماتدخل فى تنفيذ الالتزام وسبب بتدخله هذا استحالة ذلك التنفيذ دون. 
وقوع أى خط من جات ادن . يمك اعتاره اجا عن هذا الاحن 
والتالى ان المدين 016 النتائج الى ترئبت على عدم التفيد : م يدب أن 
نفرق فى هذا الشأن وفى طائفة الإغيار » بين ذلكم الاغيار الاجانب بالمنى 
الفنى المعروف لمذه الكلمة وس قسم متهم كع اعتبارمم اك بالنسة 
للبدين وجب عند ذاك أن يسأل عن أفعا في يتعلق بتدخلهم فى تنفيذ الالتزام ؟؟ 

ثم أولئك الذين يشاركون المدين فى مارسة الحقوق إلا كم هن عقود 
الذى يفرطه العقد على المدين عند ممارسة الحقوق الممنوحة له وجب :لك. 
العقود ‏ أم على العسكس من هذا هل يعتبر المدين مسئولا عن أفعالهم ؟ وإذا' 

اقد عرضنا آنفا أنه ل يوجد لافى القانون الفرنسى ولا فى القانون المصرى 
القديم نص عام : نص صر يح وواضحعلالمبدأ العام فالتكرلية العقدية عن فعل 
الغير » وعلىالعكس من هذا نجدأن القانون الآلمانىوقانون الالتزاما تالسويسرى 
ا ار العام هده المسءئو لية . فالمادة (0/4؟) من القانون 
الالملى تعن عل أن « المدين مسئول عن تقصير نائبه الشرعى ٠‏ و تقصير 
الاشخاصض الذين يستخدمهم لتنفيذ تعهده كا لو كان ذلك ناتاً عن تقصيره 
الشيخصى 538 وهذا المعنى أ قضت المادة ) ٠١+‏ ) من قاون الاإتزامات 
السويسرى التى أضافت إلى طائفة الاشخاص الذين يسأل عنهم المدين هؤلاء 
الذين ا ونه الانتفاع بالحق المقايل للا اتزامه فنصت على أن دكل من يبعهدك » 
ولو لصورة شرعية» إلى مساعدبه ؛كالشخاص لذن بعيشو نمعه أو مستخدميه أص. 
العناية بتنفيذ التزامه » يكون مسءئولا فى مواجهة التعاقد الأخرعن الضرر الذى 
لإسيية ا فانجاز مهمتبه 290 . وكل ما عمله القانونالفر نسى والقا نو _المصرى. 


(10) اكذلك نس القانون الرارى ف لاد 21١‏ عل أن للد ١‏ ع أن الك لآن 
شخصاً آآخر هو الذى كلف يتنفيذ الالتزام حتى ولو كان ذلك بصورة فانواية » ولا بأن الالتزام. بجت 


لك 
القديم وغيرهما من القوانين كالقانون اللبناقى مثلا أنها أوردت نصوضا متفرقة 
تحك حالات خاصة ينطبق فيها المبدأ العام فى المسنولية العقدية عن فعل الغير2© 
ا ال لت ا 1 الل ول لمن 
حيلة فى إدراجها تحت نص حكيها من هذه التنصوص المتفرقة . 

وقد كان القضاء وخاصة فى فرنسا يجن إلى تطبيق المادة ( 4م ) من 
القانون الفرنسى» التى تضع المبدأ العام فى المسئولية التقصيريةعن فعل الغير » فى 
أحوال مسو لية المدين عن أفعال من يسأل عنهم فى عقد من العقود . وكان هذا 
در موقفالقضاء الباجبك من هذه المسآلة ولا بزال90© كان هذا أرضاموقف 
القضاء السويسرى ف المناطق التى كانت محكومة بالقانون الفرنسى قبل صدور 
التشريع المدنى السويسرى©» 

وقد أيد بعض الشراج فففرنسا هذا القضاءكأوررى ورو (جزءوص/”١‏ 
نبذة ع0 ) وبودرى وبارد (جزء ١‏ نبذة هه؛ ) وديمولب ( جزء ١:‏ 
نبذة ,ممه ) . 

إلا أن هذا القضاء كان عرضة لنقد شديد من جانب الفقه » فذهب أغلب 
الفقهاء إلى عدم جواز تطبيق هذه المادة ( 6م١١‏ ) على العلاقات التعاقدية » 
وبالتالى إلى عدم الاخذ بها لترتيب مسئّولية المدين عن أفعال | تابعية عندما 
يتدخل هؤلاء فى تنفيذ الالتزام العقدى . 

0 : دجب عدم تطبيق حكهذه المادة على اتخامل ارتيطوا م العقد » 


المتعاقد عليه بإسمه كان يب أن ينفذ بواسطة نائيه القانوتى: فهو يسأل عن أفعال أو امتناع هؤلاء 
الأشخاص "ا لو كان ذلك هو فعله أو امتناعه ٠‏ ونص القانون المرا كثى علىهذا فى المادة 8# ع؟ 
والقانون التونسى فى امادة © 4؟ منه ٠‏ 

)١(‏ فنىالقانون الفرنسى جد المواد + ه /ااىه »10 10751 908110510119 ١‏ :اص على حالات 
خاصة أى تطبيقات لهذا المبدأ بالإضافة إلى نص المادة ه 4 ١١‏ الدى هو نص عام الات معينة ينطيق 
فيها ميدأ السثولية العقدية عن فمل الغير . ثم تحجد المادتين هه » 8١5‏ من القانون التجارى 
الفرسىكتطبيق هذا للبداً أيضاً أما قمصر فتجد الواد وب لعدق ع«رعله ٠م ٠‏ وإدعة 
وغيرها فى القانون القدم : 

(؟) راجع فان رين دنر وهر رسالة بروكسل ١5.‏ ص "4 - باريسسيرى* ١55‏ 

(؟) بازولا 8322019 رسالة حندف ١5+‏ ص ؟١‏ 


كمان( ابه 
فإذا واجهنا هذه اللخوله عن طريق المادة ) 1١‏ ) فإن هذا اردق إلى 
اضطراب الهاول؛ وعلى الاخص فم يتعلق بتحديد الاشخاص الذينيسأل عنهم 
المدين من جهة 5 وفما يتعلق لصحة اشتراطا تعدم الترله من جهة أخرى 00 
0 سافاتيه شول « الحم هذه اذاه اللتترله العقدية من فعل 
الغير ا انحاكم قوري الك المادة( ١85‏ ( أحيانا 3 تلك المادة الى عل 
المتبوع 0 عن أعمال تأبعيه 2« وهذا ل 34 فالنص غريب عن القوله 
العقدية 29 م 
والبحث عن وسيلة أخ حرى لاثيات هذه المستولية 2 0 ارال 3 
على عاتق المدين أ أغاب الشراح إلى القول ببساطة بأنه مكن تقريرو جود المبداً 
العام للمسئولية العقدية عن فعل الغير فى القوانين الى ل ترد فيها سوى تطبيقات 
لهذا الميداً وحسب »© ولوكان هذا عن طريق الافتراض , أن تلكالقوانين عندما 
عرضت هذا الميدأفى نصوص متفرقة كاك 5 أقرتضنا بوجود هذا المبدأ العام 
كهيمنعلكلحالة تعر ض فا مشكلة فو الس لية العقدية عن فعل الغير9© 
وقد لا تجد عند هؤلاء الشراح إلا النقاش الحاد حول الآساس القانوق 
الذى يكن أن يقوم عليه هذا المبدأ العام فى هذه القوانين » وفى هذا يقول 
)١(‏ بلانيول 0 حزء لا نبذة 46م ص ١الا١‏ 
(؟) سافاتييه : دروس ف القانون المدنى الفرنسى ج ؟ ء ص ١١5‏ . وراجم ا بحت 


بدوى امرجم السااف الذكر ص 5ه » وييكيه : امرجم السالف الذكر ص * 8 ؟؛ ورينو : رسالة 
باريس55 ١8‏ ص ه ومازو : المكولية العقدية والدرلة التقصيرية جح ٠١‏ ص *8ه طبعة ١941‏ 


الرابعة . وقد حكدت فى صالم هذا الرأى محكمة النقض المصرية فقررت فى 1 أن 
القانون المدنى قد أورد فى أحكام الإجارة حكناً خاصاً عسدولية المنتأجر .عن العىء المؤجر جرى 
به نص المادة م لا؟ ( يقابلها المادة وه حديد) لاحر يقضى عد 0 0 0 ل بفعله 
أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان سا كنا معه أو بقعل المت إن لقا د رقنا لحن وو دل 
اه ين مدعولية خاصة عن ل الغير المت هه اللكوية العامة المقررة فى اللمادة بل يات 
عنها فى مداها وشرائطها , فصر مسكئولية التعار فى حدود المادتين ١5د ١٠١١‏ وحدها 
يكون مخالفاً للقانون » نقض رقم ١1م‏ سنة ١١‏ القضائية جوعة ممود عمر ه ص 508 رقم ممم 

(؟) وهؤلاء ثم الذبن ذكرناثم فى الحامش أعلاه ٠‏ وبهجت بدوى : أصول الالتزامات 
نبذة 555 ص لاه؛ . وسليان مرقص : رسالة القاهرة ١585‏ ص 41١١‏ 


0 
الاستاذان مازو : ل يتردد أحد أبداً فى جعل المدءن مسئولا عن عدم تنفيذ 
الالتزام الناثىء من فعل شخص مكلف بتنفيذه بصورة قانونية . فالضرورات 
الإقتصادية لا تسمح بالنقاش والجدل فى هذا الشأن . إذكيف يكن أن يتخيل 
المرء أن يع صاحبالمصنع » الذى تعهد يتسليمثىء مام اميا مو ااعرالة 
حجة أنه ليس هو الذى قام بصنع هذا الثىءو[ االعامل الذى استخدمه هو الذى 
قد قام بصنعه على هذه الصورة المعيبة 00 
غير أننا وإن اتفقنامع الاستاذين مازو فى وجوب مساءلة صاحبالمصنع 
فى هذه الحالة» فإن هذا لا بمنعنا من التعقيب بأن إطلاق القول على هذا النحو 
والاخذ باعتبارات الضرورات العملية والاقتصادية لنركية الاخذ بهذا المبدأ 
العام من دون نص ص ربح عبارة عن تحكم وتحاوز : إذ يحب لتبرير هذا المبدأ 
الرجوع إلى نصوص القانون والاستناد لها وإلى المبادىء القانونية العامة »يآ 
هو الشأن داياً عندما تريد 6 مبدأ ما تقضى به هذه الاعتبارات العملية 
والضرورات الاقتصادية الملحة 
وف الواقع الك ل دن لادان ار 
وغيرهما من فقها القانون المدنى إلى أن القا'ون المدنى الفرنسى والقانون المدى 
المصرى القديم وغيرهما من القوانين التى أغفلت الإشارة إلى نص عام صرجح فى 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » قد عنيت ولو بطريقة حمنية غير صرحة 
بالنص على هذا الميدأ العام فل يكن فى نية المشرع الفرنسىلعام 1١٠6‏ إطلاقا 
كا سترى ذلك فا بعد - أن ينص عل مبدأ كهذا » وأن القانون المصرى القديم 
وقد نقل هو بدوره عن القانون الفرنسى ل يكن فى وسعه أن يتوصل إلى مالم 
فرصل اله القاكين اكير 
ثم أن من يتتبع تطور التشريع المدق الآلماى ليدرك جيداً أن هذه المشكلة 
كانت قد أثارت كثيراً من الجدل فى ألمانيا قيل أن تستقّر فى نصوص القانون 
الآ مانى لعام ١..‏ . ويؤيد ذلكأيضآ ما يراه أستاذنا المسيو ستيفاق بقوله : 


)١(‏ مازو : المطول المرجع الثابق 2 ١‏ 2 ص 05م جنه كاله 


لاو دا 


« إن المسئولية العقدية قترض أن الضرر الذى تحمله المدين ينتج عن عدم, 
تنفيذ الالتزام الناثىء عن عقد » ولكن هل يك لقيام هذه المسئولية أن. 
يصيب الدائن مل هذا الضرر الذى م عدم اعفد ان من الضرورى 
أيضاً أن رن منشاً عدم اميد ا إلى فعا ل المدين نفسه ؟ فإذا كان عدم 
نفيك ترجه لفكل تحص أن قام مقام المدين فى التنفيذ » فهليستطيع الداء عن 
أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم' تنفيذ الالتزام بفعل 
الغير بتحريك الدعوى العقّدية قبل المدين ؟ . إنه من الصعب جداً ومن الدقة 
كان أن لكف 11 ليه عندها كول 0 تنفيذ الااتزام امم الجن 


شخص ا غير ال 


وفى رأينا » وهذا ما سنحاول إيضاحه فيا بعد عند دراستنا الاساس 
القانوى للمبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير » أنه لا يمكن أن يقال 
دون المجازفة بالوقوع فى خطر الإفراط ان 6 المسئولية العقدية عن فعل 
الغيركان مقررا أو معروفا ولو بصورة منية فى القانون المصرىالقديم وفىغيرهما 
من التشريعات الى لم تفعل غير الإنيان بتطبيقات طذا المبدأ غسب2؟ , وذلك 
الأسباب المتقدمة ولسببين آخرين لما عظم الخطر فى هذا الخصوص : 


أولا قبل 1د اك أن مأ بدعى هنا« بالمسئولية » ليس هو المقصود المعنى 
الفنى هذه الكلمة ف ؤقه القانون 0 المشكلة هنا ليست مشكلة مسئولية بالمعنى ى 
الصحيح لهذه الكلمة للك“ ء“قّ ادق ؛ إن المشكلة هنا مشكلة « ضان 4 اج 
على عاتق المدن وآ[ دافا هو الضمان ذل ؟وما هى على الحقيقة ف فيقة طبيعة المسءو لية 
انا تقوم دون خطأ يقع من جانب الستراله ؟9 القع لا فك فيه أنه 0 
أنتنشأ المسئولية على الإطلاقدون ركن الخطأ الذنى هو ركن من أركانها الثلاثة » 
شان 1ك اننا لاله 
5) ع( السك ١‏ هنا الورك ٠‏ امرجم السالف ص 85؟ ستيفاتى س هه وما بعدها . 
سامان حمس قص المرجع السابق ص ٠ 4٠7‏ بهجت بدوى رسالة بارس ١5+95‏ س وه وأصول 
الالتزام س 45 وسالى : النظرية العامة فى الالتزام طبقاً للشروع الألالى ص ١١‏ - ورينو 2 
امرجم الثالت الذاد 2 © > وا لدعا 


فإذا سئل شيخص رغياً عن عذم ارتكابه أىخطأ . فالوضع هنا يختاف عن الوضع 
الفى للاسئولية ليتحول إلى وضع « الضيان 20 . 

ا : ومن المقرر أيضاً أن لاعكن أن بفرض أى ضمان على عاق 
حالة برى 3 فرضه فهها ع هليه عليه 1 شر بعه : وإذن فإنشاء دا عام 
فى المسئولية العقدية عن فعل الغير دون نص تشر بعى عيارة عن خلق فقهى 
لمن ا تماماً النص الوارد فى المادة ان ا 0 
ا م هو 4 الضرورات الاقتصادية والاعتيارات العلنية لامكنها 
أن تخلق قاعدة قانونية عامة0» . 


وقد كفانا المشرع المصرى مؤونة الجدل فى هذا الموضوع فيا يتعلق. 
بالقانون المدنى الجديد وذلك بإبرادة نص المادة +١0‏ فقد دلت الفقرة الثانية 


ننه الافة 3 لطرايقة دلالة راف ره 2 عل 1ه فد أفر اليذا العام 


من 
ىق المستولية العقدرة عن فل الغير 2 وسنعاج المالة فقيل أوق فم 31 
من الرسالة . 


؟ - فى ضرورة دراسة مشكلة المسئولية العقدية عن فءل الغير 


ل نط ان اا ل ا ار ترا اا اياي 
العقدية عن فعل الغير دمن خطر 3 وما 4 من أهمية ف اليبحث والدراسة 4 


١8 ص 530 نبذة‎ ١*8 فارن أسمان : الحلة الفصلية لاقانون المدتى الفرنسى سنة‎ )١( 
بيد أنه يبدو مع ذلك ألا مناس من الختلاط الآثار والأحكام بين هذا الوضع وبين وظم المدثواية‎ 
العقدية عن الفعل الشخدى » لا بين هذا وذاك هن الارتباط الوثيق . وسوف ندرس فيا بعد‎ 
وهذا .ما حدا‎ ٠ أسباب هذا الاختلاط وأوجه هذه العلاقة عند دراستنا لاعلاقة بين هذين الوضدين‎ 
بنا إلى قول تسمية الوضم الذى نرى أنه عيارة عن صورة ءن صور الذمان » الذى يلق على عاتق.‎ 
د‎ ٠ المدين عن أفعال من يسأل عنهم » بالمسثولية العقدية عن فعل الغير‎ 

(؟) يذهب جهور الفقهاء إلى القول بأن نص المادة ١٠١84‏ نص استثنائى يجب أن ينثا بنص 
كل رلا وكاببتان + ؟ ص 07م ع وبودرى وبارد ولاكتترى ج 4 نبذة هوم ء وحاردنة 
سفون رتغى المسكولية اديه 1 ةداس 156 

رع) ريو : المرجع انلف اس ذم 


ار 
وهذا مادفعنا إلى التصدى لعلاج هذه المشكلة فى هذه |ارسالة واضعين نصب 
أعيننا إدراك خطورة الضرورات الاقتصادية فى ترتيب الاحكام القانونية 
من جهة ٠‏ ووجوب امحافظة على القواعد القانونية العامة والاستناد إليها فى 
ترتيب هذه الأحكام من جهة أخرى . 

ل كن انكر أن ار ل إن خطراة اله المسئولية على العموم 
00 0 أن كرون ره ره لفان كل انكل زكيك 
عن أ كثر المشاكل التى تثير الاهتام العميق لدى الفقه والقضاء فى عصرنا 
الحديث وقد أصبح الا ف را ل يك القاار 
الفقهاء المماصر بن ووضعت موضع الامتحان روح النقد فهمومقدار كفايتهم 
فى الترتيب والتنظيمكشكلة المسئولية . لم يكن شىء أكثر منها حدثا جديداً 
عالدنا فنا واه منها ضغطاً و داحآ ولا أزيد منها حيوية . وهى تحت 
خعل الياة المديغة إلا كثر نطوراً نحو الآلية وو الاتساع تحاول أن تشغل 
العمود الفقرى للقانون المدنى وبالتالى كل فروع القانون . . . القانون كله . . . 
كر ال وفى جميع الاتجاهات ٠‏ فإلها يرجع فى القانون العام كا يرجع 
فى القانون الخاص ؛ فى نطاق الأشخاص والعائلة يا هى فى نطاق الأموال , وهى 
فى كل لحظة وفى جميع الأو ضاع قد أصبحت النقطة الحساسة العامة فى جميع 
أنظمتنا ٠‏ وليس هذا فقط بالنسبة للسئولية التقصير يه الى توسعت وتوسع 
نطاقها إلى علاقات لم يكن يتصور فيها مجاوزتها إليها فى مدى نصف القرن 
ناض . بل وبالنسبة للسسئولية العقدية التى أخذت طريقها فى التوسع بخطى 
عر إضة وخصوصاً فى القضاء »00 . 

«والمسئولية قد بقيت حتى اليوم مشكلة من مشا كل النظام القانوق 
بل ومن أ كثر هذه المشا كل دقة وخطورة ؛ وأن تعقيدها وما يتلاقفها من 
اعتبارات متضاربة هو الذى يحذب إلا أنظار القضاة والفقهاء الآ كثر نباهة 


)١(‏ جوسران فى مقدمته لكتاب بران ونع فى المسكولية المقدية والمسكولية التقصيرية 
لسيرى ١8801‏ 


500 
وحصافة » ويمكن آن يقال أنها فى مختلف البلاد التى تأثرت بقانون نابليون. 
هى المشكلة الوحيدة التى تقلق فى الحاضر وعلى الدوام جميع النفوس النافذة» 620 
وقد درجت مشكلة المسولية العقدية عن فعل الغير على مدارج التطور 
وتركزت ف الجال القانونى عبر العصور تحت تأثير نفس المؤثرات والضرورات. 
الاقتصادية التى أصا بت وضع المسئولية بصورة عامة . 
ونلاحظ أن وضع المسئولية عن الفعل ااشخصى فى كلا المالتين العقدية. 
والتقصيرية إنما نض فى الحصو و الللدينة يه اطلور داورل م وو لكيه إن أن 
استرعى الانتياه مع ذلك من قديم الزمن » فالمسئو لية عن الفعل الشخصى عبارة. 
عن الجزاء على مخالفة أحكام قانون العقد لعدم تنفيذ الالتزام المفروض على, 
عاتق المدين » وعن الجزاء على مخالفة أحكام القانون نفسه للتقصير فى تنفيذ 
الالتزام المغروض على عاتق مر تكب الفعل الخطأ » من عدم الاضرار بالغير » 
مام قاض واضح يقوم على الخطأ ااشخصى » وإذن كان مما لابد منه أن 
تظهر صور تطبيقات هذه المسئولية عن الفعل الشخدى فى نصوص قانونبة 
وأن تأخذ مها القوانين القديمة مضطرة إلى ذلك ب منطق مون فياك . 
أما فيا يتعلق بالمسئو لية العقدية عن فعل الغير التى فحن بصددها فإنها لم تقرر 
ول ينص عليها بنص عام صرح إلا حديثاً جداً . وذلك يقول « سأروك . 
الآن الحاجة إلى مثل هذا النوع من المسئولية لم تظهر إلا فى وقت متأخر © . 
فقد كانت هذه الأسألة مرتبطة أشد الارتياط بالطيقة العاملة والعمل 
ولهذا السبب لم يكن السئولية العقدية عن فعل الغير خطرها الحال فى الزمن 
الذى لم تتطور فيه الآلات ولم تتقدم فيه الصناعة . هذه الآمور اتى لم تبدأ 
ف التطور إلافى القرونالاخيرة أو على لصح انا اسط القرن السابع عش رعند 
بدأ النيضة الصناعية حيث بدأت مشكاة امسو لية العقدية عن فعل الغير فىالحدة » 
)١(‏ رينيه مارك فى مقدمة رسالة فان رين المرجم الاك اللكتزر ه اكول اللقصيرية 


والعقود سيرى ١١8‏ 


(؟) رسالة باريس ١5*4‏ ص 85 : المسئولية العقدية عن فعل الغير . 


ووجدت الظروف التى يمكن أن يلق فها السؤال عن مدى مسئولية المتعاقد 
عن أفعال تابعيه وعماله وعن كل الأشخاص الذين برتيطون معه بأى علاقة 
كانت أو أى ارتياط كان 6 وهناك جذبت أنظار المشرعبن قَْ عض الدول الى 
.نبضت فيها الصتاعة والتقدم التجارى إذ بدت فها لماه ماحة إل علاج هذه 
المشكلة » وشغات الفقه والقضاء فى جميع البلاد بظهور التقدم العظيم للعلم 
.والصناعة الآلية وشميوع المعاملات والتبادل التجارى وكل العوامل الى أدت 
إلى لجوء المتعاقدين إلى الأغيار يستعينون مم على تنفيذ التزاماتهم التى أصبح 
من ألصعب علبهم تنفيذها بأشخاصهم د 2 بذلك دفعتنا الضر ورة 
اللكاسة ف ثيارها لنحاول دراية ففتكة الددرلة العقدية عن فعل الغير 
ئى القانون المقارن . 


0 موضوع المسئواية العقدية عن فعل الغير 

عموميات ‏ معن المسئّولية المقدية عن فعل الغير : 

أن ما تعنيه المسئو لية العقدية عن فعل الغير ا قلنا هو مسئولية المدين فى 
النزام عقدى عن فعل شخص آخر غيره يمن يقومون مقامه فى تنفيد هذا 
'الالتزام أو من يساعدون فى تنفيذه؛ أو عن فعل الأشخاص الذين يمارسون 
بالاشتراك مع المدين حقاً اكتسبه هذا الآخير بواسطة العقد » وعلى وجه 
العموم كل من تر بطه بالمدين رابطة قانونية وسلطة الدين على الشىء موضوع 
الالتزام وموضوع المسئولية : وادى سلوك واحد من هؤلاء إلى الاخلال 
بالالتزامات الى يف رضها العقّد على المدين . 

والأمثلة على هذا كثيرة : فالعال والمستخدمون لدى رب العمل عندما 
كافون بالقيام بتسليم شىء ما إلى المدين ثم فى الحقيقة م أنفسهمالذين يقومون 
مقام المدين فى التنفيذ » وكذلك عمال ومستخدى السكك الحديد مثلا إتما 
.يقومون مقام إدارة السكلك الحديد بتنفيذ الالتزام بنقل المسافرين والبضائع 
اا 


م 

وقد يساعد رب العمل فى القيام بتنفيذ الالترام بالتسليم أو بالصنع أو غير 
ذلك ؛ عمال ومستخدمون » وهنا يشترك هؤلاء جميعا مع رب العمل فى 
تنفيذ الااتزام . 

وقد يمارس بعض الأشخاص الهق الذى | كتسيهالمدين بعقد ما » فالمستأجر 
يشاركة عادة الانتفاع بالمأجور أولاده وتابعيه وغيرهم من الأشخاص » وكل 
ا ان أفعالهم أ قال الللكرى وقول اسع ين 
العقدية اصالح المؤجر . 

عه الال ينا اليه 1 1 ا عن فال امسا ين 
الباطن أو المتنازل له عن الإيجار . 

ويحب أن يكون معاوما أنه يفترض فى جميع هذه الحالات أن المدين نفسه 
خال من أى سبب يمكن أن يقضى إلى مسئوليته الشخصية بأن لم برتكب هو 
نفسه أدق خطأً يكن أن ينسب إليه به مسئولية إحداث الضرر . وإلا أصيحنا 
أمام وضع آخر يختلف عن الوضع الذى تعاب فيه مشكلة الولية العقدية عن 
فعل الغير » هو وضع المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى » وهذا ما سنزيده 
إيضاحافها يلى عد أن تقوم بتحليل المقصود بالمسئولية العقدية عن فعل الغير 
بتحلي لكل كلية فى هذا الاصطلاح » ولذلك سندرس بصورة موجزة ما يقصد 
بالمسئولية عموما ء ثم ما يراد بالمسئولية العقدية ؛ وأمم عناصر هذه المسئولية 
وهى الخطأء ثم تدكلم عن فعل الغير » ثم عن العلاقة بين المسئولية عن الفعل 
الشخصى والمسئولية العقدية عن فعل الغيرء والمقصود بالغير الذى تقوم على 
أساسه التفرقة بين المسئوليتين . وتخلص بعد ذلك إلى تحديد تام للسئولية 
العقدية من فعل الغير . 

: كلءة حول المسئولية عموما‎ )١( 

«كل مسئولية نما تنشأ عن اخلال بالتزام سابق فهى تجتمع على ضرر 
وتقصير وعلاقة سبدية بين التقصير والضرر . وقد يختاف نوعها بعد ذلك 


باختلاف مصدر هذا الالتزام السايق : إذا كان مصدره الإرادة فهى مسدولية 


5-0 
عقدية وإذا كان مصدره القانون فهى مسئولية غير عقدية . ول المسئولية 
على احتلاف أنواعها هو إصلاح الضرر الواقع من جراء عدم تنفيذ الالتزام 
عا يقابله فى حدود الامكان ويكو ن ذلك عادة بالك على ال ذل بتدويضات تحل 
فل وا العقيق , 

فا معتى الفنى الدقيق للمسئولية فى فقه القانون إذن هو عبارة عن الحم غل 
من أخل بالتزام التزم به أن يعوض عن الضرر الناجم عن إخلاله ببذا الالتزام 
لا فرق بين أن رن هذا الالتزام تعاقدرا حيث يلم المتعاقد أنينفذ فالوقت 
ا خدد وإلا فسيعتتر مسئو لا وحم عليه بالتعويض وبين أن يكون هذا الااتزام 
تقصيريا فياتزم الفاعل بالتعويض نتيجة لإخلاله بالإلتزام القانوق المفروض 
على عاتقه من عدم الإضرار بالغير . 

علىأنه فى جميع هذه الأحوال ‏ وهذا هوالمبدأ العام يحب أن تتوافر 
الآركان المقررة لقيام المسئولية على العموم وهذه الآركان هى بطبيعة الخال : 
)١١(‏ خط المدين (؟ ) ضرر للدائن (م ) علاقة السببية بين الخطأ والضرد . 

فإذا انق خطأ المدين فلا مسئولية عليه ولا تعويض يكن أن >ك به قبله » 
وكذلك الام إذا لم يتسبب بخطأ المدين ضرر للدائن ثم أنه إذا انتقطعت علافة 
السببية بين الخطأ والضرر انتنى السبب الذى من أجله يحكعلى المدين بالتعويض 
لم يكن السبب فيه خطأه هو 20 . » 

على أنه قد ترد على هذا الميدأ . ميدأ لا مسئولية بغير خطأعدة استئناءات 
تقرس فيا عل المدن أن بدرض ذون أن رشك هر تله أذق خط . 


وقد وار مثل هذه الراك عند وجود عةد بربط المدين لك بالمتضرر 


2-22 شري ١‏ أسول الالحانات 2 ١‏ 4 214 5ك والاسلى عت لات 15 كا 
تحاطو و ص 2 و 

فها يتعاق بالمسئولية من حيث مصدرها نؤيد الدكتور بجت بدوى وغيرة من الكتاب فيا ذهيوا 

إليه من أن مصدر هذه المسكولية هو القانون نفسه وينطيق هذا الرأى - خاصة - على وضع 

المدرلة الف 6 ل 1 1ن ل تله يك رن كر ل لا كا 


يفرضما عناسية الفعل الضار وعناسبة غير ذلك من مصادر الالتزام . 


5-5 17 حدم 

وقد تتوافر مع انعدام العقد » فى الحالة الأول نكون أمام وضع من أوضاع 
المسدو لية العقدية عن فعل الغير » وفى الالة الثانية كرون أهام وضع من أوضاع 
المسثولية التقصيرية عن فعل الغير . 

6 المدولة العقدية : 

المستولية العقدية عبارة عن إخلال المدين بالالتزام المذروضرعليه بالعقد » 
والحكم عليه تعويض نتيجة ذا [الاخلول ” وما عيبن هذه الدوله 0 
المسعواية التقصيرية , هو أنه فى حالة الاخلال بالالتزام التعاقدى يمكن أن يعنى 
ل ا ا لا ل ا ل عل 
قواعد الأشواله العقدية ٠.‏ 

0 قَْ كالة الاخلال بالتزام تقصيرى قلا عق لشّىء من هذا 3 د حيلة 
1 إلا أن 5 بالتعو 27 :2ك الفال الضار كن أن كرون هن كل 
بالتزامه من عدم الإضراار بالغير 2 وذلك لآن الدكولة التقصيرية تقوم جرد 
وقوع الفعل ااغاار إذا! توافرت أركانها المعلومة حّ 

إذن حيث تعرض ال مسو لية العقدية ونكون أمام عقد ماء يمكن أن تثور 
مسآلة إمكان تنفيذ الالتدام » والبحث فى طرق التنفيذ » قبل اللجوء إلى الح 
تعويضص للدائن أى قبل أن وك مشكلة المستولية العقدية ٠.‏ 

000000 23 
الذى افك بين الطرفين ِ الدائن والمدين 2 ونتيجة للقوة الإلزامية للعقد كب 
على المدين أن ينفذ ما تعهد 5 فإذا ١‏ 5 ذلك بإرادته التامة ورضاه الكامل 
فيستطيع الدائن ف عض كران أن بره على التنفيذ بالقوة 2 والحصول 
ضد رغية المدين على كان قد تعهد به هذا ال » وهذا هو اعفد العيق 
أو التنفيذ المباشر للالتزام . 

على أنه إذا لم يستطع الدائن رغم التجائه إلى كافة الوسائل للحصول على هذا 


6 


0 
النفيذ الععى المماثر . هنا ك0 أمام حالة عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى الذى 
يكن أن يثور بشأنه بحث مشكأة المسئولية العقدية0© . 

فإذا م ينفذ المدين التزامه العقدى اختياراً فللدائن أن يطلب تنفيذ هذا 
الالتزام جيرا عل المدين تنفيذا عينياً » وما دام هذا التنفيذ مكنا لا يجوز لليدين 
أن بحرم الدائن منه فيعرض عليه دفع مبلغ د نال فيه د الس درن 
المنادىء التى تحكم العقد أن الانفاق قانون المتعاقدين ؟ وهل هناك إخلال بقانون 
العقد أ كثر من تغيير عل الالتزام واستبدال التعويض بالتنفيذ العينى2© ؟ 

كذلك فإن حق الدائن يقع على الثىء الموعود » وما دام التنفيذ العينى ممكنآً 
فلا بجوز له أن بعدل عن الثىء الموعود إلى الطالية بتعويضات . إذن ما دام 
حا رفي اميق إمكنالا تعرض مسألة المسئولية العقدية . إما تعرض هذه 
المسائل عندما يصبح التنفيذ العينى مستحيلا2" إذ عندئذ ‏ لا قبل ذلك # 
تتساءل عما إذا كان المدين مسئولا عن استحالة هذا التنفيذ فيحك عليه 
بالتمو ينات المقابلة التنفيد العى ١‏ أو إذا كان غير مسثول لانتفاء الضرر » 
ار لان ل ا ا ل شل لف لان ااضرر الناجم على 
عدم تنفيذه برجع إلى سبب أجنى فتبرأ ذمته ا 

على أنه ليس من الميسور داكا العييز بين أحوال التنفيذ العينى وأحوال 
التنفيذ بمقابل أى بدفع تعويضات . لاضعوية إذاكان عل الالتزام دفع مبلغ 
من المال أو تسليمعين معيئة بذاتها »فى هذه الآ <والينفذ الدائنعلى أموال المدين 
لاستيفاء المبلغ أو يتسلم العين بذاتها جبراً مادامت موجودة على ملك المدين 
ول يتعاق بها حق للغير » وعامن فلك فى أن 6 ني ع2 اللالكلء " كذلك 
لاصعوية إذاكان ل الالتزام فعلا متعلقاً بشيخص المدبن كنحت تمثال أو عمل 


(1) ستيفاتى ‏ امرجم المثار إليه ساافاً س ه 

(؟) تقضى المادة ١١48+‏ فرسى ‏ وحكها عام بأنه ليس للمدين أن يعرض الوفاء بعىء آخر 
غير الذى تعهد به حتى ولو كان أ كثر قيمة . راجم بهجت بدوى : المرجع انالف : أضون 
الالبزامات ص 4١‏ نبذة 95" 

(©) تقض باحى 3ق ١١15/9/5‏ الباستكريزى 7 لاو ١51/1‏ 
الاسكى رى ١ه ١‏ 54؟ ١5: ١١:2‏ الالكررى 155 2 ١‏ كك ه05" 
حار زا ف حت ذو 2 أصرل الالرانات ل 19 لافقا 


0 
صورة زيتية . هنا امتناع الدائن يجعل التنفيذ العينى مستحيلا ولا سبيل 
إلى إجباره على هذا التنفيذ فلا ببق إلا المحم ا" 

على أن عل الالنزام قد يكون عملا لا يتعاق بشخص المدين أو تسليم 
أشياء معينة بنوعها » فلا ينفذ المدين» فيحصل الدائن على إذن المحكمة لعمل 
ما تعهد به المدين على مصاريفه أو بشراء هذه الأشياء على حسابه © . 

ومن ناحية أخرى فإن تأخير المدين فى تنفيذ الالتزام يؤدى إلى الحم 
عليه بتعويضات . ذلك لآن التنفيذ العييىكان يفترض تنفيذ الالتزام فى وقت 
معين إذ الوقت عنصر هام فى تنفيذ الااتزام ومادام هذا الوقت قد فات 
«فالتنفيذ العينى بمعناه الدقيق أصبح مستحيلا ولن حل له التنفيذ المتأخر 20 . 
ذلك يلوم المدين فى حالة التأخير بتعويضات » وتتحرك مسألة المسئولية0©. 

فالمسألة تتحدد إذن على الوجه الأتى : 

فى كل مشكلة نتعلق بعدم تنفيذ التزام تعاقدى و يلجأ فيه الدائن إلى القضاء » 
ينظر القاضى إذأ كان هناك مجال لتنفيذ الالتزام جبرا على المدين أم لا . فإذا 
وجد ذلك ممكنا أ نه رغما عن المدين على حسابه ومصاريفه ؛ وإذا جد 
التنفيذ العيينى مكنا ثارت مشكلة المسئولية العقدية » وهى بالذات الحم 
عل المدين بتعويض يقوم مقام تنفيذ الالنزام » و>رى البحث عندئذ عن قيام 
المسئولية بتوافر عناصرها الثلاثة الأنفة الذكر وهى الخطأ والضرر وعلاقة 
السببية بينهما » أو عدم قيام هذه المسئولية لتخلف أحد هذه اللآركان الثلاثة . 

على أن أم هذه الأركان الثلاثة من حيث أهميتها والخلاف حوطا وتعقيدها 
هما ركن الخطأ وركن السببية وعلى الخصوص فنا يتعاق بالمسئولية التى نحن 
بصددها وهى المسئو لية العقدية . 


(601- م0١١‏ قديم ام ه١5‏ جديدم ١١44‏ فرلسى. 

(؟) على أنه جب أن يلاحظ أن هذا الأمس هو من المسائل الموضوعية التى يقضى القاضى فبها 
هب كل حالة طبقاً لظروفها الخاصة ٠‏ 

2ت دوك :٠1ل‏ 2 االااف الدك سن 118 والمراجم الثار البكا نه ١‏ 42 5 
المسئولية والقوة القاهرة مقال فى الحلة الفصلية لاقانون المانى سنة ١5.٠5‏ ص 78 وما بعدها . 


5-0-0-6 

(١ح)‏ الخطأ ف المسئوليه العقدية : 

يصرف النظر عما تذهب إليه قلة فى الفقه من إنكار أن يكون الخطأ ركنا 
من التكاق المعو ابه للقي وظاك هل السالدى النظارة اللقبوية فصل القحة 
إن لايك لاو عاق تعر يجالى ااه ولاس ريات الللرما قعل السروالة 
أنه يلزم لقيام المسئو لية العقدية أن يتوافر فهاركن الخطأ أى ركن التقصير © 

على أن تضارب نصوص القانون المدفى الفر نسى فيا بخص قيام ركن لطأ » 
وعللى الاخص التناقض الظاهرى القائم بين نص المادة ( ١1١10‏ ) ونص المادة 
)١١ 3‏ أدى إىإثارة أشد الخلاف <ول تحديد مضمون هذا الركن ؛ وامتد 
الخلاف إلى مصر بالرغم من اختلاف نص الادة ( 1//119ه؟ ) من القانون. 
القديم عن نص المادة ( 1407 ) الفرنسية © ثم أحيا القانون المدنى الجديد 
هذا التناقض الظاهرى بإبراده للمادتين ( ١١؟و0١؟‏ ) على الوجه الذى سيقت 
به هاتان المادتان فى هذا القانون 9" 

تنص المادة ( ١١10‏ ) على أن الالتزام بامحافظة على الثىء . . . بفرض 
على الملتزم أن يبذل فى الحافظة عليه عناية رب الآسرة . 

وتنص المادة ( 1١410‏ ) :عل أنه ب على المدين ,التعويضات إذا كان 
لذلك حل . مالم يبت أن عدم افد راجع إل كت أجنى لا 3 له فيه . 

وتنص المادة ) ١")عل‏ أنه فى الا بعمل إذاكان اذوب 0 


)١(‏ ويختلف فى ذلك القانون الإتجليزى إذ أنه لا يدنى المدين من النزامه ويك عليه بالتعويض 
ف حالات القوة القاهرة . فالحادث الفجائى كن انر أعدم ا ا كان 

(عاءوااوط عنلممع مزه اللزء الخامس ) مذ 0 : التطابق بين القوانين الأجنبية 
وقانون نابليون لسانت جوزيف باريس ١801‏ مادة 70٠‏ . على أن القضاء الإتهايزى قد نف 
من هذه القسوة فى أحكامه بوسائله الفنية الخاصة ٠‏ راجم سلهان ممسقص المرجم السالف ص 4 ٠١‏ 

0 كك 0 وإعاف 5ل لاتير القدم اشتراط المطأ لما هو وارد فى المادة 15١اء‏ وكنا 
ترى تفسير هذا النص على نحو ,مالف تفسيرنا للمادة ١١40‏ الفرنسية أو المادة ه١؟‏ من التقنين 
الحالى وكنا ترى أن نص المادة ١19‏ قد سلم من التناقض الذى وقع فيه المشمرع الفراسى على الننحو 
الذى وردت فيه المادتان 111 ١١41‏ 

(؟) نقل المصرع العراق فى القانون المدنى نص المادة 5١١‏ ف المادة 55١‏ ونص الادة #16١‏ 
فى المادة ١74‏ وبذلك ينفتح باب الخلاف هناك أيضاً حول هذه المسألة ٠‏ 


أن حافظ على الثىء أو أن يقوم بإدارته أو أن بتوخى الحيطة فى تنفيذ 
الترامه » فإن المدين كون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى نفيذه من العناية كل 
ها يمذله الشخص العادى ولو ١‏ يتحقق الغرض المقصود 0 
وئنص المادة ) 506 ( على 0 : إذا اال على المدين أ نفك الااتزام 
عا ّ عليه بالتعويض لعدم وفائه / إتزامه 6 لم بت أ استحالة التنفيذ 
قد نشأت عن سبب جني 3 بيد له فيه وكين الحم كذلك إذا اكور 
فى تنفيذ التزامه . 
ولع ف الظاهر من هذه النصوص أن المادة 1 /ا"1 ١١‏ ( والمادة ١)‏ 5 ( 
تشترطان الذطأ لقيام المسئولية العقدية » فىحين أن المادتين (/521141١؟)‏ 
وفعل المدين اروم المسئولية العقدية : 
فكيف يكن إذن حل هذا التناقض الظاهرى القائّم بين هذه النصوص؟ 
ذهب بعض الشراح 00 0 إل آل الكاده زلا ( فى الساء 
للقاعدة العامة المنصوص عاما فى المادة (1149)» فهى تتعلق حالة الالنزام 
بامحافظة على القع فقط 3 فيسأل المدين حين لا يذل نفد التزامه هذا 
اسار الالطاز يه د عناتررب اشرق اما نيا هنلا طللعق اللاعريا ال فإن حم 
المادة ١14/(‏ ( هو القاعدة العامة فى وجوب إثيات الب الي فقط 
للتخاص دن مالا مم الوفاء بالالتزام ٠.‏ 
على أن هذا الرأى يصطدم بنية المشر ع اللفراتى اق كن أن اقينا مق 
نصوص الاعمال التحضيرية للقانون المدنى الفر نسى حيث كان الرأى قد جرى 
على تطلب ركن الخطأ كقاعدة عامة ركنا فى المسئولية العقدية/"؟ . 
ولماكان ما ذهب إليه هؤلاء الشراح قد رد ا تقدم » فقد تعين أن تفسر 
الصوص اللتطائعة # لل اللالاد ح #فسييا الخر م ولك كاي أم النظربات 
ا وكابيتان الطبعة م جزء ؟5 نبذة 9/ . جوسران : دروس ف القانون اللمدنى 
الوضعى الفرنسى الطيعة ١‏ جزء ؟ نبذة 531 


(؟) راجم مازو : امرجم السالف الذكر ط "م ح ١‏ ص لاه نبذة ١ه‏ وما بعدها. 


لجيج لس 


التي وردت فى هذا الشأن هى نظرية تقسيم الااتزامات بنتيجة والتزامات بوسيلة 
( أو بعناية يا يطلق عليها بعض الكتاب22 ) » وهذا ما بحدونا إلى مناقفة. 
هذه النظرية (صورة تفصيلية : 

وتقوم هذه النظرية على ار الآنية 

١‏ - استبعاد نص المادة ( 11/1150 ) من النزاع على اعتبار أنه يتعلق 
يشحديك مضمون الالتزام بامحافظة على اله بيذل عناية الرجل العادى 03 
ولا علاقة لهروضع المسئولية العقدية بأى حال من الأحوال . 

4 يعترف الخان هذا التقسيم بضرورة قيام الخطأ اق من الاكاة 
المسئولية العقدية2" على أنهم يقولون بأن الخطأ فى المسئولية العقدية عبارة 
عن عدم الوفاء بالتعهدات التى أخذها المدين على نفسه بالعقد ٠ولذلك‏ فإن برد 
عدم التنفيذ عبارة عن خطأ لا برتكيه الرجل العادى والذى تتطلب مله العناية 
اللازمة : عناية رب الآسرة أن يقوم بتنفيذ التزامه » فإذا لم يقر بتنفيذ هذا 
الالتزام فإنه ع قل وقح ف الخطأً وتتحفقق ذلك مسو لجة : 2 يستطيع 
أيضاً أن ينق عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت | نقطاع السببية بين الضرر وفعله 
وذلك لآن هذا الخطأ ثابت ومتحقق ءؤوألةة: ؛ع ع6ابرمءم 91166 , 

قلا يستطيع المدن أن يثفيه بإثيات أنه قد ذل الجهد دون جدوى للوصول. 
إلى تنفيذ الالتزام . 

؟ - تقسيم الالتزامات إلى نوعين : النوع الآول هو الالتزامات الى يلتم 
فها المدين بتحقيق نتيجة معينة بصرف النظر عن الوسائل النى يتطلها تحقيق 
هذه النتيجة . والنوع الثانى هو الااتزامات التى يلتزم فيها المدين بتبيئة الوسائل 
خسب الوصول إلى تحقيق النتيجة من غير أن يلتزم بتحقيق النتيجة ذاته! . 

0 الك ليه الفقيه « دعوج » جه نبذة ١٠١07‏ وأيدها فقهاء آخرون 
منهم على الخصوص « مازو » المرجم المغار ايه أعلاه ص 514 وما بعدها . وهقال لشخرى مازو: 
الحلة الفصلية للقانون المدتى الفرنى ١5*57‏ ص ١‏ وما بعدها . وفان رين ص ١8‏ وما بعدها . 
وفى مصبر <ثءت أبو ستيت . المرجع المذ كور اسالفا ينه 0* وما بمدعا . الستيررى : الو سيط 
4< وما بعدها. والدكتور سلهان عسقص ‏ رسالة القاهرة ص 54 وما بندها . 

)2( راحم فان رين المرجع السالف الذ كر ص ١07‏ 
(*) مازو <١ا‏ ص 7٠6‏ الطبعة الثانية. 


ل 

ع - ويذينى على ذلك فيا بخص وضع المسئولية العقدية أنه فى الهالة 
الأولى ‏ حالة الالتزام بنتيجة ‏ يسأل المدين عن عدم تحقق النتيجة أى عن 
عدم تنفيذ الالتزام » ولا يستطيع التخلص من المسئولية بإثبات أنه قد بذل 

- دون فائدة ‏ الجهد اللاذم لكل باوغ تلك الغاية » وأنه فى الحالة الثانية 
حالة الااتزام بوسيلة ‏ يمكنه التخلص من عبء المسئولية عن عدم تحقق 
النتيجة بإثيات قيامه ,الجهد المطلوب . لآنه فى الحقيقة ‏ 5 يقرى أنصار 
هذه النظرية ‏ أننا إذا توخينا المعنى الدقيق فى مثل هذه الااتزامات نجد أن 
المدين لم يلتزم بغير بذل الجهد وقد أوفى به وبإثيات القيام به بكون قد أوى 
بنفس الااتزام المفروض عليه . 

ه - وبترتب إذنعلى هذا أنه #مكن رفع التناقض القائم فى نصوص القانون 
المدنى الفرنمى والقانون المدنى المصرى بتعيين نوع الااتزام الذى تفرضه 
كل مادة من مواد القانون » وتقرير إمكان التخلص من عبء المسئواية 
إما بإمكان إثبات انقطاع رابطة السببية سب أو بإمكان نى الخطأ بإثيات 
القيام بالوفاء بالالتزام أيضاً على حسب الاحوال . 

وإذ بقيت ل و ان 0 اد 25 فتك لان الطراله 
حديثة ول بهم القضاء الفرنسىبالإشارة إلها إشارة صريحة ك] هو واضح من 
أحكامه » 57 أنها قد بجحت ف التسال إلى ذهن مشر ع القانون المدتى الجديد 
والتالى فقد أخذت طريقها فى أحكام اافضاه اصرف الل ار 


)١(‏ لا تظهر فى أحكام الماك الفرنسية نظارية تقسيم الالتزامات إلا فها تشير إليههذه الأحكام 
أحيانا من التفرقة بين مضمون الالتزامات فى قسم من الءقود كدقود النقل بنوعيه وعقود المعالطة 
الطبية وغيرها التى يثار الْزاع فهها عادة عن وجود التزام بضمان ااسلامة . ويقرر القضاء الفرنسى 
ا المالات كر ن مضمون الالتزام عبارة عن ضهان سلدمة ادن وف الكالات الأدرى 
00 مضدون الاائزا م هو بذل ااعئاية والتيصر الكاق كس دون فيان شلامته مالا ١‏ راجم 
مازو < لاص ١١107‏ وما بعدها فى تفصيل هذه الأقضية 5 

ومن ناحية القضاء المصرى حكنت #كمة استئناف اسكندرية فى حم 2 لان : الما 
فى المسكولية العقدية هو بذاته واقءة الإخلال الذى ا مها ويتحصر فيها عدم تنفيذ الالنزام 
وذلك طاما لم يثبت اللملتزم قيام الدجب الأجني الذى يدعى به وفى هذه الحالة يتبين أن تلك الواقعة 
وحدها هى كل ماءتمبن على طالب التعويضإثياته وأنهمق 1 بإثياتها فإنه يكون قد أثيت المطات 


00 - ْ 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية : 

دومع ذلك فيتبغى التنويه بأن المادة ( 51١‏ من المشروع )و دن القامرة 
الجديد ( ,صرف نصها إلى الالتزام العقدى بوجه خاص : فرعين الحم 
على المدين بالتزام عقدى بوجوب الوفاء عيناً إذا طلب الدائن ذلك إلا أن بكون 
هذا الوقاء قد أصبح مستحيلا 0 وعلى هذا يفتر ض التخلف تقصير المدين 
أو خطأه . فإذا أراد أن يدفع التبعة عن نفسه فعليه يقععبء إقامة الدليل 
على أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنى لايد له فيه كادث خِاق 
أو قوة قاهرة أو ل أمن الغير أو كن االاكااوق اسبية + فإذالم , بام المدين الدليل 
على نسي الأجنى 0 ييا بالتعويض « وشبطرة المذكة الإيضاحية 
2 مكان لتر 2 واي أ المدين لايطالب بإثبات السبب اللأجنى فى الا لتزام 
بامحافظة أو بالإدارة أو بتوخبى الحيطة فى تنفيذ ما التزم به ؛ بل يكفى أن يقيم 
الدليل على أنه بذل عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود 
) المادة 58 ) من المشروع ديك ا المدين فى هذه الخالة لايقال من مسو ليتته 
عن التزام لف عن لف ذه دون أن كاف إقامة الدليل على وجود ابيع 
رك لى تقيض ذلك عا التزم به وأثبت هذا الوفاء بإقامة 
الدليل على أنه بذ لكل العناية اللازمة فإن لم يكن قد بذل هذه العناية 00 
عن الوفاء ما التزم به 5 ثر تفع عنه اللتولله إلا باثيات ال الأجنى0© 

نقد هذه النظرية : 

إذا وضعنا صب أعيننا لا الى ع العقد قَّ أأكارة وطرق إثاته 
أمك: 0 1 تنفرق: 
> الذى تببى 1 سكو ية لمزم أما ما يتعقق به وجود الإطلاة بالالتزام حكن القول بشوته 
فإنه بالنسية للالترام بغاية ينحصر فى جرد فعل الإخلال ذاته أى عدم تنفيذ ما التزم به اللتزم دون 
نظر إلى ما قد يدعى بإنه قد بذل من جهد أو العا اي الغاية الى تعهد بها لأن 
هذا إعا يكون بالنسبة للالتزام بوسيلة حيث يقوم ثروت الإخلال به على ما يبين من سلوك الملتزم 
ومطابقته ما يسلسكه الرجل الحريص ٠‏ استئناف الاسكندرية ه/؟/٠ ١40‏ عاماة *٠‏ رقم لام 


ص ١مهة‏ 
0١‏ الأغان الحم 22 22 220 ونا لكا 


لهم د 

١ )‏ ا( بين مشكلة تحديك مضمون الااتزام التعاقدى وين لمع التترله 
العقدية 5 

كك دين ومع إمكان التنفيذ ف الالتزام العقدى وين وضع استحالة 
هذا التنفيذ . 

(ح) بين وضع الضمان الذى ياتزم فيه المدين بالتعويض بصرف النظر 
عن لخي وجودا وعدما وين لصم التخرله العقدية 

(5) بين البحث فى أركان المسئولية العقدية والبحث فى قواعد إثبات 
هذه الاركان ٠.‏ 

فإذا أخذنا كل هذه المسائل بنظر الاعتبار أمكن أن نقدر نظرية تقسيم 
الااتزامات إلى التزامات بنتيجة والتزامات بوسيلة تقديراً صحيحاً . 

أ- 51 من الصائب عافا الك اتحدد مضمون الالتزام التعاقدى قبل 
الشروعفى بحث مشكلة امسو لية امقدية . فيجب مقدما أن نعرف ما هو بالضبط 
مضمون العقد وما حتوى عليه هذا العقد من ااتزامات حتى نستطيع أن دن 
على وجه كيج ما إذاكان المدين قد نفك أم ل نفد ٠.‏ وهذا ما عيلت على تحقيقه 
هذه النظرية0© : غير ذنا حاوات هذه الحاولة لتصل الك غرض خامس ٠.‏ 
ذلك أن هذه النظرية أرادت أن تقح نص المادة (/11810 ف - ١١؟‏ مصرى ) 
فى هذا امجال مع حاولتها أن تقصر هذا النص ف التفسير على أنه قد سيق لبيان 
مدى التدام المدين فى حالة امحافظة على الثىء ليصل بها هذا إلى محاولة ن تعلق 
هذا النص د 5 طرف بالمسولية العقدية 5 

ومن رأينا ان هذه المادة هى الل وضعت أولا المعيار الصحيح للخطأً 
العقدى 8 ذلك المعيار الوحيد الذى -20 من 0 تكاراك النقد حول العريف 
الخطأسالما صحاً . 

ثم أن الذى يقول بأن هذه المادة إ نما اقتصرت فقط على إيضاح مضمهون 
الالتزام بالمحافظة على الثىء وبيان مدى هذا الالتزام لا يستطيع أن يتكر أنها 


)١(‏ قارن مازو : المرجع السالف الذكر جزء ١‏ نبذة 6ه٠اض ١١١‏ وما بعدها طاعم 
وبران 853 المرسم السابق الذكر نبذة ٠١‏ 


لي سسم 


قد بينت فى الوقت نفسه وجلاء عن طريق دلالة المفهوم الخالف , الجزاء الذى. 
يشرنب على دم التزام المدين اعنا 3 الرجل العادى ف تنفيذ التزامه التعاقدى 
وبذلك دخلت هذه المادة فى نطاق المواد القّ, 5 المسئولية العقدية بتحديد. 
لكان الضرورية لقيام هذه الممتوالةة 

هذا ان عض الفقهاء الذين يدون هذه النظرية ذهبون مُ أنفسهم 
إل القول أن المعيار الذى وضعده هذه المادة هو وحده المعيار الذى ع5 
المطوالة المح ل لل للا ا ااه 
ع الحا لانن عرو الس ير نا ل ار | ا 
قَْ الإلتزام بتحفيق غابة هو لعيله معيار لمكا التقصيرى : فعدم و الغاية 
المتفق علبها بعد انحر افا عن السساوك المألوف للرجل المعتاد2'© ويقول الاستاذان : 
إنه فىاللحظة التى يعقد فا المدين عقداً ما وياتزم بموجبه التزاماً بنتيجة يحب عليه 
أن فد التزامه هذا . وإذا م يفعل فإنه لم يسلك ا يكب 2 ويرتكب يذلاك ما 2 
ناما كان دن اطق أن الشخص اليصير هو الذى رتتصرف.وفق القواعد التى 
يضعها المشر 8 نايك بهذا الشخص إن صر ف وفق القواعد التى وضعها 
هو لنفسه ف عقّد عقده 00 

وعندى 1 هذه المادة بالمعيار الذى وضحده م نص الما دة/ء ا ف/ ه16 
مصرى ( ذاته من عي الوجوه . فإن إن معيار الرجل العادى يلعب دوره أرضاً 
حى فْ الخاللات الإ يتطلاب فيرأ تقدر قناصر القوة القا هرة ار لفك الاجنى 
على العموم : عدم توقع السب 6 :م11" وعدم القدرة على دفعه 
انز »م1 فتقدير كيفية عدم استطاعة المدين أن يتوقع السبب الأجنى 
تخضع لمعيار رب الادرة لاك : : الرجل العادى المتوسط الر 6 خضع 
ا حَكم استطاعة المدين دقع الي الأجنى ذٍ فى تقديرها الك هذا المعيار 
والقاضى عندما يتدخل لفحص الاروف أل 3 اي م هذه العناصر [ أل ى يقوم, 
علمها الت الأجنى إعا لستر شد ععيار السلوك الما لأرجل العادى . 


)١(‏ مازو - ١‏ نذة */ا31 ا مشار إلمها فى الوسيط هاءم هه 
00 رع و ش ص 
)ا <١‏ عاض 70 و :60ل لام 


يج 

؟ - والذى قد يبدو من ظاهر كلام بعض أنصار هذه التفرقة يبعث على 
الوثم فى الخلط بين حالة الامتناع عن اتنفيذ ودين حالة استحالة التنفيذ فعندما 
يقول مازو إن انتفاء الخطأ والحادث الفجاق أمران متطابقان » وعندما يقول 
« فان رين » إن المدين فى الالتزام بنتيجة يسأل بمجرد عدم الوفاء بالالتزام 
إذ يعتيرهذا العمل خطأ ثاب تأومتحققاوهو فى هذا ينحو منح الأستاذينمازو20, 
فإن ذلك قد بدعو إلى الظن بأن المسألة فى فى امتناع المدين عن تنفيذ التزامه 
التعاقدى على الاطلاق سواء كان سيب هذا الامتناع هو الامتناع مع إمكان 
التنفيذ أوكان ننيجة لاستحالة هذا التنفيذ . 

والحقيقة أنه إذا أحسن وضع المسألة فقد كن أن يؤدى إلى مزيد من 
الفهم والإدراك بحاو ما كتنف - مشكلة المسئولية ‏ من صعوبة وتعقيد . 

ولو قام ل القديم لطا وت دع مشكلة المسئولية العقدية مسألة 
مسألة استحالة التنفيذ لأمكن القول بأنه مادام التتفيذ مكنا على أية صورة 
من صور الإمكان فلا مل للبحت فى مشكلة المسئولية العقدية . 

والااتزامات لا ذلو أن 0 التزامات يعمل أو بالامتناع عنه 
أو بأداء ثىء . ففيا يتعاق >الة الااتزام بعمل إذا كان من قبيل الا اتزامات 
بنتيجة كالتزام فنان بر ملوحة ا ألة فم| يتعاق باحسو[ ية فىأن الفنان 
قل ام القيام الالثراء الذى تعهد به فإن الذىلا جدال فيه أنه متى ما كان 
قادراً على أداءه أجبر 0 رك 1001 امراك يل بك العف اام د بولق 
المسألة تدق فا لو استحالالتنفيذ هنا تثورهشكلة المسئولية » ويقوم النزاع حول. 
كيفية الإثيات وكيفية التخلص من عبثها . ويقوم حول هذه المسألة فرضان : 
اقيض لاروك أل برجع عدم افد إل ست أجنى وفى هذه الحالة يبرأ 


)0020 ا ونا بعدها وتارو 2 ١‏ 2 6 ا ذه 12506 كا 


وه ذا ما أدى إلى أن يقول الدير تور وديم فرج : للد الدى يلتزم يدقع ميلم 0 
1 


م يدقع ايام هما 


أنه قد ذل أقة بى جهده فى هذا السبيل ل ول يستطع لذ تنفيذ « وديع فرج - ماضراته 
6 


لا ياتزم عرد ذل يا هذا الكل يل بلتزم يدة الماك إذن إذا 


إد 
عى ١‏ 


فى القانون الدتى سنة +4 5؛ على طلية كاية الحقوق ‏ دار النقم لاجاءعات ص ١513؟»‏ . 
أبن امكان التنفيذ العينى قى مثل هذه:الأحوال من مشكلة المثولية ؟! 


سال سم 


الفنان من عباء المسئولية 0 الامس ل عند الفرضالثاى 0 حالة 
ما إذا أسة<العليه رسماللوحة تفيجهة لفعله غير نذا وهو وضع كادف 5 

وفما يتعلق لصور الامتناع عن ل والاالتزامات فيرأ دائما من أنواع 
الالتزام بنتيجة يمكن تصوبر المسألة على الوجه الآتى : ما الك إذا ما أخل 
المدين بالالنزا م بالامتناع ون فيل اك" هل يطلب منه 5 يتخلص من 
المسئولية ان يكم الدليل على السبب الأجنى الذى لا 3 له فيه أم يستطيع 
أ يتخلص من الستولية عندما يفم الدلم ل أنه قد أخل بالتزامه لداع من 
اشيم 

وفى الصورة الاخيرة فيا يتعاق بالالتزام بالتسليم كا إذا تيهنا إن مهما 
باع عرية معينة بالذات 8 وأقام المشترى الدعوى بطلاب التسليم 2 فنالطبيعى 4 
١ن‏ يجوز للبائع 0 دقع ري المشرى حجة أنه يخطىء فى عدم الساليماه 
الع بة مادامت 35 موجودة وم شل أى شخص على شىء من العلم بالقانون 
بأن المدين يستطيع أن يتخلص دمن قباء متايه ويتخاص ف الوقت نفسه 
من التزامه 0 العرية ويأخذ على هذا الوضع امراك المذترى لغير وجه حق 
وذلك بالسماح له بإثيات 4 2 خط 0 عدم التسليم اللاي 

على أل الم ختلف فم لو ملكاف العربة حل البييع فى بد البائع . فهنا 
يكن أن يثور النذاع فى هل أن البائع مع تحمله تبعة هلاك العر بة مازم بتعويض 
المشترى عن الضرر لذ لصيرب هذا اله من جراء عد التسليم » ويقوم 
التساؤل فى هل ا المدين لايستطيع أل يتخلص من عبء المسئولية إلا بإثيات 
ا ل رن هر ان درن اروف لاخرى دنه التتولية 
بأداء التعويض بالإضافة إلى تبعة الحلاك وذلك منعه من إثيات نف الخطأ عن 
نفسه إذا لم ترق هذه الطروف الك درجة الأعيبي الجن أن كي الهلاك 
ناشئاً عن فعله غير الخطأ . . . ذلك الفعل الذى يكن أن يرتكيه الرجل المعتاد 


)١(‏ هذا على فرض ألا يبدى البائم استعداده للتسايم تحت شروط من -قه أن يطلبها قانوناً 
كالدقم بعدم التنفيذ مثلا » وهذا ما برج عن اللوضوع الذى نعالحه فى الثن . 


حب انيد 

وتنص المادة ( بم: ) من القانون الجديد على أنه « إذا هلك المبيع قبل. 
التسليم ل اد للبائع فيه اتفسخ البيع اسرد انرا لعن فيل 
هذا يعنى أن البائئع سأل عن هلاك المبيع بفعله غير الخطأ ويؤدى التعويض 
إضافة إى انفساح البيع ورده القن إلى المشترى ؟ 

هذا هو الوضع الطبيعى للشكلة . 

ولذلك قلنا أيضاً أنه يحب أولا قبل كل ثىء أن تبحث امكانية تنفيذ 
اذاه عا فإذا ما نشرن عدم إمكان تيد البى ها اوها فقطابك 
تدخل المشكلة فى حيز البحث عن أركان المسولية العقدية . 

وعلى ذلك فى جميع حالات الالنزام بدفع مبلغ تن النقراة 2 إلى دع 
بعض أنصار نظرية التفرقة بين الالتزام. إلى التزام بتحقيق نتيجة والتزام 
بعناية - أنها من قبيل الالتزامات بتحقيق نتيجة . بحب أن نستبعد من التذاع 
جرال مشفكاة اللبغوانية داقر 

5-5 ثم أن من يستعرض ما براه بعض أنصار هذه التفرقة بين أنواع 
الالتزامات خرج وهو أن هؤلاء الفقهاء خلطون بين وضعين من أوضاع 
القانون مختلفين هما وضع ا مسئو لية ووضع الضمان . فأن فان رن دورج صدبه7" 
ماد كدان كثيرا من حالات ااضمان كضمان العيوب الخفية وان الاستحقاق. 
فى أوضاع المستولية 9 . 

وإذا ص صح أن المدين يسأل فى مثل هذه الحالات عن عدم تحقيقه النشحة 
المعينة فإن هذا راجع إلى أن ذلك قد فرض عليه نتيجة لضمانه م العقّد 
أو بي القانون 10 ره الأم من مشكلة المسئولية ومن مشكلة الخطأ من 


. وما يمدها‎ ٠١ الرجع السالف الذكر ص‎ )١1( 

(؟) مثل ذلك الام العهد عن الغير بالحصول علىرضا المعهد عنه » وقد قدمنا أنه فى مثلهذه 
الحالة لا ال لبحث مشكلة الميكولية عن فعل الغير ما دام المتءاقد قد ضمن صراحة قيام المتعهد 
عنه بالتنفيذ . 


ل 


در لق ا رق احص ان مك قر لامر فو كمف اتوي 01 

فهل بهم المشترى عندما برد المييع يعيب خى أن هذا العيب كان قد حصل 
نتيجة لخطأ البائع أم بسبب القوة القاهرة ؟ 0© 

ثم نصل أخيراً إلى الاساس الخطير والنتيجة المبمة التى أقيمت 
لاجلها نظرية التفرقه بين الالتزامات . فلقد اعتير القائلون ببذه النظرية عدم 
تنفيذ التعهد علامة أككدة على خطأ المددن» وربطوا مشاكل وسائل إثيات 
ركن الخطأ وطرق إثبات ركن سببية عشكلة الخطأ نفسه كركن من أركان 
المسئولية العقدية . وقد ذهبوا إلى أن عدم الوفاء يعتبر خطأ تعاقديا إذا 
يكن انعا دن ضام أجنى رإلأن القانون قد أنشأ ضد المدين قزينة على عدم 
'الوفاء وأخرى على انتفاء السبب الأجنى لكان انا انلك الع ا 
لسن رلك إن من الصواب القول بأن عدم الوفاء 
بالااتزام هو بنفسه الخطأ العقدى فإن فى بناء تحقق هذا الخطأ على انتفاء 
السبب الأجنى وانتفاءه على قيام هذا السبب ليؤدى إلى الخلط بين ركنين 
مستقلين من أركان المسئولية هما الخطأ وعلاقة السبسية 29 . 

وبعد فا هو مدى علاقة نظرية تقسيم الالتزامات إلى الالتزامات بتحقيق 
نتيجة وااتزامات ببذل عناة بنفس مشكلة المسئو لية العقدية ؛ وهل بجحت 
هذه النظرية فى تقديم حل جديد يلق ألضوء على مافى هذه المشكلة من غبوض؟ 
.وإذا كانت النظرية قد جاءت بمثل هذا الحل فهل هو من يم هذه النظرية 
أعنى هل هو ما يتطليه منطق تقسيم الالنزامات إلى أنواع أم هو خارج عنها 
وأقحم عليها اقحاما ؟ . 

دن ادن ان الت الذي كار ف ل اك تاديف 2ل 0ط للش 

)١(‏ مازو - المرجم السالف الذ,, ر ج ١‏ ص "١4‏ نبذة ٠١4‏ © وراجم فى تفصيل 
ذلك دكتور سلبان مرقص حيث نقلنا عنه هذه الفقرة . المرجع:السالف الذكر ص 45 
(؟) ستارك عإوهمنه نظرية المثولية المدنة على ضوء ااغمان والعقؤبةالخاصة بارس ١914107‏ 


ا 
(8) قارن سلمان عيقص المرجع المثار إليه فى الهامش 


كك من أركان المسئولية العقدية لايرجع الك ثىء أكثر من رجوعه إلى نفس 
سياق نص المادتين 40 ١١‏ من القانون الفرشسى و هل من القانون المدتى الجديد . 

رضحا قاون من لظا و قي فالا لض تورك حال ابرق الاش فين 
0 مازو 2 أن الغشارع قد أنشاً ضد المدين قرينة على عدم الوفاء وأخرى على انتفاء 
السببية . وبصرف النظر عن النقاش حول صمة الشق الآول إذ سنناقش ذلك 
5 1 فإنه را ف مضمون هذه النظرية علاقة تربطها بالقول واجواد 
هذه القرينة ٠.‏ 

إن خطورة نظربة تفّسيم الااتزامان هذه 2 تظهر 2 بنجاحها ف تيان 
أهية تحديل مدى التزام المدين التعاقدى وعلاقة ذلك عشكلة الحوالة العقدية 
و حسنها ذلك . أما مشكلة المسئولية العقذية نفسها فإنها لتحل بالنظر الك نح 
المادة ١١497‏ والمادة هلم كسب . 

هذا وقد برد على هذه النظرية ما قال به بعض الفقهاء بل إنه إذا كان المعيار 
الفريد لقياس الخلا هو عناية الرجل الحريص فإن جميع الالتزامات من زاوية 
نظر المدين عبارة عن التزامات بعناية طالما كانت مشكلة المسئولية هى مشكلة 
المدين قبل أن تتكون مشكلة الدائن90© . 

الخلاصة ونتيجة البحث : 

وبعد كل مأ أوردناه تقوم ا ق البناء لعدك أن قانا رأينا قْ النظريات 
التوفيقية السابقة فكيف يصار إلى ذلك . هذا ما سنتولى نييانه فيا يلى90© : 

من الواضح ألا مفر ل يتصدى لعلاج مشكلة المسئولية العقدية 3 05 
بوجود التناقض الظاهرى القائم بين نص المادتين 1١١10‏ و ١١47‏ فرنسى 


45١ راجم بهجت بدوى - أظرية الاللزامات ص‎ )١( 

(؟) بحاول حديثاً « ستارك » أن يصل إلى حل فيقول أن أساس مسكولية المتعاقد هو ضمانه 
للتنفيذ وهو ضمان تعاقدى ٠‏ وعندى أن هذا يصح لو دلت عبارات العقد الصريحة أو الضمنية على 
5-0 د الضيان ٠‏ أما إذا ترك ال تماقدين للقانون فى تصوصه المكئلة واللفسرة علاح الأ فإن الميألة 
#نحصر حينذاك بين نص المادتين /ا1 ١١‏ و40١١‏ فرلسى. راجم المرجع المشار إليه ص 4 ٠؟‏ 


والمادتين ١0؟‏ و ه٠١"‏ من القانون الجديد . فعلى أى أساس 0 ا برقع 
هذا التناقض الظاهرى ؟ . 

لقد أصبح أصبح من نافلة اقول إعادة الكلام فى أن الخطأ هو ركن أصيل 
من أركان المسئولية » فهو كذلك باعتراف الراجح والغالب من رأى فقهاء 
القانون المدنى . فا هو الخطأ الذى تقوم على أساسه المسئولية العقدية؟... 
الخطأ التعاقدى فى الواقع عبارة عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى . 
إنكل مدين حريص يقظ جب عليه أن يقوم بتنفيذ ما تعهد به . فإذا لم ينفذ 
م | لكا ليس معنى هذا القول أن حك عليه مباششرة بالتمويض 
وبلق على عاتقه عبء المسئولية . فإن الخطأ إذا كان ركنا أصيلا فى امسو لية » 
فإنه ليس بالركن الوحيد الذى تقوم عليه . أن علاقة السببية هى ركن ثان 
من أركانها . ولذلك يشترط لقيام المسئولية أن توجد بين الخطأ القائم وبين 
الضرر الذى يصيب الدائن من جراء عدم التنفيذ علاقة سببية . ولهذا السبب 
تنص المادتان 11ل و ه؟ على براءة المدين إذا أثيت انقطاع رابطة السسة 
بين الخطأ والضزر بقيام للع لجع الذى لا بد لللدين فى إحداثه . 

ويكون من الصائب «١‏ أن إثيات إنتفاء الخطأ لا يكون إلا بإقامة الدليل 
على أنالمتعهد قد قام يجميع تعهداته بالعناية المطلوبة منه . وكذلك لا مكف غالب 
الاحوال إقامة الدليل على إنعدام السيبية إلا بإثيات السبب الأجنى الذى نشاً 
عنه الضرر . نعم أن السبب الآخير لايدل حتّا على انعدام السببية بين خطأ 
المدين والضرر إذ قد يكون الضرر ناتما من اجتاع السيب الاجنى وخطأ المدين 
رده الخلة ل لمر عرلا اللو لض ع ل ادك الس 
المقصود الذى شرعت من أجله كل قرينة . فإن رغبة الشارع هى أن كل من 
تسيب فى أحداث ضرر مخطئه يضمنه . فإذاكانت علاقة السببية بينالضرر وبين 
خطأ المتسبب فيه غير ثابتة فإن القانون يفترضبها ويعبر عن ذلك بأن القانون 
يقرر فى هذه الحالة قرينة على السببية. وليست هذه القريئة إلا نوعا من المسئو لية 
الاحتتياطية قررها الشارع لمنع وقوع عبء الضرر فى جميع الآا<وال على عاتق 


05000 
المجنى عليه , ولا حل لما إلا عند عدم توافر الدليل على السيبية0© . ويكون 
من الصحيح أيضاً : 

د إن الخطأ العقدى بتحقق حتى لو كان عدم قيام المدين بالالتزام ناشتاً 
عن سبب أجنىلا د له في هكالقوة القاهرة : ويلاحظ فى هذهالحالة أنه إذا تحقق 
الخطأ المقدى فإن علاقة السبية - وه ركن فى المسثولية العقدية ل تتعدم 
ولا تتحقق المسئولية . وعلى هذا الوجه ينبغى فهم المادة +/اما مصرى جديد 
وهى ننص على أن الالتزام ينقضى إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيلا 
عليه لسبب أجنى لا بد له فيه . فانقضاء الااتزام هنا نما هو نتيجة لاستحالة 
تنفيذه عيناً ولعدم تحقق المسئولية العقدية بانعدام أحد أركائها9؟ . 

وإذن تحل مشكلة المسئولية العقدية على الوجه الأقى : 

كن المدين أولا مسئ و لاعن تنضسذ الترامه العقدى ٠»‏ و يعتبر عدم تنفيذه 
للالتزام خطأ متحققا ثابتاً بى جهته » ويعتبر مسثولا إلا إذا استطاع أن يقيم 
الدليل على انقطاع رابطة السببية بين خطئه هذا وحصول الضرر بقيام السبب 
الاق الذى لايد فيه . 

وقد يقوم التساؤل عن حالة ما إذا نشأت استحالة التنفيذ من فعل المدين 
ال ا ل برل ١‏ هانان لانن اللتان اناا ك0 ين 
الإشكال فى أوساط الفقه والقضاء . 

والرد على هذا يكون بالقول إنه فما يتعلق حالة استحالة التنفيذ بفعل 
المدين غير الخطأ . اللاس لا نخلو فبا من أحد فرضين : فإما أن يستطيع 
المدين إثيات أن هذه الاستحالة التي حصلت بفعله قد نشأت بسيب حادث 
خَان ؛ اجتمع شرطاه من عدم التوقع واستحالة الدفع » وهو فى هذا يقدم 
الدليل على السبب الآجتى » وإما أن يقوم الدليل على أن الاستحالة وقعت 
بفعله وم يستطيع أن يقيم الدليل على الحادث الفجافى فينسب ذلك إلى خطته . 

وفها يتعلق بالصورة الثانية حينم| تنشأ استحالة التنفيذ عن سبب مجهول » 


للق دكتور سامان ميقص » المرجع ااسااف الذكر ص م 7 
(؟) الوسيط ص 5884 
550 


52-08 
فالمغروض أن المدين لم يستطع أن يقي الدليل على السبب الأجنى 'ريظل 
مسئولا عن تلك الحالة بناء على هذا الاعتبار . 

ونستطيع بعد ذلك أن نقرر أن المادة م١‏ الفرنسية والمادة 09؟ المصرية 
قضع كلا منهما أحكاما تتعلق عدى ما يلتزم نه المدين فى العقد من التزامات » 
وبرجع الفضل فى تقرير ذلك إلى نظربة تقسيم الااتزامات المذ كورة . ونستطيع 
أن نقرر أن مقبياس عناية رب الآسرة » هو الذى يدخل أيضاً فى تقدير مسألة 
المسئولية ال تركرت مشكاتها فى المادتين ١١41‏ و ه١؟ ٠‏ وذلك من ناحية 
تقدير عناصر القوة القاهرة سيق أن أشرنا إلى ذلك . 

آنا عرف تأنه رإن كناف [ورذنا بعض الانتقادات على نظربة تقسيم 
الالتزامات ؛ لنتفق مع أنصارها خصوصاً فى ظل القاون المدنى الجديد » 
على ماهية الحل وكيفيته على الصورة التى أوردناها فى هذا البحث إذ أن اانتيجة 
النهائية واحدة عندنا جميعا . 

وم نكل ما قررناه نستطيع أن نقول أن كثيراً ما تقترى الحاول العملية 
فى تطبيق القضاء ذه النصوص على واقع الحياة » والحلول التى يأخذ بها مشرع 
القانون الألمانى ومشرع القانون السويسرى » :لك الحاول التى تقوم على استطاعة 
المدين التخلص من عبء المسئولية بنى الخطأ عن نفسه على مطاق الاحوال . 

ولنأخذ مثالين لتوضيح مانريد : فلو تعهد أمين للنقل بنقل بضاعة من حل 
لآخر ؛ وامتنع علية أن ينقل البضاعة سالمة إلى ا ل المتفق عليه . 

فنى القانون المصرى والفرنسى يعتبر الناقل واقعاً فى الخطأ بعدم التنفيذ 
مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نثنأت عن سيب لا يد له فيه . 

وف القانون الآلمانى والسويسرى يازم الناقل بإثيات أنه قد بذل جهده 
للوصول إلى التنفيذ » وإنهكان قد هيأ الوسائل إليه » ولكن عمله ذهب أدراج 
الرباح فكان عديم الجدوى من حيث عدم الوصول إل التنفيذ . وطبييى 
أن المدين يستطيع تقديم هذا الإثبات إذا حصل عدم التنفيذ نتيجة لفعله 
غير الخطأء أو لسبب جهول » أو ننيجة لقوة قاهرة أو حادث خاقٌ . ولكن 
نادراً ما تثور مشكلة الفعل غير الخطأ والسبب المجهول فى الحياة العلمبة . 


7 ا مك 


ولو تعهد طبيب بأن يعاي مريضاً وأصاب المريض ضرر . فى القانون 
المدمرى والفرذسى لو ادعى المريض أن الطبيب لم يقم بتنفيذ التزامه بالعلاج 
فيستطيع كا الت أن قم الات قد يذل غناي الرجل المعتاد » 
ورذلك يبت وقاءه للالتزام : وإذا أثيت ارس خطا الطبيب فيستطيع 
المريض » فيستطيع التخلص يذلكمن المسئولية ‏ وهذا يصدق على كافة القوا نين 
المشار [ايها ٠‏ 

: فعل الغير أو خطأ الغير » علاقة السبيية بين الخطأ والضرر‎ )5١ 

ولا بهمنا هنا بالنسبة للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر إلا فعل الغير » 
كست من الآسباب لق تعق المدين من المتولة العقدية م 

وطبيعى أنه من الواجب أن يكون فعل الغير ( الأجنى ) الذى يعن المدين 
فعلا مستقلا عن قعل المدين الشخدى 2 وأن ون غير متوقع الحصول مئه . 
وغير مكن الدفع إأق يحب أن تتوافر فى فغل الاجنى عناصر القوة القاهرة 
أو الحادث الجبرى م 

على أنه عندما تثور مشكلة المسدّو لية العقدية على فعل الغير» يور البحث 
عن مدى إمكان أعتيار أفعال قسم من اذكاك ع الك عهم المدين أفعالا 
اس 015 دن هه زه الإنضال الا شكال سا ين 
المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى ٠‏ والمسئولية العقدية عن فعل الغير » 
وسنوضحكل هذا فيا يلى : 

(ه) المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى » والمسئولية العقدية عن 
7 

كا بحب البحثف المسءو لي ةالعقدية عن الفع ل الشخصى . أو لا وقب لكل ثىء » 
عن إمكان أو استحالة التنفيذ لى يكن الحك بعد ذلك على وجوب إثارة 
مشكلة المسئولية العقدية ؛ بحب كذلك أن نبحث فى المسئولية العقدية عن فعل 


لاعس ما 


الغير - باعتبارها قرعا للمسئولية العقدية عموما ‏ أولا » وقبل كل شىء 
فى مسألة استحالة التنفيذ العينى لالتزام المدين ليثور البحث بعد ذلك عن إمكان 
قيام المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

أن صاحب مصنع الخبارات امثلا تعهد بصنع وتسلم عد 6 
سيارات النقل عاركات معينة » وأتم صنع عدد معين منها » فهلك قسم منها بفعل 
عباله أو مستخدميه » فقيل أن تثار مشكاة مسئوليته عن عدم تسليمه لهذه 
السيارات التى تعاقد علبها بجحب أن نبحث مسألة هل فى الإمكان تنفيذ التزامه 
امه وسيلة أو بأخرى . 

أو شخص باع لآخر ٠٠١‏ قنطار من قطن معين » أرسلها إليه بواسطة 
نقل ماء فتلف القطن المنقول» قبل أن تثار دعوى المسءئو لية بشأن التعويض» 
بحب أن نثار مسألة إمكانية التنفيذ » لآن المشترى لم يشتر هذه الكية المعينة 
بالذات ولذلك يازم البائع بتسليم ١‏ قنطار أخرى :. 

فالمسألة الاولية هنا أيضاً هى فى وجوب حل مسألة استحالة التنفيذ . 
فإذا تحقق ذلك أمكن البحث فى مسئّولية المدين عن فعل الغير . 

فإذا صلا إن ها لما كذلك مط كارف إن السشرلة ال ع0 
الفدل الشخصى والمسئولية العقدية عن فعل الغير . وعماد الألاف هو تطلب 
ركن الخطأ كا ساس لسو لية العقدية عن الفعل الشخصى »كا بينا ذلك فى الفر 
السابق » وعدم تطلب خطأ المدين كاأساس المسئولية العقدية عن فعل الغير.» 
فهذه المسُولية لا تقوم على أساس خطأ المدين » بل على العكس أن المدين يسأل. 
عن فعل الغير رعا عن #رده هو نفسة من كل خطأ و99 

وعلى هذا نستطيع أن نخرج من نطاق الوضع الفنى للمسئولية العقدية عن 
فعل الغير كل الحالات اتى نستطيع أن نلس فها خطأ المدين وتسيبه 
فى الإخلال بالإلتزام الذى ألق على عاتقه . ولذلك فالمادة (م./) من القانون 
المدنى الجديد التى يسأل فيها الوكيل عن أعمال وكيله ( الوكيل الثانى ) لا تدخل 


)١(‏ روسل : الشرح الموجز لقانون الالازامات السويسرى جزء ١‏ طبعة 155٠‏ نبذة؟1> 
ص ؟* ١٠١‏ وما بعدها. 


لس بانس سمه 


إطلاقاً فى أحوال المسثولية العقدية عن فعل الغير20 إذ المادة تقيم مسئولية 
الوكيل عن أعمال الوكيل الثافى يشر وط منها وجوب ارتكابه هو نفسه لخطأشخصى» 
وذلك حتى إذا ما أخطأ فى اختيار الوكيل العاق و إلا فلا مسو لية عليه , 

وكذلك فى جميع الأحوال التى يلجأ فيها المدين إلى الغير لكى يقوم بدلا عنه 
بتنفيذ الالتدام ولم يكن للمدين حق فى الرجوع إلى هذا الغير لكى يقوم 
بالتنفيذ حراس فيل مسثولة الما عن فكله الشخصى إذ يعبر أله 
قد ارتكس فعلا خطأ يذلك2© . 

(ن) المقصود بالغير مرتكب الفعل : 

« للغير » فى الاصطلاح القانونى معان كثيرة تختاف باختللاف الأوضاع 
القانونية نفسها فهناك ١‏ الغير » بالنسبة لاطراف التصرفات الناقلة الحقوق 
العينية عموماً . وهناك ١‏ الغير » بالنسبة للتصرفات الناقلة للحقوق العينية 
العقارية د والغير ء بالنسبة لاطراف الحك ‏ وهناك ١‏ الغير » بالنسبة 
لاطراف العقد©© . 

وبتخذ «الغير» فى وضع امسو لية العقدية عنفعل قو وك عاا اكاك 
فإذا وازنا بين « الغير » هنا وبين « الغير » بالنسية لآطراف العمّد» فإن القاعدة 
فى نفاذ العقود هى قصورها على أطراف العقد دون أن يقتصر هذا المعنى 
على المتعاقدين بل يمل الخلف العام والخلف الخاص كذاك » فلا يعتبر هؤلاء 
من الأغبار. أما فى عرف المسئولية العقدية عن فعل الغير فيقصد به أى شخص 
غير المتعاقدين أنفسهم . فقد تقوم مسو لية المتعاقد بناء على فعل خلفه العام 

)١(‏ على العكس من هذا السنهورى الوسيط ص 576 وحسين عا المرجع السالف الذاكر 
ص هه١‏ 
ري اذه يس الققهاء أن الله السدية عن فل اله بقوع عل رك لطأ + المكلاً 


فى الرقابة أو الخطأ فى الاختيار وستناقش ذلك فيا بلى ... راجعم الأساس القانوني للسكولية العقدية 
عن فمل الغير الكتاب الأول - الياب الثاتى . 


(*) بلانيول ورببير واسمان المطول : ص ١١١‏ نبذة 6م ج7, - ومازو : المرجع 
السالف الذ كر ص 3ه 
(4) بوجت بدوى : المرجم السالف الذكر أصول الالتزامات 84 


2 
أو خلفه الخاص ولكن ليس باعتياره خلفا عاما أو خلفا خاصا و إِنما باعتباره 
شخصا أجنياً عن العقد وعن أطرافه . فقد يسأل المتعاقد عن أفعال أولاده 
أو زوجته أوأبيه أو أخهكا قد يسأل» إذا كان مستأجرا مثلاءعن أفعال المتنازل. 
له عن الإبحار أوعن المستأجر من الباطل وكل ذلك فى أحوال سنفصلها فيا بل. 

على أننا بحب أن نسارع إلى القول بأنه يشترط لقيام المسئولية عن فعل, 
الغير أن تتكون هناك رابطة ما بين ه الغير » الذى يمكن أن يسأل المتعاقد عنه 
وبين هذا الآخير رابطة تبرر مسئولية المدين ”2 . وبدون وجود مثل هذا 
الاشتراط أو الرابطة نتعطل المعاملات ويحجم الناس عن التعامل20]] أن عدم 
اشتراطرابطة معينة قديؤدى إلىنق السبب الأجنى كركن من أركان المسئولية 
وشتنخصص فصلا معينا فى الرسالة لبحث هذه المسألة . 

(ح)غاعة المقدمة : 

نخرج من 5 هذا إل أن الققرة بالمسئواية العقدية عن فعل الغير هو 
مسئو لية المتعاقد عن فعل شخص أخر يسأل عنه ودون أن يه هذا المتعاقد 
أى خطأ شخصى . وهذا هو الفارق الذى يز المسولية العقدية عن الفعل 
الشخصى عن المسدو لية العقدية عن فعل الغير : هذه المسءّو لية التى توازى اما 


وضع المدئولية التقصيرية عن فعل الغير بالنسبة للسئولية التقصيرية عن 


الخطأ الشخصى . 
وعلى هذا نستطيع أن نخرج من دائرة المسئولية العقدية عن فعل الغير . 
الأحوال الآتية : 


(1) راجم أدناه انك كانت كن كنات القااك حرق الأرسالة وه 

١‏ وتد حم بأن المسئولية الءقدية لا نقوم ل ذف الثقل إذا حصل الضيرر لله ال بفعل 
أجنى ( مكمة الدين #الوعة داللوز س2 ١58025‏ ) وكزلات 9 ان قل 
الغير الذى ظل >هولا وأصاب السافر فى أثناء النقل يمنى أمين النقل من التزامه نقض عبرائض 
ليل داللوز 5٠01‏ ب ١580‏ وحك استثناف بارس اياي جازيت اليه 
0 5407 رحد 0 الحتكة بأن ]او 107لا إل إذا كا ادر عن 
قمله أو أفمال تابعيه ( استئناف باريس فى* 5 /*/ 4 ؛ و اجازيت دى باليه 4 )١15 1١7154‏ 


50 

و - إذا كان المدين قد تحمل ضمان فعل الغير صراحة فى الاتفاق . وهذا 
هو وضع المتعهد عن الغير الذى يتميز بالتعهد الصريح للحصول على رضا 
لمن ل . 

؟ - إذاكان قد تحمل نتائح السبب الأجنى بصراحة الاتفاق . 

 »‏ إذا كانت المسئو لية قد ألقيت على عاتق المدين لارتكا.ه خطأ 
]ا 

لقد انتهينا من رمم صورة سريعة لمشكلة مبدأ المسئولية العقدية عن فعل 
الغير فى هذه المقدمة » فلندخل إذن إلى بحث موضوع هذه المشكلة فى الكتابين 
القادمين » حيث كرسنا الكتاب الأول من الرسألة لبحث القواعد العامة 
فى المستولية العقدية عن فعل الغير و نتقصد بذلك الاسس العامة الى تتعلق بمبدأ 
26 له . رشنا الككتات الثان لدراسة فراع نظي نف نأ 
المسئو لية العتقدية عن فعل الغير . 


850 وييكيه امرجم الثار إليه س‎ ١55+ رسالة باريس‎ ١8 راجع رينو س‎ )١( 
٠ كذلك‎ *5٠ وةع0ع7 ص ؟؟ مثار إليه فى ببكيه س‎ 


اللنا بارال 
ف 
القو أعد العامة لدو لية العقدية 


لمر 1 
ال بحت القواعد العامة فى المئولية العقدية عن فعل الغير لنظهر 
ما بحوم حول هذهالمسئولية من المبادى” الى من ماما لاا 
الآساس القانوق » وقد يتعلق مها بعضها الإخر نظراً لاتضاها بأوضاع أخرى 
كوضعالمئولية التغفصربة عن فعل الغير مثلا . ولذلك سنبحث فى هذا الكتاب 
وف أربعة أبواب عن : 
الاك الأول : لحة تاريخية عن مبدأ المسثولية العقدية عن فعل الغير وهو 
تمهيد لبيان تطور هذه المسئولية عبر القرون ٠‏ 
الباب الثانى : الاساس القانوى لللسئولية العقدية عن فعل الغير . 
الباب الثااث : العلاقة بين المسئو لية العقدية عن فعل الغير والمئو لية التقصيرية 
عن فعل الغير . 
الباب الرابع : الحدود الخارجية لمبدأ ا ستولية العقدية عن فعل الغير . 


و 
البلالاول 
لو تارضءة عن مد المسدولية العقدية 


عن فعل الغير فى الأ نون المقارن 

سنحاول فى هذا الباب أن نستعرض تطور مبدأً المسئو لية العقدية عن فعل 
الغير »كيف ابتدأ فى القوانين القدمة بتطبيقات بسيطة وكيف انتهى بأن أصبح 
مبدأ عاما فى التشريمات الحديثة يقف إلى جانب المبدأ العام فى المسئولية 
العقدية عن الفعل الشخصى . وسنبدأ الكلام فى الفصول القادمة برأس القوا نين 
وهو القافون الروماف : ثم نعقبه بدراسة المبدأ فى العصور الوسطى ؛ وتتطرق 
بعد ذلك إلىكيفية تطوره فى القوانين اللاتينية والتشريعات الجرمانية , ثم نتبين 
هذا التطور فى الشريعتين : الإنجليزية والإسلامية ونلتهى بدرأسة مدى تأثر 
القانون المصرى والعراق بهذا المبدأ . 


افص الأول 
فى القاقرق الروماف 
/ يعرف القانون الروماق ‏ كتائر القوانين القدمة ‏ المبدأ العام 
فى المسولية العقدية عن فعل الغير . وكان المبدأ القائل بأنكل شخص إنما يسأل. 


عن خطئه الشخصى خسب هو البدأ المعترف به فى روما بصورة عامة تقريبا . 
وهذا هو على الأقل الرأى الغالب عند فقهاء القانون الرومانى فى القرن التاسع 
عشر 7" وخاصةعند ٠‏ عو:ون] “عوط عون » .وق هذا يقول كه : أن القانون. 
الروماق كان يقوم ف المسئولية ‏ على أساس الخطأ الشخصى ولم نه 
أى نص عام وصرح ف المسئولية العقدية عن فعلالغير . فقد أشار إللها بصورة 
غير مباشرة فى دعوى ال ونزهازاهدو هزع ءزج حيث كان الدريتور الروماق. 
قد أعط المدعى حق إقامة الدعوى على الاب أو السيد بالنظر للعقود التى. 
اه وعبيدها الذين لهم مغل يسايق تاق الاب أوالميق» 
والمدعى على الذين بعارسون نشماطاً تحارياً معيةا بالنسبة للالتزامات التى عقدت. 
بواسطة بدلاثهم . 

على أنه إذا تحةقق وجود مسئولية فى هذه الحالة » فإنها ليست مسئولية 
المدين نفسه عن أفعال تابعية » ولكنها مسئولية عن فعل الغير فى عقد الغير 


"العامة 'ل أمعتمو ع1 عمول أنمانة ”ل أندة تل 6اتاتطودوصوووعء عمنث" (5) 


001 نادزركد مزمسوة] روعلة كيت عله اتلك ١‏ ص ه٠‏ بيكيه الأرجم السااف الذكر 
ص 57١‏ ريو امرجم السالف الذكر ص 7؟ سأروك عع:و0م5 س ؟؟ 

(؟) وهذا ما يعرف فى التصريع لدت عد الثدابة وهو وضع مختاف عن وضع السثولية 
العقدية عن فعل الغير . فإن آثار العقد فى الدعاوى الى تسمى بال 13روغناوم1 وال وتومالعع«» 
كانت تنتقل إلى ذمة التبوع ( الموكل ) من التابع ( الوكيل ) ولكن لم تسكن هذه الدعاوى. 
صلة بدعاوى!! و26 ممه اع 5ع )تاوت 5ع 7تامعععع وحق البيان 'ثووزم[ن “نسح 


1 
كا هو الحال بالنسبة لمسئولية الكفيل عند عدم إداء المكفول ( المدين 
لعل ) لالدرن ى لاون يريف . 

ويذهب بيكيه إلى القول بأن القانون الرومانى قد عرض فى مسئولية الحدن 
عن أفعال تابعية إلى مسئو لية مادية حتة على أساس الخطأ المفترض فى الاخشبار 
أداركاة ونتطره إل أ لا يستطيع أحد القول مع ذلك بأن العانون 
الا رن 0 حا نا سيان ارسطتاة ويا انان ارايت 
ااانا إرلاء رن كس الى اللي سرمي 

وقد واجه القانون الروماق ميدأ 0 0 عن فعل الغير بصورة 
مباشرة فى دعاوى ال مفمعععى . أل رسناهوصمام. ,مسضاناهم ‏ تاتتمعععع 
اناا ة|نااقاة حيث تتحقق فى الآولى مسئولية أصحاب الفنادق » وفى الثانية 
ولت وياب لحن ١‏ ون الال سك لي" زورك ااعبط ليرت عد االو 
2 اسه ال موضوعة قى عهدتهم بأفعال تابعهم »وقد اه 
بعد ذلك إلى أكما ذاغارن العامة وإلى بعض الصناعات الصغيرة(5 

ال ال لي لسن 7 صارمة 
حيث كانت المسئولية المفروضة على أرباب السفن 5عهادهم وأحاب الفنادق 
00365 وأر باب الاصطبلات :ةاناطهاة تفهم فهماً حرفياً بأن كان المودع 


0 يغرق بين الدعاوى فى الأولى ١‏ كاك تطاع الزام هز السفينة رمغ وررمج”| إذا لم 
يكن قد أعطى توكيلا للتايم عن العقود التى يعقدها هذا الأخير » فالنيابة لم تسكن لتتجاوز الوكالة. 
أما فى 00 الاخيرة فقد كان صاحب السفينة مسئولا عن أفعال كل هيئة للملاحة ولا 00 
أيابة فى هذه الالة راج رسالة مهوجت بدوى امرجم الل ا لك ا 0١‏ وا ده ول 
الخلة الا تتفادية و٠‏ و١‏ 0 |اللطنا 

انرقم ان الات رونا را 

)2 0 الناقلون وأعواب الف نادق يعقدون مم م عملاتهم عقدا خاصا إسحى بال 1 مع ع1 
وعوجبه كان يلتزم عؤلاء بالعزام خاص يسمى بال 0018ؤونج الذى هو العزام حفظ|الفىء المودع 
وعلى هذا فإن مسئولية هؤلاء كانث مسكولية الوديم .اوعس الأثر العقدى لعقد الوديعة كانوا 
ان عن ضياع الثعىء حت ولو لم يرككيوا ثم أنفسهم أى <طاً وما كانوا ليستطيعوا الست 
عن عبء ره ية إلا بإثيات القوة القاهرة . وثم يسألون ص فعل الغير سدواء كان هذا الغير من 
عييدثم أو أولادثم أو مستخدمهم أو أجنبياً كداز سبيل أو مسافر ( بلانيول باخملة الانتقادية 


سئة و.كلا ص .)١65‏ 


لد هع لد 


لده يعتبر مسئولا عن رد الأشياء الموضوعة فى عهدته مهما حصل ل ا 
ولم تخفف هذه المسئولية إلا فى العصر الكلاسيكى حيث أع المدين من المسئولية 
فى أحوال القوة القاهرة والحادث الجبرى بعد أن كان يعتير مسئ و لاعن الحادث 
الجبرى فى العصر ما قبل الكلاسيكى . 

على أن فريقاً كبيراً من الشراح يعترض حتى على برد القول بأن القانون 
الرومان كان قد طبق مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . « فبازولا » يقولء 
فا بخص مسءولية السيد عن أفعال عبيده : ه إن الدعاوى التى أعطيت للدائن 
ضد السيد بسيب الجرعة التى .رتكها عبده هى من جهة ليست مسئو اية عقدية 
يه حر لت وله حقيقية عن فلل الذر ١‏ أن لضي 
لابدفع ترك لذ ذا ف أن رك افده ذا شل ا ررك 
فلانه قد تسامح وأقر فعل العبد بيناكان يحب عليه أن بمنع حصول هذا الفعل 
فقدكان يعتير إذن هو نفسه فاعل الجرعة وكان يسأل عنها لذلك شخصياً© . 

غير أن فقهاء القاتون الروماف امحدثين كانوا بعيزون بين وضعين : الآول 
وضع دعوى ال « 510015نا© » والثاف وضع دعوى ال « قمانت ء . فإن الدعوى 
الأولىكانت بعيدة ومستقلة ‏ كا يبدو تام الاستقلالعن فكرة الخطأء 
وكانالمسئول عن ال ”916هونا0 يلزم بتعويض الضرر الذى ينشأ عن إتلافه 
أو ضياع الأموال المعهودة التى أودعت لديه حتى ولو لم يرتكب من جانيه 
أى خطأء وسواء حصل هذا الضرر بفعل الغير أو من حادث ؤاق2 . 

وعلى هذا فإن ققهاء القانون الرومانى ا محدثين يقولون بأن مسئولية المدين 
فى ال ”6ذلواوداه'“ لا تشمل المسئولية عن فعل الغير خسب » بل تتعداها 
إلى المسئولية عن الوادث الفجائية ”6انسره؛ هده 5و1“ الى لا ترق إلى درجة 
القوة القاهرة . والمسئولية لا تنتى إلا فى حالة القوة القاهرة » وحسب المصادر 


)١(‏ وهذا يدعوها راكار بإنها مسئولية اختيارية علالأج؛[نعج؟ ص4 3 مرجع السالف الذ كر 
(؟) ازولاا ص " وما بعدها. 1 
(؟) جان بارس و1ئوط ودع[ رسالة نأنى ١557‏ مقدمة ص1١‏ 


لوجع د 


المعروفة كان يعتبر من قبيل القوة القاهرة : الحريق والفيضان والغرق » 
.وسقوط المنزل والزلازل » وقوة الأعداء وموت العبد0© . 

وان جميع الفقهاء على اتفاق فى أن المسئولية عن ال ” ونلوادسه “ 
أدخلت فى وضع ال ”05هانانت" فى عهد جوستتيان » وأصبحت ذلك مسئولية 
الها ادح و 12 كالاك ١‏ : إسناتة تراه لم 
فى دعوى ال ”صدطتطوعء"' والمسئولية فى دعوى ال 01186هه© ونئهءه 1“ 
“ولمعم0 . تلن هذه الإدرال الاستثنائية النادرة كانت تررها اعتبارات 
المصلحة العامة التى كانت تتطلب فىكل حالة بعينها نصاً صر حا خاصاً . ومن هذا 
نرى أن طبيعة المسواية العقدية عن فعل الغير فى القانون الرومافى قد | نتهت كا 
ل ل ل لم0 

يلكت عار » الك رق [الاعياك الى ذى اسان وكرت رض التي اال 
الاستثنائية كتطبيق هبدأ المسولية العقدية عن فعل الغير فى القانون الروماى 
فى ارتباط هذه المسئولية بضرورة تعويض من أصاءه الضرر فى الحو ال التى 
0 تطيع فها فاعل الضرر دفع تعويض مابناء على مظنة من عبزه 


م 


وتخلص من كل هذا أن جميع الشراح قد اتفقوا على أن القانون الروماق 
لم يعرف المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن فعل الغيرءو إن كان قد عرف بعض 
عالات دده را تا كين تعر ها لان . مالل ظلاك وك اراك 
هو أنه : 

أولا : أن فقهاء القانون الروماقى قد بينوا أن أساوب هذا التانون 
فى معالجة أ<دوال المسئولية عن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى كان يقوم على 
دراسة الاول الجزئية لحالات متفرقة » وم يكن يعنى بصياغة مبادىء عامة 


)١(‏ بازولا ص7 

(؟) بلانيول : الخلة الانتقادية سسنة ١5٠8‏ س 585 إذ كان أساضهاهو الخطأ فى 
الاختيار أو المراقبة . 

(؟) رائجار 0 


2 
توضع بناء على استقراء تلك الحاول الجزئية شأنه فى هذا كشأنه فى معالجته 
الراك [المعرانة اقتصيرية ١‏ ومن لالحلل أيه أنه لم يوجد فى القانون 
الروماق حد فاصل » يفصل ؛ من حيث محال التطبيق » بين المسئولية العقدية 
والالمهرانة لقتعي 
ثانياً : إن الحاجة لم نكن ملحة إلى تقرير هذا المبدأ ما دامت القواعد 
القانونية عبارة عن البناء الفوق ع«باعةة.معمن5 للنظر الاقتصادية 
والاجتاعية . والتنظم القانوق ينعكس بالضرورة عن النظام الاقتصادى 
والاجتاعى فى أعا بلد من البلدان . وما أنه فى جميع الأزمنة البدائية » وخاصة 
فى العصر الروماق كان مركر الإنتاج الاقتصادى هو الآسرة من جهة . وأن 
الصناعة كانت تعتير فى ذلك الوقت من الأعمال المشدينة من جهة أخرى ٠‏ فإن 
النظام القانوى الذى كان يازم أن يطابق أسلوب الإنتاج ‏ وأن يطابق أسلوب 
الحياة الاجتماعية فى روما لم يستطع أن يسجل مبدأ عاما فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير هذا المبدأ الذى يحب أن يطابق أساوبا للانتاج أكثر تعقيدآً 


5 


)١(‏ قارن ساورك - ص 4؛؟ 


0 أ 8-7 . 
إغصلالثان 
امدق ال عور الو مطل والغاتون الفر نلى 

ونجمع فى هذا الفصل بين بحث مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى 
القرون الوسطى فى فرع وبين بحثه فىالقانون الفرنسى فى فرع ثان لنرى كيفية 
تطور هذا المبدأ ومدى تأثيره على القوانين اللانينية . 

الفرع الأول 
ا مر ار 

كان من الضرورى 5 يقول ساروك أن يظهر تطبيق مبدأ المسثولية 
العقدية عن فعل الغير فى العصور الوسطى أوسع جدآ مما ظهر به فى القانون 
الروماق 0 وذلك للتطور العميق الذى أصاب الحياة الاقتصادية والاجتاعة 9 
والتطور الذى طرأ على أسلوب الإنتاج قد جعل من المدن مرااكن لهذا الإنتاج 
بعد أن ألغى نظام الرق » وتفكك نظام العائلة » وانتعاش الحياة التجارية 
والاقتصادية 2 فكان لزاما لذلك كله أن تنظهر تصوص وأخرال جديدة تسق 
هذا الميدأ0" . 

فق العصور الوسطى كانت مسئولية أرناب العمل عن أفعال دام 2 
غير منصوص علها فى أى نص تشريعى . ولكن النظام الحرفى الصارم وشرط 
تبعية الصناع والمستخدمين لأسيادم فى العمل ٠‏ مما سبب فسح لجال لقيام 
مثل هذه المسئولية . فكان هوالاء الدضاد الزن عن اسفن السليم للااتزامات 
التى تعاقدوا عليها وعهدوا يها إلى عاطم لتنفيذها ليس مسئولية مدنية سب » 
الاومفرلة ماي الوملة 


(1) الرجع السالف الذكر ص 4؟ 
(؟) بكيه : الارجع السالف الذكر س 507٠١‏ 


ا 
وف القانونالبحرى كانت القواعد القانونية فى العصور الوسطى . وخصوصا 
تلك الى كانت مؤسسة على عادات « فالنس » و « مارسيليا » وغيرها » تقضى 
بقيام المسئولية قبل ربان السفينة عن أفعال هيئة الملاحة . 
ومن هنا نتبين أن تطبيقات هذا المبدأ قد توسعت فى العصور الوسطى 
كثيراً » مما مهد لظهوره فى صيغة عامة فى التشر يعات المحدثة . 


الترع التلدى 
المبداً فى القانون الفر نسى 

وتثير مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير أعظم المناقشات فما يتعاق 
بالقانون الفرنسى ( قانون نابليون العام 5 )ء حيث لم برد فيه نص صريح 
قم مبدأ عاما السو لية العقدية عن فعل الغير » عبى خلاف الخال فى كل من 
القاتر اين [الأاناان والاس رف رع ول الف كل طامروف ف القتون الأترقي اين 
إلا تطبيقات متفرقة لهذا المبدأ . 

وفى عهد القانون الكنسى حيت كان الشراح يتلقفون مبادىء القانون 
رونك العرحرها وطتي | طيا» كانت نوري #اليظاى عاق انك لباب 
ومن يراجع ه دوماء برى أنه قد أفاض فى شرح تطبيقات هذا المبدأ فى حالة 
الشركات ؛ وفى حالة الإبجار » وفى مسئولية أكاب الاصطبلات » ومتعهدى 
النقل وغيدثمم . 

لكك دنه لامر يه كانى علد سن طاق ازارات الالعر ال موري 
عن فعل الغير » ولم يكن هناك حد فاصل يفصل بين المسئوليتين . 

وق عام 4 عندما شرع القانون الاق الرنيئ» عله المشرع حالات 
معينة من أحوال المسئولية العقدية عن فعل الغير0© . وكان قد تحدد فيه | لين 
الواضح بين المسثولية العقدية والمسئولية التقصيرية . ورغر ذلك فقد استرسل 
ا 2000 


(0) كالواد ١46‏ و006١‏ و5ما و558١‏ 
2 


فكان القضاء يطبق نص المادة ( 1 ) الخاصة بالمسئولية التقصيرية عن فعل 
الغير على أحوال المسئولية العقدية عن فعل الغير » وكان الفقه التقليدى يؤيد 
القضاء فما يذهب إليه2"© . 

على أن الفقه المعاصر والقضاء المعاصر فى فرنسا0؟ » قد انتبه كل منهما 
جيدآ لهذا الخلط , فانفسح لمجال لدراسة مشكلة المسو لية العقدية عن فعل الغير » 
وأثير الكلام حول إمكان اعتبار هذه النصوص المبعثرة المعالجة لاحوال 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » كتطبيق لنظرية عامة فى هذا الخصوص . 
وهذا ما سنتولى الكلام عنه عند دراستنا للأساس القانوق لمبدأ المسئولية 
العقدية عن فعل الغير . 


)١(‏ أوبرى وروجزء ؛ ص1772 نبذه ؟* ودعواب ج 4؟ نبذة 54ه ونودرى وبارد 
١‏ نبذة هووهع 


(؟) راجم القدمة ص “ فى الرسالة وما بعدها . 


لفصم الثااث 
ا ا ا لانم اك رةه 

إن أبرز الأمثلة على مدى التطور الذى أصاب مشكلة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير هو المثل الذى ضربته البلاد الجرمانية وسويسرا إلى أن وصل 
الا فها إلى إثبات نص عام يحك المبدأ العام فى المستو لية العقدية عن فعل الغير 
بشكل واضح قاطع صرب . ثم تلقفت عختلف التشريعات الحديثة هذا النص 
وراحت تنص عليه فى قوا بيبا المائية يا قعل الشرع البولوى ف اللاحة ( 1غ7) 
والقانون الأررا لحي فى المادة ) والقانون الصينى ف المادة 0 0 8 

ويكفينا على ما نحسب أن نلق ضوءا على تطور المبدأ فى القانون الالماى 
وف القانون السويسرى كثلين للتشريعات الحديثة فى هذا الخحصوص وسنتكام 
فى فرعين عن المبدأ : الذرع رك قر 1لا فى التشر يع الأالماى ٠‏ ثم نعقبه 
بفرع ثان عن تطوره ف التشريع السويسرى ١‏ 


الفرع الأول 
مبدأ المسئولية المقدية عن فمل الغير فى التشريع الألماتى 
لقد كان أمى اانزاع فى مشكلة المسئو لية العقدية عن فعل الغير على أوضح 
ها يكون فى التشريعات الجرمانية . فكان القانون الفساوى وفى خارج حدود 
تلك المسئولية الت انحدرت » ؟ا بينا ذلك فما سيق عن القانون الروماق » 
كان القانون الُساوى لا يقضى بدأ مسئولية المدين إلا عن فعله الشخصى 
ٍ (1) أشرنا أن الصرع اللصرى قد عرض ف المادة7 ١‏ ف * لهذا المبدأ بطريقة غير مباشرة» 


.وقد تبعه فى ذلك مشسرع القانون المدتى العراق وسنتكام عن ذلك عند الكلام على تأثر المشمرعين 
اللدرى والعراق عبدأ المسثولية العقدية عن فعل الغير . 


ل 
خسب . فإذا ما استخدم المدين أشخاصا لتنفيذ الالتزام الملق على عاتقه هو . 
ثم أصبح هذا الالتزام بفعل أحد هؤلاء مستحيلا » فلا يسأل المدين إلا إذآ 
كن ف اناه الاختيار » أو كان قد أساء الرقابة بعدم مراقبته له مراقبة 
مور د اتلك دن الادى االلسترالية ف صن زالناة ابا عترم بف العسارر 
معاونيه أوخطؤه ندم م اقبتهم لاقل فيد الالتزام (الموادر.ونى رحرر» 
«لعرء 814( من القانونالقساوى ) . 
أما موعة قوانين ا ”دهدووء لم“ فقد بقيت أمينة على مرداً 
المستولية عن الفعل الشخصى على أساس الخطأ فى الاختيار أو فى الرقاءة » وعلى 
مبدأ مسو لية المدين عن فعله الشخصى وعن خطته عندما يلتجى” بغير أن سمح 
العقد له ؛ إلى الغير يطلب مساعدته فى تنفيذ الالتزام 3 
ولكن القانون البروسى ”60نوونةم ؛زهءك 1“ الذى كان سائراً على نفس 
الميدأ قد أورد عدة استئناءات خطيرة تكونت هنها النواة الحقيقية ليدأ 
المسئولية العقدية عن فعل الغير . فن جهة وسع هذا القانون تطبيقات مبدا 
الصراله التقييه من قل التي ميات ليه حنالااف اللمفرلة من النقال 
بالإضافة إلى حالات المسئولية قبل أكتاب الفنادق عن فعل الغير » هذه 
المضوقة اللي سيره هن القائيرق الروكاف . ومن جه عي اث 
القانون البروسى مسئولية المدين عن أفعال تابعيه فى عقد إجارة الأعمال : 
أل وتمعمه ولاعتلصوء تننوءه 001" , 
وفى البلاد التى كانت حكومة بالعادات الجرمانية كان من ر أى فقهاء القانون. 
الروماف أن عيزوا بين حالتين : بين حالة ما إذا كان استخدام التابع متوقعآً 
فى العقد وفبها لا يقيمون مسئولية المتعاقد عن فعل تابعه على اعتبار أن المتعاقد 
احص قد توقع <صو ل الإخلالمن جانب هذا التابعء وأنه قد رضى بتحمل المخاطر 
الى قد تنتتج كن قالك دو تقوم مسئولية المدين إذنفىهذهالحالة لاع ل أساس 
خطئة الشخصى فى الاختيار أو الرقاية . وبين حالة ماإذا كان استخدام التابع 


-. وما بءدها‎ 519١ سكيه من‎ )١( 


كك 
غير متوقع فى العقد فقد قالوا عسئولية المدين مسئولية عقدية عن فعل غيره. 
على اعتبار أن الدائن لم برض بتحمل تبعة فعل الغير0©. 

على | ن نظرية مثل هذه كانت خطيرة م خصو غ فيا يتعاق يعقد النقل : 
الذى كان من المفروض فيه أن ياجأ الناقل إلى أعواته ومستخدميه لنة لاليضاعة م 
وكان من الخطر أن يفترض تنازل الدائن عن حقه فى التءويض قبل الناقل عند 
تلف أو ضياع البضاعة بفعل تابعيه » ولذلك فقد ااتجأ هؤلاء الشراح إلى. 
القانون الروماق فى الاخذ بما يقضى به من مسئولية الناقلين فى عقد النقل ٠‏ 
مسو لية مطلقة عن أفعال تابعيه9؟. 

ثم أن الشروط الاقتصادية والظروف الاجتاعية لل تكن بطبيعة الحال 
كتلك الثىكانت عليه فى روما » وأصببح الاخذ بالمبادىء الرومانية على إطلاقه » 
فيا يتعاق بوضع المسثولية العقدية عن فعل الغير لا يك ما تتطلبه مقتضيات 
التطور الاقتصادى والاجماعى فى نهاية القرن الثامن عشر . 

وق الواقع الشكان كن ادن أن تحةق من التقدم الواضحالخطرف الحياة. 
التجارية وذلك بنسبة ما تقدمت به التجارة وااصناعة الكبيرة » فكان من 
الواجب أن يتتجه البحث عن قاعدة جديدة نتعاق بالمسئولية عن فعل الك اذك 
كان من الصعب على الدائن أن يبت خطأ المدين فى الاختيار أو فى الرقابة 
ما دام هذا ان بعيداً بعض ألدىء وم يتدخل شخصيا يا فى تنفيذ الالتزام 3 
لآن تنفيذ الالتزام هو عل قسم كبير 0 الأفراد الذين بتعا ونون للوصدول: 
الك اليه الطلو ل بة » وأن رعاية حازمة لاجمهور لم نكن اتتحقق إلا إذا 
اعتبرت مثولة لك العمل ع0 أفعال تايعيه مستولة مطلقة عن خطئه . 

03 أن الرغبة فى اشتراط خطأ شخصى لقيام مسئولية رب العمل فيه مزية 
كبيرة لأرباب الصناعات الكبيرة الضخمة على <ساب أصصاب الصناءات. 
كقيرةء الاك وين يستطيع المرء أن يكتشف الخطأً ببساطة عند شخص يقوم 
هو بنفسه بالعمل , فإنه لا يستطيع أن يكتشف الخطأ عند شخص يقوم, 


00 شاك حل قري لارام فق مغرروم القارورك الأطاك كن ون 2ك يان 
(؟) راجع سالى : المرجم الشار إايه أعلاه ص ١7‏ وما بعدها ٠‏ 


وم ب 


«بإدارة صناعات كبيرة لا يقوم هو نفسه بالعمل فها . هذا بالإضافة إلى أن 
“أرباب الصناعات الكبير ة فى مقدورم التأمين على مسئوليتهم عن أفعال 
“تابعهم”" . ولكل هذه الأسباب دفع المشرع الآلماق إلى إيراد النص العام 
«الذى ب ميد المسئولية العقدية عن فعل الغير فى المادة م/م من قانون 
سئة .9.6 . 
الفرع الثانى 
مدا القاون لدو رق 

يقول بازولا ”هامج2ء8" أنه من الملاحظ أن الميدأ العام فق الله 
العقدية عن فعل الغير لم يكن مشارا | ليه فى أيما تشريع من التشريعات التى 
«وجدت قبل توحيد قانون الالتزامات السويسرى . وإذا كان هذا المبدأ 
افد اعرف د فى يسدر الاحان » فإن تنظبا عامآ لهذه المشكلة لم يكن ظاهرا 
.من قبل » وهكذا لم يكن المدين ليسأل إلا عن خطته التتخصى فى الاختيار . 

وففسويسرا أيضا ؛ وتحت ضغط الضرورات الاقتصادية المتزايد:دعا الا 
.إلى وجوب تطبيق مبدأ جديد » مع الع أنه تحت الاح :لك الاعتيارات 
'الاقتصادية ؛ وأثر مختلف النظريات التى وجدت ف الفقه الآلمانى كانت انحاكم 
دق سو يسرا قد دفعت إل لاحل بصفة استثنائية . بمبدأ مسئو لية المدين المطلقة 
عن أفعال أعوانه وتابعيه 50 

وفى البلاد التى كانت كو مة بالقانون الفرنسى كانت امحاكم ترجع على 
'العموم إلى نص المادة 6م1١‏ من قانون نابليون تستلهمه الحل ؛ إذ هو النص 
القانونى الوحيد الذى يح - فى الظاهر - مسئولية المتبوع عن أفعال التابع . 

وبصورة عامة » وت تأثير القانون العام » ماكان يستطاع أن يسقط من 
'الاعتبار مبدأ الخطأ . وكان هناك شعور قوى بأن هذا المبداً ما تجاوب وروح 
القانون والعدالة والمنفعة الاجتاعية . 

ومن جهة أخرى فإن الاتجاهكان برى إلى الفصل إوضوح بين وضع 
'المسئولية العقدية ووضع المسئولية التقصيرية . وإذا كان قد روّى الركون 
إلى معيار جديد فيا يتعلق بالوضع الآخير هو معيار « الخاطر » فإن الاتجاه 


١ نارن بيكيه س م58 - 584 وبازولا ص‎ )١( 


لهم - 


بالنسبة اوضع الأول - حيث كان التقدم يسير يحذر - مال إلى وجوب 
عدم إنكار ميدأ الخطأ . 

ولهذا عند ماثار البحث فى النص على مبدأ المسئولة العقدية عن فعل الغير 
كيذ عام - حذث إن الكذراركف على اشتراط خطأ التابع فاعل ألضرر ليقام 
مستولية المدين . 

إلا أن هذا المبدأ العام فى امسو لية العقدية عن فعل الغير لم يبت فى س ويسرأ 
إلا فى مشروع سنة (/جر١‏ الذى أشار إليه لآول مرة فى المادة 165 » منه . 

وفى مشروع د 181/8 4 نص على هذا المبدأكذلك ف المادة ( ١١5‏ ). 

وفى قانون التزامات السويسرى الاتحادى لعام ١‏ نص عليه هكذا : 
مال المدين عن خطاً أعضاء أسرثه الذين يعيشون تحت سلطته وعن خط 
مستخدميه وعاله0©, . 

وأخيراً استقر المبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير بالنص الششبيد 
فى قانون الخرفاف ادر سرى: [اادكلدى العام 9 على الوضع الاك 0 
المادة د جمى». 

د إنكل من عهد » ولو بطريقة مشروعة » إلى بعض معاونية كاأهل منزله 
أو مستخدميه أ العنابة بتنفيذ أو مياشرة حقوقه قبل مدينيه » كان مسئو لا 


فى مواجهة الطرف الأخرعما قد يقع منهم من ضرر فى أثناء تأدية وطائفهم » . 


رولا 6 كك 506 ير 


لسراللة 
امداق الشرعة الإجلرية والشريدة الإسلامة 

يجمع هذا الفصل بين دراسة مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى القانون 
الإنجليزى وبين دراسته فى الشريعة الإسلامية . وقد جمعناهها فى هذا الفصل 
لعظم المشابية بينهما فيا يتعاق بالإطار أو الشكل العام لكل مهما » وبالطابع 
الخاص الذى يعن هاتين الفريعتين عن غيرهما من التشريعات وعلى الأعس 
التشريعات اللاتينية والتشريعات الجرمانية . 

الفرع الأول 
المسئولية العقدية عن فعل الغير فى الشريعة الايحاوسكسونية 

من المعلوم أن الجزء الا كبر من النظام القانوى الإنجايزى يقوم على العادات 
وأن هذا النظام من حيث الشكل العام والصياغة ‏ كالشربعة الإسلامية 0© , 

والقانون الإنيجليزى9؟ , يختلف عن النظام القانوفى اللاتينى والنظام القانوى 
الجرمانى . ذلك أنه لا توجد فى النظام الإنجايزى نظرية عامة تتسيطر فيه على كل 
فروع القانون بل توجد قواعد لحالات خاصة فرعية جزئية » وتقر ركل قاعدة 
منها حكا » وقد يكون هذا الك حكا عاما » وقد يقيد بحالة بعينها . 

وقدكان للتطور الاقتصادى الذى ظهر مبكرا فى انلترا أثره فى أن يغرض 
نشوء فاعدة لتطبيق مبدأ المسئواية العقدية عن فعل الغير فى حالات كثيرة 

)١(‏ راجع فى طبيعة النظام القانوتى الإتجليزى واختلافه عن النظام القانوتى اللاتيبى وعلى 

ال النظام القانونى الفرنسى . أينى ايامان. : دروس للدكتوراه على طلبة حقوق باريس فى 
القاثون المدتى المقارن عام ١9‏ ب 0م + مكعية محكمة النقض ‏ القاهرة رقم 5١١8‏ بومية ٠‏ 
وادثر كورق الشرح الموجز للقانون المدنى والتجارى الاتجليزى بارس ١558‏ ص ٠ 2١‏ وراجم 
فى علاقة النظام القانوتى الإتجليزى بالصصريعة الإسلامية السنمهورى نظرية العقد هاء.ش ص + 


(؟) باجم 320ع5318-مءوعمهم .© رسالة باريس ميدأ النيابة فى الأعمال القانونية 
ف القاتون المقارن المقدمة ص م وص 4800 


الام ده 


ونجد أساس هذا فى القاعدة القازونية : من يعمل «واسطة غيره يعمل لنفسه 
“لعو ممعم أأ22 اسنائلد دعم أنع12 01“ ١‏ 

ثم ان شراح [ل ”وام سومج '» وخاصة فردريك بولوك ”ماعو [امط ع يزه“ 
قد ميزوا بعناية بي نالمسئو لية العقدية والمسئو لية التقصيرية : بين أأؤه عطعمعءة“ 
“اع ووو وبين [[ ”ار“ » وقد أقر القضاء ممذا التَقسب فى كثير من أحكامه0©, 

وقد عرف القانون الإنجليزى حالات المسئولية العقدية عن فعل الغير 
بالنسبة لمسئولية أرباب الفنادق عن الامتعة التى يعد بها إلهم المسافرون والنزلاء » 
ومسئوليتهم فى هذه الخالة مسئولية مطلقة إلا إذا حصل الضرر أو التاف 
بأهمال المجافى نفسه 01 شال عنم أو من القوة القاهرة ( .هه من جموعة 
ألقانون المدنى الإنجليرى 1 4 
وبالنسية لمسئولية متعهد النقل عن تلف البضائع التى عهد بها إليه بنقلها 
إلا فى أ-وال القوة القاهرة أو إهمال المرسل ( م 39ه ) . 

كا يظهر تطبيق مبدأ المسئولة العقدية عن فعل الغير بصورة واضضة 
فى حالةمسءئولية المستأجر الأول عند التنازل عن الاجار أو الاجارة من الباطن . 
حيت يقضىالقانون الإنجليزى فىالخحالة الآولى بأن «الغير» المتنازل له يتدخل فى 
العقد الذى ينشاً بن او جر والمستاجر قشف و(المستو لبه الا هذا ار 
الذى يظل هو الأدد متاك أيضاً عن تنفيذ العقد الذى عقده مع مجر . 

وفى حالة الإجارة من الياطن ما أن المؤجر لا يعرف الأستأجر. الثاق 
وم يرتيط به بأى ارتباط » بلارتيط بالمستأجر الآول خسب.ء فإن لكين 
هر الذى ال وحده فإفمواجيهة ا أوّجرعن الاضرارااتىقد تلق بالمألجور©. 

ومن التطبيقات التى طبق ما القضاء الإ ايز ى مبدأ المسئولية العقدية 
عن فعل اأغير مأ ح به من أن صاحب الاصطيل يسأل عن الجر وح اتبى حدثت 
الخصان سل إليه لتركب حدوة » وحدثت بفعل عامله فى أثناء ذلك" . 


٠ حيار : وتدآاعمة اأوعل بع ”5ئ1زونغ“ و6[ ص 454 وما بعدها‎ )١( 

(؟) جتكس وباوء[ ص 07> وما بعدها ٠‏ وأرنئدت لهر الطيعة الثانية ١5035‏ ج؟ 
ص 54١‏ نذة ناكم وما بعدها ٠‏ 

(؟) ليهر : المرجع الال الك عات رء ١‏ 1ك نل 1م 

5 0 3 ذا ذا  «‏ 5ذ؟ نه اذه 


لك 
الاترع اقرع 
المسئولية العقدية عن فعل الغير فى الشمراعة الإسلامية 

وخلافا للتشريعات اللاتينية والتشريعات الجرمانية التى عنيت بصياغة 
القواعد القانونية فى نظريات موحدة عامة لم تعن الشريعة الإسلامية بهذا 
الأساوب فى الصياغة القانونية . ولهذا السبب لوأراد الباحث أنيصوغ ,مما تحت 
يديه من التطبيقات الشرعة 2 ميدأعاما ب المتولله العقدية عن فعل الغير لكان 
عمله هذا ضرنا من العبث . 

نعم قد ند لهذا المبدأ بعض التطبيقات فى بعض الآحوال : ولكن المبدأ 
العام السائد فى الشريعة هو المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى إذا صح أنه 
يمكن أن يوجد مابدعى بالمبدأ العام فى المسو لية العقدية فى الشريعة الإسلامية . 

ومن يتصدى لبحث المسءو لية العقدية فى الشريعة الإسلامية يبلاحظ أن. 
المعنى الدقيق لهذا الاصطلاح ل يعن به فقهاء الشريعة » وأن التعويض المعروف 
لا يور فيه البحث إلا بخصوص مناقشة تحمل تبعة الحلاك © , 

فن التطبيقات الظاهرة اأثى يطبق فا فقهاء المذاهب الإسلامية » مبدا 
المسئولية العقدية عن فعل الغير ما قال به بعض فقهاء الحنفية من مان الأجير 
المشترك لأافعال من بعهد إلبه أمر القيام بالعمل وقد قيد بعضهم اك ا السك 
فى مبسوط السرخسى ولو وطأ الاجير الخاص للقصار على ثوب ما لا يوطأ 
عليه فى دقه فكان الضمان عليه خاصة لأنه غير مأذون من جهة الاستاذ فى الوطأ 
فكان متعدياً فها صنع . وإن كان مما بو طٌ عليه فلا ضمان عليه لآنه مأذون 
فى الوطء عليه فيكون فعله كفعل اللاستاذ . وإن كان الثوب وديعة عند القصار 
الاجر ضامن وإن كان ذلك ما يوطأ عليه كين لقوق ف بسطه والوطأً 
عليه من جهة الأستاذ فإنه نما أذن له فى العمل فى ثياب القصارة دون ودائع 

)١(‏ راجع شفيق شحاته : النظرية العامة للاائزمات فى الشسريعة الإسلامية رسالة القاهرة 

5 ص 408 وما بعدها فقرة ٠ه ٠‏ وأستاذنا فضيلة الشيخ على الحفيف المق والذمة دروس. 
على طلبة قسم الدكتوراه سنة ١945 ١548‏ ص5١‏ 


(؟) راجع كتاب الدقه على المذاهب الأربعة : عبد الرجن المزيرى مطبعة السعادة ههه 
الطبغة الأول جزء + س 1517 لدت رقم 707107 مكنة كلية المفوق . 


عاك 


'الناس عنده . ولو حمل الإنسان حملا فى بيت القصار ومن ثياب القصارة فعثر 
.وسقط فتخرق بعطضها كان ضمان ذلك على القصار دون الس 2 ماعو 
!فى هذا العمل من جهة الأستاذ ( القصار ) . ولو دخل بنار السراج بأمى القصار ٠‏ 
فوقعت شرارة على ثوب من القصارة أو وقع السراج من يدم » فأصاب 
دهنه 0 من القصارة فالضمان على الاستاذ دون الغلام ده 00 من جبته 
فى إدخال الثار يا/ سراج لو أن غلام القصار انفلتت منه المدقة فيا الف مق 
الشياب فوقعت على ثوب القصارة عفر 0 فالضمان على اللتصار دون الغلام لانه 
عاذرن 4ن يه اتات ٠‏ ولو وقع على ثوب إنسان من غير القصارة » كان 
حخمان ذلك على الغلام دون القصار ٠‏ لآنه غير مأذون فى دق ذلك الثوب . 
.ولو وقعت المدقة على موضعها ثم وقعت على ثثىء بعدها فلا ضمان على الأجير 
نا كا لو وقعت على الحل المأذه ون فيه فصار العمل م وخرج من جهة 
'الأجير , فلا ضمان عليه بعد ذلك وإتما الضمان على الاستاة0©. 
ومن هذه التطبيقات أيضا ما قالوا به من مسئولية السيد عن أفعال العبد . 
ف القواعد للحافظ بن رجب الحنبلى : مان السيدالعيد . قال فى الفنون الصحيسح 
التفرقة بين ما حال الضمان على فعله كالآددى » وما لا حال عليه الضمان 
كالحيوانات والجمادات22 . فإذا حل قيد العبد لم يضمن ٠‏ وهذا الذى قاله يصح 
الوكان العبد من أهل الضمان لسيده ٠‏ فإذا لم يكن من أهل |اضمان للسيد تعين 
.إحالة الضمان على المنسبب2»2 
وما جاء فى.« مفتاح الكرامة » . ولو أجر ماوكه أو استوجر بإذنه فأفسد 
:ضمن المولى :فى سعيه ما فى الشرائع والتحرير والمختلف وقال فى الهاي ة كان مولاه 
ضامناً لذلك وهو خيره الكافى » قال ولا يحوز استتجار العبد » ولا اللامة 
.ولا الحجور عليه لسفه أو صغر » إلا بإذن الولى وضمان ما يفسدون عليه » 


)١(‏ يشبه هذا فى القانون الوضعى الفصل بين الفعل الذى يقع أثناء تأدية الوظيفة والفمل الذى 
بيقع خارجها . 

(5) المبسوط الامام السر<سى الننى : ج5١‏ ص ١١‏ وما بعدها 

«(؟) القواعد لأنى الفرج بن عيد الردن بن رجب النيلى والقاعدة 4م ص ٠١4‏ 
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فل يقيده بكونه فىكسبه وهو خيرة الإرشاد والروض وجمع الإرهان . وق 
التهذيب فى الحسن عن ألى عبد الله ( الصادق ) عليه السلام. » قال : قضى أمير 
المؤمنين ( على بن أنى طالب ) فى رجل كان له غلام استأجره صائع أو غيره 
قال إنكان قد صنع شيئاً أو أبق منه فواليه ضامنون20 ».. 

وأظهر مثال لتطبيق مبدأ الم.ئولية العقدية عن فعل الغير ماجاء فى المنتزع, 
الختار قوله والذاهب فى الام يحب خمانه ( بحسب العرف ). لآن اما ىكالاجير 
المغترك فى “ان اللياس والطاسة وما أشيه ذلك أن جرى العرف بتضميته 
رقا سد ر طن الول أن يضع ثيابه حضرته أو حضرة أعوانه والشاق. 
أن يترك الشياب ى الموضع اللا 0" 

على أن القاعدة العامة للسئولية العقدية فى الشريعة الإسلامية هى الى, 
تنهض على أساس الخطأ الشخصى؟ قلنا » وإ ن كانت هذه المسئولية فى الشربعة 
لا تنسع كاتساعها فى الشرع الوضعى . ففيها لا يقوم التعويض إلا عند حالة 
استحالة التنفيذ الناتح عن هلاك الثىء الذى يلتزم المدين بأداته . أما فى غير 
ذلك من الأحوال فليس فا مجال لتعويض الدائن . فإذا ما امتنع المدين الالتزام, 
بعمل عن القيام بالوفاء بالتزامه ول يمكن التنفيذ العينى فلا يصار إلى التعويض. 
بل يكون هناك محال للفسخ فسب . وكذا الآمر فا لو آجر شخصا أو استأجر 
دارا وامتنع الأجير عن تسليم نفسه أو امتنع المؤجر عن تسليم الدار©» . 

وتقوم قواعد ضمان الحلاك فى الشر بعة الإسلامية على الواعدالكلية الآنية : 

اواة ة ال صر و وله كران 


ثانياً : الضرر يزال . 
قا اران افر باق للحا . 


)١(‏ مفتاح السكرامة فى شرح قواعد العلامة لاسيد مد حواد العاءلى جزء ما ص 0لا 
وما بعدها فى كتاب الإيار فى ذقه الشيعة الإمامية . 

)١(‏ المنتزع فى فقه الأتمة الاطهار أبو الحسن عبد الله بن مفتاح جزء ؟ ص 4م" 

(؟) راجع الدكتور شفيق شحاته رسالة القادرة ص 1١‏ وراجم أيضاً أستاذنا الجليل 
الشيح على الحفيف نظرية الحق والذمة ص ١١*‏ المشار إلمهما آنفا ٠‏ وواجم فى أسياب الضمان. 
وموحياته القواعد لأبى الفرج عبد الر ةن بن رحب الحتبلى س. 85 وما بعدها ٠‏ 


رابعاً : المباشر ضامن وإن ل يتعمد . 
خامساً : إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الك إلى المباشر . 
ارافان 1ن 
فى جميع مشائل ضمان الملاك تطبق هذه القواعد فى مختلف المذاهب عل 
اختلافها فى تفاصيل الأحكام ويمكن أن نستق من كتيهم فيا عالجوه من مل 
فىالإجار والوديعة والعارية والرهن والوكالة لنقف على مابرونه ار ب 
الإجار 5 


ففما يتعلق بالإبحار فإن قواعد الشريعة الإسلامية تقضى بأن المستأجر 
مأذون فى الانتفاع بالمأجور هو وعياله وله أن يستعمله حسب ماأعد له . 
وهو ىكل الاحوال لا يسأل إلا بفعله الشخصى . فإن هلك المأجور بيده بدون. 
تعد اتفسخ الإيحار » ولا يضمن حسب القاعدة القائله بأن الآجر والضمان 
لايجتمعان . وإذا هلك بتقصيره فإنه يكون غاصياً . أما إذا هلك بفعل غيره 
أكان من فعل من ثم عياله أو أجنى فإنه الأكرن كا حي القادية 
ل اتيك للق الوان القريي يقاق يات ن ( مان الغصب ) وحم هلاك 
00 فى هذه الحالة حكم سائر الامانات . 

ودتحي الالفقية لق جنا اإمان لق لعجن إن ساق نشي الى سان 
فيه ناجرة الر كن للجرة عق إلى فعرظ لمكن ووكدن 113 البرك الا بعال 
نه ومثل الدكاكين والدور كل ثىء لا ختلف باختلاف لمخم ترص 
الزراعية والأدى المستأجر للخدمة . أما ماختاف باختلاف المستعمل فإنه 
لايصح أن يؤجرها لغيره وللمستأجر أن يعمل فيباكل ما لا يضر بها0© . وحكم 
العامل عند النفية هو أنهم قسموه إلى أجير خاص وأجير مشترك . وحكم 
الآجير المشترك أنه فيا هلك فى بده تفصيل وذلك للأنه إما أن يبلك بفعله 

)١(‏ راجع كتاب المعاملات لاشيخ أحد أبو الفتح ص ١8‏ وما بعدها ويجلة الأحكام العدلية 


المقدمة فى القواعد العامة ٠‏ 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعة ج *ص ه١١‏ وما بعدها . 


اك 
أو بفعل غيره فإن هلك بفعله فإنه يضمنه سواء كان متعدياً أم لا . وإذا هلك 
بفعل غيره فإن كأن للعامل أن يحترز عن الملاك ثم قصر فإنه يضمن كذلك 
أما إذا لم »كته أن يحترز فإن فى ذلك خلافا فبعضهم يقول يضمن مطلقاً سواء 
كرفا بالصلاح أم لا وبعضهم يقول لا يضمن بشرط الصلاح والبعض 
الآخر يقول لا يضمن مطلتآ(© . وقد جاء هذا الباب فى ه جممع الضمانات » 
عن مان مستأجر الدواب والامتعة والعقار فى ص ٠١‏ و ؛؟ و ١م‏ وقال 
فى مان الحارس : استأجر رجلا لحفظ الخان فسرق من الخان لا غمان على 
الحارس لآنه يحفظ الآبواب » ويسأل الأجير المشترك بالتقصير (ص 4 ) . 
وجاء فيه دفع إلى نساج غزلا لينسجه ودفع النساج إلى آخر لينسجه رق 
فى بيت الآخر فلو كان أجير الآول برا ولو كان أجنبياً من النساج الآول 
لا الآخر عند أى حنيفة وعندهما ( أى عند تمد وأنى بوسف ) حعن أمهما شاء . 
.وجاء فيه أيضاً لو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير 
إلى مالك فهاك فى الطريق لا يضمن لو كان عاقلا يمكنه الحفظ وإلا ضمن2 . 
وبورد صاحب القواعد رأى الحنابلة فيقول : العقد الوارد على عمل معين 
لزع ككرن الأقيا رعق الأامة ررض #الإجارة ه زواجي تتصييال ولك 
العمل ولا بتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة ندل عليه » و أما أن 
يكون غير لازم وإما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن فلا يجوز للمعقود معه 
أن يقيم غيره مقامه فى عمله إلا بناء على إذن صرح أو قرينة دالة عليه . 
وله صور : فالآجير المشترك >وز له الاستنابة فى العمل لآنه ضمن تحصيله 
لاعمله بنفسه . واستثنى الأحعاب من ذلك أن يكون العمل متفاوتا كالنسخ 
فليس له الاستنابة فيه ددون إذن المستأجر صرحا . ونقلت من خط القاضى 
)1١(‏ المرجم السابق ص 5٠0‏ ء 
(؟) مجمع الضمانات ص ٠‏ 4 وهنا نلاحظ اختلاف وجهة نظر الشسريعة والقوانين الوضعية فيا 
تعلق بالممولية عن قدل ااغير © إذ أن أشاس المدولية فى الشريعة اهو القصير ولهذا لو كان 


المباشر أجيراً فى هذه الحالة لم يضمن النساج لاف ما إذا كان أجنبياً فاضمان يقم عليه أى على 
«النماج لأنه يعتبر مقصصرا بالرجوخ إلى الأجننى لنسج الغزل وكذا فى الحالة الثانية ٠‏ 


5-0-5-8 
على ظهر جزء من خلافه قال نقلت مسائل أبن أنى حزب الجر جا قال سمعت 
أنا عبد الله سئل قال دفعت ثُوباً إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه 
قال هو ضامن » ولعل هذا فيا إذا دلت الحال على وقوع العقد فيه على خياطة 
المستأجر لجودة صناعته وخدمته وشمرته يذلاك ولايرضى المستأجر بعمل غيره 
ا 

ويقول المالكية أنه يحوز وإنكان مكروها من استأجر دابته أن يؤجرها 
من هو مثله فى الخفة ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفريط أو ماتت إما إذا 
أجرها ليحمل عليها شيا فإنه يحوز له أن يؤجرها غيره ليحمل عليها مثل ذلك 
وعلى هذا الحنابلة أيضاً©؟ . 

وقال الشافعيه كا عبر عنه فى نباية امحتاج : ولو تعدى المستأجر فى ذات 
العين من بالتعدى22 . وجاء فى مفتاح الكرامة فى فقه الامامية : العين أمانة 
كما إلا كذ اا تفريط منه ولا نعل فى ذلك خلافا . وكذا 
بد الأجير على الثوب الذى تراد خياطته أو صنعه أو قصارته أو على الدابة 
لرياضتها دكن مقر كار خاطا” 

والضمان محى عن بونس بن عبد الرحمن قال فى المقنعة القصار والخياط 
وأتباعهم من الصناع يضمئنون ما تسليوه من المتاع إلا أن يظهر هلاكه منهم 
ويشتبر ما لا مكن دفاعه ( دفعه ) أو تقوم لم بينة بذلك . ثم قال والملاح 
لكر والجال امون للدكفة إلدآن تقوم بينة بأنه هلك من غير 
تفريط ولا تعد فيه » وقال فى الانتصار الصناع كالقصار والخياط وما أشبههما 
ضامئون المتاع الذى يسم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر عا لا يمكن دفعه 


)١(‏ القواعد القاعدة أ سل 

(؟) فقه المذاهب الأربعة المرجم السالف الذكر . 

ل 6 2 م0 

(؛) مفتاح السكرامة ج ا ص 40 وفيه أيضا عن على بن جءفر عن أخيه عليه الام فى 
فى رجل استأجر دابة فأُعطاها غيره فنفقت فتال إن كان شرط عليه ألا يركيها غيره فهو ضامن 
وإذا لم يسم فليس عليه شىء جح 5 ص هلا ٠‏ 


0 

وف المنتزع على مذهب الزيدية قال والإجارة يدخلها أربعة أشياء والرابع 
( التضمين ) للعين المؤجرة فيضمنها ( يقصد المستأجر ) ولوكانت بغير تفريط » 
ولو فسدت الإجارة بأى وجه فضمانه ضمان المشترك فى الصححيحة والفاسدة 
جميعا . قوله ( غالبا ) يحترز من تضمين ما ينقص بالاستعال فإنه لا ريصح ء 
بل يكون الشرط باطلا . وهذا حاصل كلام المنتزع فى ضمان مستأجر الدواب 
ذف إجادة الادنين فال ف ين الاج الخام :لكام إذا دكات اله 
وحدها ول يعين العمل فهو الأجير الخاص وتتبعه أحكام مخصوصة » قال 
(و الحم الثانى ) أنه لا يضمن إلا فى صورتين أحدهما أن يتلف بتفريط وقع 
منه . والثانى قوله ( أو تأجير على الحفظ ) فإنه يضمنه ضمان المشترك . والأجير 
المشترك يضمن يشرط اليد ء إلا حيث تكون العادة جارية على أن اللاجير 
المشترك لا.يضمن . ويقول وحاصل الكلام فى المسألة أن المالك لايخلو أن يأذن 
لللأجير بالاستنابة أو يمنعه أو يطلق . إن إذن فلا تعد وكان ضمانها ضمان 
المشترك وإن منع كان متعدياً والخلاف فى الإطلاق . وقالفى فصل بيان من 
تسن ومن لد بعتن الذى 3 كفن عادر والمستعير والمستأم ( وهو 
المتروى للسلع وقيل الدلال ومثله المشترى يخيار لحا أو للبائع ) فوؤلاء الثلاثة 
لا يضمنون أما إذا شرط عل المستأجر والمستعير الحفظ فهما فيه كالاجير 
المشترك والمذهب لا ضمان مطلقا0©, 

الوديعة : 

شه كارا شين ارال الريك إن سامت أو اسل و تر ميا 
أن يدفعها لأجنى عنده فتلفت أو تضيع دون ضرورة . على أن الوديم 
الك حفظ الأرحط عفن وى الله دانة يق مالك وازنة الرفكن معه 
بالفعل أو ينفق عليه فيجوز له أو يحفظها عند ولده وزوجه ؟ا >وز له أن 
يحفظها عند والدىه وأن ل بحسب من عياله . فإذا دفع الوديعة لولده ووه من 
6 اكنهم 1 ت عند الثانى فإن الآول لايضمن لانه دفعها لمن يصح أن حفظ 


)١(‏ المتتزع الختار ج م ص 535٠‏ , الاك ء ام؟ ىقةء؟ وما بعدها. 


لاهمة لد 


عنده ماله وإتما يشترط أن يكون الولد ونحوه.قادرا على حفظ الوديعة 
0 اناده ١‏ 

وجاء فى فتح القدير قال : الوديعة أمائة فى يد المودع إذا هلكت فى يد 
المودع لم يضمن لقوله ( صلم ) « ليس على المستعير غير المغل مان ولا على 
المستودع غير المغل ضمان م وذلك لحاجة الناس إلى الاستيداع فلو ضمناه يمتنع 
الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالمحهم . قال والبودع أن يحفظها بنفسه 
وعن فى عياله , لآن الظاهر أنه يازم تحفظ ما لغيره على الوجه الذى يحفظ مال 
نفسه ولانه لايحد بدآ من الدفع إلى عياله . لانه لا مكنه ملازمة ببيته 
ولا استصحاب الوديعة أو الزوجة فكان المالك راضاً به » أما إن حفظها 
بغيرمم أو أودعها غيره ضنها© . 

وتنص « الفتاوى المندية » على أنه : وللدودع أ يدفع الوديعة إلى من كان 
فى عياله كان يكون المدفوع إليه زوجه أو ولده أو والديه إذا لم يكن متهمآً 
بخاف على الوديعة منه هكذا فى فتاوى قاضيخان » والعبرة فى هذا الياب 
فى المساكنة معه سواء كان فى نفقته أم لا فى حق الزوجة والاءن الصغير والعيد 
فالإبن الصغير إذا لم يكن فى عياله فدفع إليه لا يضمن ولكن يشترط أن يكون 
الصغير قادراً على الحفظ , والزوج إذكان يسكن فى محلة والزوجة تسكن فى لة 
أخرى فدفع إلها الوديعة فلا مان عليه . 

وتن صالمادة ,م/م من مجلة الأحكام العدلية أنه إذا وقع من بد خادم المستودع 
ثنىء على الوديعة فتلفت ازم الخادم الضمان وننص المادة 088٠‏ على أن الوديعة 
حفظها المستودع بنفسهأو حتفظها أمينه كال نفسه فإذا هلكت فى بده أو عند 
أميته بلآ تعد ولا تتقصير فلا ضمان عليه ولا على أمينه . وتنص المادة ه46*؛ على 
أنه برد المستودع الوديعة ويسلبها بذاته أو على بد أمينه وإذا أرسلها وردها 
بواسطة أمينه فهلكت قبل وصوطا للبودع بلا تعد ولا تقصير فلا مان . 

* 40 الفقه على المذاهب الأربعة ج ؟ ص‎ )١( 

(9) تتائع الإنكار فى كف الرموز والاسرار على فتح القدير للكمال بن الهيام ج 37 ط أولى 


سنة ١110‏ ص 88 وما بعدها . 


0(ه2 


جه د 


وقال المالكية يضمن الوديع الوديعة بأمور كان يودعها عند أمين آخر 
دون إذن صاحيها فإذا فعل وضاعت كان ضامناً لما بشرطين : أن بودعها عند 
أجنى أما إذا أودعها عند زوجه أو أمه أو شخص آخر استأجره كدمته فإنه 
لكيس وزاقان إن ردصا كد المي بغر وادي 40 , 
وجاء فى المدونة الكبرىجواز الإيداع عند الآمين وهو مذهب المالكية0©. 
وذهب الحنابلة يا جاء فى القواعد إلى أن قبض مال الغير من بد قابضه بحق 
بغي إذن مالك إن كان >وز له إقباضه فهو أمانة عند الثانى إن كان الأول 
ابيع وإلا فلا أو لم يكن إقباضه جائزاً فالضمان علهما ويتخرج وجه آخر 
ألا يضمن غير الآول من ذلك مودع المودع فإن كان حيث جوز الإبداع 
فلا ضهان على واحد منهما وإن كان حيث لا يجوز فالضمان على الآول ومنه 
المستأجر من المستأجر فإن كان يجوز الإيحار بأن كان عن يقوم مقامه 
فى الانتفاع فلا ضان . 
والشافعية قلوا الوديع أمين لاضان عليه بحسب الاصل وإنما يضمن 
لعارض من العوارض سواء كانت الوديعة بأجرة أو بغين أجرة ومن ضور 
ل رن رن لاتتقا لك اد قر رك اك ذااك اسن جنا مين 
الوديع أم ولدا أوزوجة أوخادماً . وكذا ليس له إبداعها عند القاضى إلا بإذن 
مالكها .لم للوديع أن يستعين فى حفظها حارس أو خادم يعلفها ويسقيها 
إذا كانت دابة حسب ما جرت به العادة ويضمنها بشرطين الآول أن يفعل بدون 
إذن صاحها والثانى يدون عذر؟ . 
وفى نهابة امحتاج الوديعة أمانة غير مضمونة إلا بالتف ريط 0 . وقال الشاففى 
رحمه الله لو أودع الرجل الوديعة فاستودعها غيره من أن تلفت » 
0 المستودع رضى بأمانته لا أمانة غيره ول يسلطه على أن يودعها غيره وكان 
)١(‏ الفقه على اللذاهب الأربعة جح * ص 9 هم 
(؟) المدونة اللسكبرى ج ؛ ص 801١‏ 
(؟) القواعد القاعدة 4ه س 5١5‏ 


(4) الفقه على المذاهب الأريعة ج ” ص 2ه + 
(5) نهاية المحتاج جه ص ده 


5 

متعدياً ضامئاً أن تلفت2"9 . وهذا هو فقّه الإمامية أيضاً قال فى مفتاح الكرامة : 
.موجيات الضمان وينتظمها ثىء واحد هو التقصير ومن أسيابه الإبداع 
فلو أودعها عند زوجته أو عيده أو أجنى وإن كان ثقة من غير ضرورة 
و 

وعند الزيدية هى 'أمانة إجماعاً فلا تضمن إلا لتعد من الوديع وهو أن 
يتصرف فبها لنفسه كاستعال >و أن يلبس الثوب أو يركب الدابة ونحو إعارة 
أرطي أل مدن قال ضير كاونا بذلك لجل التعدى أو وضع الوديعة مع 
.من لا ستحفظ مثلها معه ضمنها فلو وضعها مع من شق به من أهله وولده وسائر 
من يثق به فى أمواله ليحفظها فى منزله الذى يسكنه فتلفت لم يضمنها . وإن 
دفعها إلى هؤلاء ليحفظوها فى غير منزله الذى 0-6 ضمنها وهذا قول زيد 
ابن على وقال دش » يضمن فى كل ذلك إلا أن تدعو الضرورة إليه9؟ , 

العارية : 

والعارية أمانة بالإجماع ولا يضمن المستعير إلا إذا تعدى أو فرط فيا 
أوخالف المعروف ف استعالحا . وقال فى بجمع لعب الك اللعارياة اإانة ابن اكت 
من غير تعد خلافا للشافمى . ول الخلاف أن تبلك فى غير حالة الاستعال 
أناو ملك فى حالة الانتفاع لم يضمن بالإجماع”*© . 

وقال فى فتح القدير وللستعير أن يعير المستعار إذا كان مما لا ختلف 
باختلاف المستعمل وقال الشافعى ليس له أن يعيره لأنها إباحة المنافع والمباح 
له لاعملك الإباحة » وهذا أى الإعارة إباحة ء لان المنافع غير قابلة القَلك 
لكونمها معدومة وإنما جعلت موجوده فى الإجارة للضرورة وقد اندفعمت 
فى الإعارة بالإباحة فلا يصار إلى القليك . ولنا أنها تمليك المنافع على ما مرت 
حيث غمن مثل هكالموصى له بالخدمة جاز أن يعير لقلك المنفعة . 


٠١5 كتاب الأم ج لاص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة ج 5 ص ١5‏ وهو يقول وهذا عند عامائنا . 

(©) المتتزع الختار ج م ص ١١ه‏ وما بعدها . يقصد ب (ش) الإمام الشافعى . 
(4) جمم الفمانات ص هه ٠‏ وراجع المبببوط ج ١5‏ س ٠1635‏ 

(ه) فتح القدير ج لا ص ٠١‏ هامش شرح العناية ٠‏ 


يك 

ونض المادة :10 فر اله أن السكتر أن يودع العارية عند آخر فإذآ[ 
هلكت فى بد المستودع بلا تعد ولا تقصير فلا يازم الضمان . 

وهذا هو رأى الحنابلة والمالكية20 . وقال فى مفتاح الكرامة : العارية 
أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط فى الحفظ أو التعدى أو اشتراط الضمان. 
وهذا بالإجماعكم ف جامع المقاصد وف المهذب البارع والمغنية . وقال وللستعير 
الانتفاع ا جرت نه العادة0©. وف المنتتزع أحكام العارية أنها تضمن التضمين. 
) أى شرط الضمان ) ؛ فاكذا التقريط إذا تجرى من المسعتن كأن بودعها بغير 
0 بردها مع غير معتاد ؛ أو نحو ذلك فإنه يضمن © . 

الرهن : 

قال الحنفية إن الرهن مضمون بالأقل من القيمة ومن الدين وبأنه لايجوز 
الانتفاع به إلا بإذن الراهن . وقال فى مفتاح الكرامة أن الرهن أمانة فى بد. 
المرتبن لا يضمن أن هلك ا فىالمقنع والهاية والمبسسوط وفى الدروس أنه أمانة 
درمين إل عدا تفر يط على الأشبر ونقل فيه الث شيخ الإجماع هنا وف المنتزع 
أن ددرن مع المرتهن كالوديعة فى أنه لايحوز الانتفاع به إلا بإذن الراهن. 


ولا تأجيره ولا رهنه ولا شىء من التصرفات وإذا تصرف فيه ضمن© . 
ألوكالة : 
يتفق فقهاء الشريعة على الإجماع فى أن تصرف الوكيل لا ينفذ على موكله 
إلا فى حدود ما وكل به . فإذا وكل آآخر من غير إذنه لا يصح . وقال المالكية 
إنه يصم فى حالتين , الأول أن يكون وكيلا على أمر لا يليق به أن يتولاه 
بنفسه ك] إذا وكله ببيع دابة فى الطريق العام . ثانياً أن يوكله على عمل كثير 


١517 راحم القواعد جٍ ؟ ص‎ )١( 

0 مفتاح الكرانه ب 001 9 

(؟) المنتزع الختار حاص 0.*؛ 

(4) راجع ففتاج المكتراك ب 0 ون ل زات والتتزع الختار ج ؟ ص 4٠#‏ وراجم أحكام 
الرهن فى المذاعمب الآر . بعة فى الفقه على ا اذاهب الأر: بعة ٠‏ 


ا 
لا يستطيع أن يتولاه وحده وهذا ما براه المنابلة والشافعية والحنفية© . 
والمهم فىكل هذا أنه إذا صح التوكيل فلا يسأل الوكيل الأول عن أفعال الوكيل 
الثانى » ويلاحظ أن هذه الخحالة تشبه وضع المسألة النسية للقوانين الوضعية . 

ونستخلص من كل ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية يقيمون على وجه 
الإجمال مسئولية الإنسان على فعله الشخصى ٠‏ وأنهم عيزون فى مسئوليته عن 
أفعال الغير ييا إذااكان مأذوناً فى التصرف فما عنده » وبينا إذا كان غير مأذون 
فنى الاوك يسأل الغير فقط فهو الفاعل المباشر عن هلاك الثىء موضوع العقد 
إذا كان سن ) . رسأل | لول ف الثاية لزنه مد . وقد رسأل معد « الغا > 
إذا كان قد تلق الثىء عن طريق غير ششرعى ٠‏ وأن فقهاء الشريعة الإسلامية 
با عرف عنهم من الدقة الفائقة فى اختيار وانتقاء الالفاظ قد أطلقوا كلبة 
الضمان على الاحوال من المسئولية التى يسأل فها الشخص ,دون تعد منه 
ولا تفريط . وم يطلقونها أيضاً على أحوال السئولية بالمعنى الفنى الدقيق » 
وذلك باعتبار أن الإنسان يضمن أخطاءه الشخصية مع ما ينتج عنها من 

ونحن نرى أنه مامن مانع بمنع على الإطلاق اجتهاد فقهاء الشربعة الإسلامية 
دمع ملاحظة ما يقال من أن باب الاجتباد مقفول فى المذاهب الأربعة ‏ 
فى ترتيب أحكام المسئولية العقدية عن فعل الغير والاخذ بها إذا دعت إلى ذلك 
المصاحة ذالقواعد الكلية العامة فى الشريعةكلية فى هذا الشأن . 


٠ راجم الفقه على المذاهب الأربعة ج * ص هلا؟ وما بعدها‎ )١( 


لقصل ائامس 
:رع مشكلة المسسولة العقدية عن فمل القرر 
ف القانونين المصرى والعراق 

تلعب مشكالة امسو لية العقدية عن فعل الغير دوراً خطيراً ى هذين القانونين. 
وجمع بينهما أن كلا منهما قد أورد نصا عاما واحداً متشاماً اعترف فيه دلالة 
بقيام المبدأ العام لهذه المسئولية . وقد كان المشرع المصرى للقانون المدلى القديم 
قد حذا حذو القانون الغر نس ف إبراده لنصوص متفرقة تعاب مشكة المسئولية. 
عن فعل الغير دون أن يعنى بالإشارة ف نص من تصوصه اله المبدا العام : 
وعلى هذا فسنبحث فى فرعين عن تاريخ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى كل, 
دن القانونين المصرى والعراق . 

الفرع الأول 
الوضع ف التشريع المصرى 

لقد تتبع المشرع المصرى خطوات المشرع الفر نسى فكان مشرورع القانون. 
ادق القديم يسير على هدى القانون الفرنسى لعام ١,١4‏ دون أن يعنى بتتجديد 
أو ابتكار » وقد كانت ظروف سن القانون القديم هى التى أجبرته على هذا 
التقليد ول تمكنه من الابتكار والتجديد0© . 

وعلى ذلك فإن نفس التطبيقات التى وردت فى نصوص القانون الفرنسى 
ىو نفسها الى يلقاها الياحث وين نصوص القانون المدى القديم : 

ولقد تابع الفقه المصرىالفقه البرايع ف المناقشات لك دارت حول إمكان 


(12) داجع أحد رَى الشيق : مذكرة فى تكوين العقد وتفسيره فى القانون الدتى المديد ‏ 
القاهرة ١949‏ ص 1 وما بعدها . 


كك 
تعميم هذه النصوص لإقامة نظرية عامة فى المسئولية العقدية عن فعل الغير0» 

على أن الأ قد اتضح بصورة قاطعة . إذ دخلت مشكلة المسئولية عن فعل 
الغير فى الميدان التعاقدى بعهد جديد فى التشريع المدنى الحالى على أساس النص 
الوارد فى المادة ه /1؟ » والذى يمكن الاستنتاج منه عن طريق دلالة الإشارة 
وجود المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . غير أى لم أصل لحد 
الساعة إلى إدراك المكية من عدم النص فى هذا القانون على المبدأ العام بنص 
قاطع صرح . 

تنص المادة (/110؟ ) عند كلامبا على اشتراطات الإعفاء من المسئولية » 
على أنه ه وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب 
على عدم تنفيذ التزامه العقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئة الجسيم ومع 
ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى 
بقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه . 


بارع الكل 
ابيا ف القاتوق اللعرااك 

كانت علة الأحكامالعدلية .وهى جموعة قواعد قانو ني ةأخذت من النصوص 

الشرعية مجموع الفقه الحننى فى الشريعة الإسلامية » هى القانون المدثى فى العراق 

قبل أن يصدر القانونالمد قالع راق الجديدالذىحل ميعادتطبيقه فى / عه © . 

وقد سيق أن عرضنا عند راهنا المقارنة لمسلك الشر بعة الإسلامية 

من ناحية وضع امسو لية العقدية عن فعل الغير » فةلنا إن الشريعة الإسلامية 

ل تكن لتعنى بتوحيد مختاف التطبيقات التى ترجع إلى وضع قانوق معين 

)١(‏ سلمان رقص ٠‏ المرجم الثار إلة سالناى 21١‏ © ومجت بدوى ؟ أعول الالئرمات 
ص لاه4 

(؟) أشارتجريده الأه رام صباح يوم15/١٠/؟95١‏ لك أن مشسرع القانون العراق العلامة 

العميد الأستاذ المنهورى قد لى الدعوة الى وجهها إليه وزير العدل العراق لأخذ وجهة نظره ىق 


كيفية تطبيق القانون الجديد ووضم الخطوات اللازمة لذلك ٠.‏ وقالت ت ( المصرى ) إن القانون المدلى 
الحديد قد طيق فعلا ٠‏ 


0 
لتصوغ منه نظرية عامة » بل سكت بإيراد مجرد القواعد القانونية التفسيرية 
لاغير. 

فتاريخ مشكلة المسئولية العقديه عن فعل الغير فى العراق كان يقوم إذن 
على نفس الأساس الى كانت تماجم به هذه المشكلة فى الشربعة الإسلامية . 

وقد كان القانون التتجارى العراق الذى صيغ على أساوب حديث يقدم 
فى الماضى أمثلة تطبيقية لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير2'؟ غير أنه لم يكن 
من الميسور إقامة مبدأ عام للسئولية العقدية عن فعل الغير على أساس النصوص 
المتفرقة للقانون التجارى نظراً للطبيعة الاستثنائية لهذا القانون . 

ولكن الام قد تغير اصدور القانون المدنى العراقى الجديد والنى حل 
دوعن تفده ف مم اأاول سحدير من هذا العام كمأ عرضنا أعلاه . فلقد أشار 
المشرع العراق الجديد إلى هذا المبدأ نانججا على منوال زميله المشرع المصرى 
الجديد ف المادة وهم التى نقلت حرفياً عن المادة 9١م‏ من القانون المصرى 
المثمار إليه . 


)١(‏ تنص المادة #+” من قانون التجارة العراق رقم 50 لسنة ؟ ؛ ه ا١على‏ أن الناقل مسثول 
عن الأخطار والأفعال الصادرة من قبل الناقلين الذين قاموا مقامه أو هن قبل معاونيه والأشخاص 
الذين أودع إليهم :قل الأشياء حتى تسل الأشياء للمرسل إليه ٠‏ 

وتنس المادة 87٠‏ منه ٠‏ لا يكون الناقل مسئولا عن الحوادث اتى يتعرض إلمها المسافر قضاء! 
وقدرا أثناء السفر ما لم يثبت أنها حدثت بفعل الناقل أو بتقصيره أو بأفعال من هو مسئول عنهم ٠‏ 
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م © لوك 
الأساس القانونى للميدأ العام فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير 
رد 2 خطورة تحديل ودراسة هذا الاساس القانوق : 

إن مشكلة الآساس القانوق للسئولية العقدية عن فعل الغير ]ا يقول 
سأورك503:6600 تشغل فى أعلى درجتها أفكار العالم القانوق فإنه وإن كانت 
هذه المشكلة قد نوقشت خلال الثلاثين سنة الآخيرة إلا أنه ليظهر أن هذا 
هذه المشكلة على ا ا ور كفت كن 
وعندى أن اراى وتاك قيمة كبرى فها بخص بحث اسان القانوق 
فى القانون المدى الفرنسى كالته الراهنة والقوانين الى تأخذ عنه حرفياً » 
. أما فى القوانين الحديثة التى أخذت عن القانونين الآلمانى والسويسرى فقد 
أأصبح الآ فيها أقل دواعية للجدل والنقاش حول هذا الآساس القانوق 
وفى الحق أن اتحديد الآساس القانوق للسئولية العقدية عن فعل الغير 
فى تشريع ما أهميته الكبرى من الناحيتين النظرية والعملية إذ يمكن على هدى 
هذا اناده القانوق معرفة قصد المشرع من النلصوص الى يوردها ف علاج 
مشكلة هذه المسئولية . وتزداد خطورة دراسة الآساس القانونى فى التشريعات 
التى لم برد فها نص يضع المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير فتسكون 


)١(‏ امرجم السالف الإشارة إأيه ص *ه 


لعل سدم 


على أعظم جانب من خطر الشأن فيا يتعلق بإمكان الوصول الله تحديل غرض. 
المشرع من النصوص المتفرقة التى يأقى بها كتطبيقات لمبدأ المسئولية العقدية 
عن فعل الغير . وهل إنه قصد من وراء هذه النصوص ال إقرار الميداً العام, 
داك قصر هذه النصوص على الخحالات التّى جاءت فيها وأشارت إلها 0 
كا أن لتحديد الآساس القانوق خطورته الكبرى فى دراسة نفس النصوص » 
وفى حدود تطبيقها » وشروط هذا التطبيق ؛ ولهذا السبب تعتبر دراسة مشكلة 
الأساس القانوق أمم مسألة فى دراسة مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير » 
وسنطيل شرحها والتعمق فها علنا نستطيع أن نجل ما يمكن إجلاءه فى هذه 
المشكلة الدقيقة . 

وسنتكا تحقيقاً لذلكعن الأأساس القانوفىفى بموعتين من بجاميع التشر يعات: 
فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . ثم نعقب ذلك بدراسة الآساس القانوق 
فى التشريعات الى ورد فيها نص عام فى مبدأ المسئولية عن فعل الغير . 


نص الأول 
اناس القانون فق التشر يعات التى لم برد يها نص عام 


لقد قبل فى أساس المبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير عدة آراء. 
ونظريات » ونستطيع أن نصنف هذه الأراء والنظربات إلى #وعتين » 
امجموعة الآولى التى تتفق فى أنها ترجم الآساس القانوى لهذا المبدأ إلى الخطأ 
التشخصى للمدين . والمجموعة الثانية اتتطرح الخطأ الشخصى كأساس للسئولية. 
العقدية عن فعل الغير » وستعابٍ فى الفرعين التاليين نظريات كل من هاتين 
اجر عن ؟ 

الفرع الأول 

فى بجموعة النظريات التى ترجع الأسابى القانوى الخطا الشخصى 

وتضم هذه امجموعة عدة نظريات تخلص ف الهاءة جميعاً إلى رد الأساس 
الذى تقوم عليه مسوليه المتعاقد عن فعل الغير إلى الخطأ . منها نظربة قرينة 
الخطأ ضد المدين بسوء الاختيار أو الرقابة » ومنها نظرية الالتزام بنتيجة » 
ومنها نظرية القوة القاهرة , ونظرية النيابة . وسنعابم كل هذه النظربات تباعاً 
مع تقدير كل منها بما تستحق . 


الحثُ ازول 
اظرة قرو" لاطا كه الادين حو عير واارقاة 


يؤكد بعض الفقهاء ومنهم « جيورجى» الفقية الإيطالى و « ودى باج » 
الفقيه البلجيى أن المسئولية العقدية عن فعل الغير تنينى على 1 خط 
المدين الشخصى . ويقول ه جيورجى » أن المدين يسأل فى مواجهة الدائن بسبب 
أنه قد اختار بديله . وإذا اختار واستبدل عن نفسه شخصا ارتكب خطأ 


0 
فهو إذن زناه الاختيار وبسيب سوء هذا الاختيار كين قد ارتكي الخطا 
اال عب إن ماك 9 الما و لس الاك 0 
أن فى باج » فيقول « تحن نرى عند دراستنا لمسئولية السيد عن أعمال 
نابعية فى المسئولية التقصيرية أنه قد حصلت مناقشات واختلافات كثيرة 
حول نطاق قرينة الخطأ القانونية » على أن مثل هذه الجادلات لامكن أن تستةء 
فيا يتعاق بالمسئولية العقدية » وذلك لآن المدين قد خضع حريته إلى التزام 
1 [ذا كان قد عهد إلى غيره بتنفيذ هذا الالتزام أو ساعده فيهء إذا 
كان ذلك مسموحاً له » فإن هذا لا يعتبر سبباً أجنبياً لايد له فيه . ذلك 
لأنه كان ظاهرا أنه يستطيع أن ينفذ الالتزام بنفسه شخصياً أو على الآقل كان 
يحب عليه أن يراقب جيدا من عهد إليه بتنفيذ الالتزام أو من ساعده فى تنفيذه 
لي يتجنب المسئوليةع0© 
ويذهب اسمان إلى ما 0 د نحن الذين نعتبر أن كلا الوضعين من أوضاع 
المسئولية : المسثولية العقدية والمسئولية التقصيرية ‏ بخضع لنفس المبادىء 
نرى أنه يمكن أن تطبق المادة ( ٠86‏ ) بطريق القياس » وق كل الاحوال» 
على المسئولية العقدية . وأنه من المؤكد فها يتعلق بالمسئٌولية العقدية عن فعل 
أو خطأ المساعد أو البديل أن تكون هذه المسئولية مبنية على أساس قرينة 
خطأ فى الرقابة أو الاختيارع©© 
نقد هذه النظرية : 
إن هذه النظرية هى نظرية قديمة ‏ كا يلاحظ سأورك ‏ وهو يقول 
أنها من جملة النظريات التى قيل بها لبيان أساس المسئولية التقصيرية عن فعل 
الغير التى أقيمت ف المادة 174/1 ويستطرد إلى القول بأن نظرية قرينة الخطأ 
هذه قد مجرت منذ زمن طويل وأنه مامن أحد يستطيع أن يفه مكيف كن 
)١(‏ جيورجى : الالتزام مشار إليه فىدعوج جزء 3 ص 5758 وفى ستينانى ص 4ه 
(؟) دى باج : المطول فى نظرية الالبزام فى القاتون الباجيى جزء ١‏ ص ١ه‏ 
(؟) بلانيول وربير واسمان : جزء 5 ص 058 بند 541 


لك 

أن تكون أساساً السئولية العقدية عن فعل الغير بعد أن ثبت يحرها عن أنه 
تكو نأساساً سلما المسئولية المقابلة ولذا يحبطرحها فى الوضع العقدى من باب 
أوللحيثيعوزها فيهنص القانون خلاقاً لم هو حاصل فى الوضع التقصيرى . 

ويظهر أن زواية نظر فقهاء هذه النظرية إلى المسئولية العقدية عن فعل. 
الغير زاوية خاطئة » فلقد أششرنا أ كثر من مرة إلى أن مشكلة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير تقع خارج تطاق الخطأ العقدى الشخصى20© . 

ثم أن هذه النظرية تعارض حذاقك لاما ارا تستتبع >حسب منطقها 
جواز تخلص المدين من المسئولية فى كل الأحوال التى يستطيع فها أن ين 
حصول أى خطأ من جانيه فى اختيار بديله أو معاونه فى تنفيذ الالتزام . غير 
أنه لا بوجد أى نص من النصوص القانونية الى نص فها على مسئولية المتعاقد 
عن فعل غيره يسمح بنؤهذه المسولية عن عاتق المدين إذا ماأثبت انتفاء الخطأً 
الشخصى ف الاختمار أو فى الرقابة . فالمدين يسأل داتما سواء أكان قد ارتكب 
الخطأ أوم برتكبه » وسواء كان قد أساء الاختيار أو الرقابة أو لم يسىء 
ذلك إطلاقاً© . 

على أنه إذا اعترض على هذا الرد بأن قرينة الخطأ فى الاختيار أو الرقابة 
قربئة غير قابلة لإثبات العكس » فإن هذا لا يكون بمكناً إلا بنصقانون صر . 

2 0 نكس القابون دوا فاه هلك 
ايفن قا ل كر 2 113 2 زد توعا الالناط اد ناذا سن 
القرينة القانونية غير القابلة لإثيات العكس غير التزام قانوق بالضمان . . . 
ضان الملتزم لفعل الغير فى هذه الحالة موضوع البحث . 

ويظهر أن « اسمان » نفسه قد وجد مقصوراً فما قاله » فإنه فى نفس الفقرة 
التى ذكر منها الأساس السابق عاد فتراجع قائلا : « يضاف إلى جانب ذلك 
الأساس القانونى ‏ القائم على قرينة الخطأ ‏ أساس آخر وهو أنه مقتضى. 


)١(‏ خاروك : 2 2ه 
(؟) شقان عافه 


505 
ماهو جار فى العمل لا يمكن لآر باب الاعمال أن براقبوا أعماهم ومستخدميهم 
مراقبة حازمة فى كل لحظة . كا أنهم لا يمكنهم أن يستخدموا على الدوام أناساً 
أكفاء بصورة مطلقة . ولكن با أنهم يستفيدون من نشاط هؤلاء الذين 
يستخدمونهم » فإنه يجب عليهم تبعآ لذلك أن يتحملوا « تبعة» ما ينتج عن 

أفعالم 20 . 

ويسبل على المتتبع أن يلاحظ كيف أنه يبدو من الأمور المتناقضة 
أن جمع بين هذين الأساسين المتعارضين لييان سبب قيام المسثولية العقدية 
عن فعل الغير . وهذا ما يبرهن على تهافت هذه النظرية وعدم صلاحيتها . 
.ولذا بحب القول بطرحها ؛ وحاولة البحث عن أساس سليم تقوم عليه هيدا 
حنم لكر 6 

اث التاق 
نظريية الالتز ام بنتيحة 

إن هذه النظربة التى أبدها جملة من أعلام الفقهاء تظهر للوهلة الأ ولى كأنها 
ترضى الحقيقة العمية من حيث صلاحيتها كأساس السو لية العقدية عن فعل 
الغير » إذ تذهب هذه النظرية إلى القول بأن المدين لا يتعهد للدائن بأن يبذل 

جهده للوصول إلى تحقيق النتيجة المقصودة من التزامه » بل إنه يتعهد بالوصول ' 

إلى النتيجة نفسها . 

فالمتعاقد الذى يتعاقد على تسلم شىء معين يحب عليه أن يسلمه فى المدة 
المتفق عليها . ومن يتعهد بنقل ثنىء من حل إلى أخر » عليه أن ينقل هذا الثىء 
من الل لمتفق عليه إلى الجهة التى طلب منه أن ينقل إلا ذلك الثىء سلما من 
كل تلف وعيب ٠.‏ وإذا لم يستطع المدين أن يقوم بتحقيق هذه النتيجة فيعتبر 
مسئولا رغياً عن أنه قد يذل ما فى وسعه للوصول إلى تحقيقها . إن قصور 


. بلانيول ويبير واسمان : اارجم السابق نفس الصفحة‎ )١( 
١١ص (؟) راجع فى نقد هذه النظرية أيضاً: جان ميكريه 4عرع8/16 3ع[ رسالة باريس‎ 


الوسائل النى تحت يد المدين للحصول على النقيجة المقصوذة ليس مما بهم الدائن 
الذى اتذق عل تتصيل ما أراد » إن الوسائل ما لاتدى الدائن ى شى- »ها الهم 
ف نظره هو الحصول على ئً التزم 4 المدين 3 فإذا عهد المدين لك مستخدميه 
وإ من م حت سلطده بتنفيذ الالتزام وتحقيق الغرض منه » فإن هذا ار 
الأشخاص فإن الدائن يستطيع أن يقاضى المدين طالباً منه التعويض . 

وفى هذا يقول «سافاتيه» فى المق أنه إذا سئل المدين عن خطأ تابعه 
فى تنفيذ الالتزام » فلآن المدين قد تعهد بالتنفيذ أما بنفسه شخصياً أو بواسطة 
هؤلاء الذين يساعدو نه 3 يكومون مقامه ف التنفيذ 2 رط هر لاء فَْ التنفيذ 
هو إذن خطأ المدين نفسه ويعتبر هذا إخلالا باللااتزام ويسأل عنه هذا الآخير 
وذلك لعدم 3 نتيجة 5 أراده الدائن منه يعدم ادم 1 

ويقول « :»316:6 » فما بخص مسئولية الماك عن أفعال البوابين أن 
علتولة المتعاقد عن فعل غيره ليست قَْ الحقيقة سوى مسو لية المتعاقد عن 
فعله الشخصى وذلك ع من نفس تعر ينف لكا التعاقدى . فالماللك يبشع ف الخطأ 
لا يسأل فى مواجهتهم » وإنما المسئول هو المالك نفسه الذى تعاقد بالتزام 
م يستطع تنفيذه 28 فالفعل الككرن للسئولية هو الإخلال بالالتزام التعاقدى 3 
هذا الإخلال الذى لا يمكن أن ينسب إلا إلى المالك نفسه . فالاساس الحقيق 
حى ولوكان المدين الملتزم قد أقام غيره مقام نفسة عند التزامه وز هذا 
الاخير عن تنفيذه20© 5 

ويذهب الاساتذة بلائيول وريبير وجابولد إلى أن رجوع المدين إلى 
أشخاص غيره لتنفيذ الالتزام الذى تعهد به » إذا كان طبقاً لطبيعة العقد 
أو طبقاً لنية المتعاقدين بما يلزم هو نفسه بأداءه فإن ذلك يكون خطأ شخصياً 


١7ص جزء ؟‎ ١9 سافاتيه : دروس ف الالنزامات سنة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١8١ (؟) «نععمعج الل > امرجم السابق ص‎ 


حك ب ركنت 


يسأل عنه » ولكن اللامر لا يقتصر على ذلك » فإنه فى خارج هذه الأحوال 
قد حدث أن يعهد المدين إلى غبره عساعدته فى تنفيذ الالتزام أو عل أن يقوم 
مقامه فى هذا التنفيذ . ا كال عن أوجه نشاط من ي#ومون مقامه أو من 
يساعدونهم لوكان هو نفسه الذى قام بالتنفيذ ركو سال عن مراك كاك 
عن الاشياء المادية والآلات الميكانكية الى يستعملها . فهو فى الحقيقة قد وعد 
الدائن بتحقيق نتيجة معينة بدون أن يعنى بالوسائل التى سيلجأً إليها . وهو بهذا 
الوضع قد تعهد بأن يلجأ إلى الوسائل المناسبة وأن يسأل عن عدم كفاءة هذه 
الوسآئل . وإن يز االأشخاص الذين عهد إليهم بالتنفيذ لا,برر عدم استطاعته 
الوصول إلى النتجة المطاو 005 

ولكن يكن أن ترد على هذه النظرية اعتراضات كثيرة فأول الاعتراضات. 
على هذه النظرية أنما تغفل مايدعى ,الااتزامات بوشيلة وتخرجها مس نطاق 
تطبيق ميد أ السو لية العّدية عن فعل الغير . إذ أنه حتى فى أحوال الااتزامات 
بوسيلة مكن أن نثور مشكلة هذه المسئولية . فيا يتعلق بالتزام الطبيب معالجة 
مريض من المسلم به قطعاً لدى الشراح أن هذا الالتزامعبارة عن التزام بوسيلة . 
فإذا مارجع الطبيب إلى زميل له ليقوم مقامه فى العلاج أو ليساعده فيه وأدى 
خطأ الطبيبالثانى إلى الإضرار بالمري ضألا كن أن تقوم هنا مسئولية الطييب 
الأصيل ؟ وماحك الحالة النى برجع فيها الإخلال بالالتزام بواجب العناية نحو 
المريض إلى فءل مساعد الطبيب منم رض وغيره . ألا تثور هنا مشكلةالمسئولية 
العقدية عن فعل الغير ؟ 

فن المق إذن أن هذه المشكلة لتثور فى جميع الحالات سواء كان الالتزام 
موضوع المستولية التزاماً بوسيلة أو التزاماً بنتيجة . وإذا قيل رداً على هذا 
بأن المدين إنما يلتزم دائماً بأن يحقق التتيجة المطلوية فى كل التزام » فإن هذا 
8 يستقيم من نصوص القانون0” , 

)١(‏ بلانيول ورب وجابولد ج اص ٠6١‏ نبذة 48م 


(؟) راجم الواد التى تثير إلى التفرقة بين أنواع الالتزام . المادة 5١١‏ من القاثون المدمرى 
الجديد مثلا والمادة ه4١١‏ من اأقاتون الترندى 3 


0 

ويرد « بمكيه» على هذه النظرية من حيث مضموتها كذلك فيقول إن المدين 
لايتعهد بالوصول إلى ننيجة فىكل ااتزام عقدى و رما يتعهد ببذل العناية اللازمة 
22 الكاى مقط ارول إل العاة إل ره 2 الي فل أن لطن 
الآمى إلى نطاق القوة القاهرة فيعق من التزامه2© . 

وبالإضافة إلى هذا فقد سبق أن أشرنا عند بياننا وجه التفرقة بين المسئولية 
العقدية عن فعل الغير وبين المسئو لبة العقدية عن الفعل الشخصى » إلى أن الآ ولى 
تتميز بأن المدين يسأل عن فعل الغير دون أن يسند إليه أعا فعل يمكن أن يتسب 
إليه به ارتكاب الخطأ التعاقدى , فى حين أن المسولية عن الفعل الشخصى تقوم 
كا هو ظاهر من سياق هذا الاصطلاح » على أساس نفس معل المدين الخطأ . 
فإذا ما جاءت إحدى النظربات لتحدد القانونى للسئولية العقدية عن فعل الغير 
على أساس خطأ المدين فسه » فهذا مايؤدى إلى دماج هذين الوضعين المتمينين 
من أوضاع المسئولية . 

ولهذا فإن نظرية الالتزام بنتيجة تيجعل من إثارة مسألة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير جعجعة فارغة . إذ ماهى الاهمية المتبقاة لبحث مشكلة هذه 
المسئولية طالما أنها والمسئولية العقدية عن الفعل الشخصى سواء . وماذا ببق 
ببق من مين يفصل بين هاتين امسو ليتين؟ وما هو إذن وجه الضرورة فى حث 
مشكلة المسئولية العقدية عنفعل الغير مادام الفارق الوحيد الذى يز ينها وبين 
المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى وهو تجرد المدين نفسه من لطأ ومسئو ليته 
على الرغم من ذلك عن خطأ الغير » قد اندم على حسب ماتؤدى إليه هذه النظرية؟ 

وهذا ما أدى بالفعل ببعض الكتاب إلى القول بننى هذه المسئو لية العقدية 
عن فعل الغير والذهاب إلى أنها عيارة 0 عقدية عن الفع ل الشخصى <تى 
ولوكان عدم تنفيذ الالتزام منسوباً إلى تابع المدين وليس إلى المدين نفسه؟ . 


)١(‏ راجم « بيكيه » س 08 المرجم الأشار إليه » وقارن بازولا س 4” » ومارتون الجلة 
الفصلية للقانون المدتى الفرئدسى سنة ١582‏ ص 45؛ وما بعدها وتانك عرونىح الحلة الفصلية 
7 25 وا شيكا 20ت انوي 1ك ل الالرالت 02 ]0ه 

(؟) ذفان رين - المرجم اله لف الذكر ص © 3 و ”(عمجع]إز“ المرجم السابق ص ١8١‏ 
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ا 
غير أنه يحب القول ببطلان هذا الرأى وبأنه لايقوم على أساس سليم من الحجج 
لآن مهناك فارقا بين هذين الوضعين » وقد سبق أن أوضحنا هذا الفارق فى غير 
هذا المكان90© . 

حت يالك 
قري مكندق لقره الااضية 

إن من أوائل من قال بهذه النظرية « نظرية القوة القاهرة » لتحديد الآساس 
القانونى للمسئولية العقدية عن فعل الغير هو الاستاذ « ببكيه » ٠‏ فى مقاله الممتاز 
عن هذه المسئولية فى مجلة القانون المدقى الفرنسية ١‏ الفصلية» عام 44 وقد 
تابعه على تأبيدها كثير من الفقهاء 20 , 

وبدأ ( بكيه » نظريته بالاستناد إلى المادة ١٠.40‏ من القانون المدنى 
الفرنسى التى بمقتضاها يسأل كل مدين عن عدم تنفيذ الالتزام » وإذا ما أراد 
أن يتخلص من المسئولية وإن عليه أن ينبت أن عدم التغفيذ قد حصل بسبب 
قوة قاهرة أو حادث خا . . . أى أن السبب الذى منع التنفيذ لم يكن له 
فيه بد . ويقول « بيكيه » : إن الإخلال بالالتزام وحصول عدم التنفيذ بفعل 
تابعي المدين لا يمكن أن يكون قوة قاهرة أو حادث خافُ يستطيع المدين 
أن يستند إليه ليتخلص من المسئولية . 

الكل أن يوضح « بيكيه » فكرته » فقد قام بعقد مقارنة بين النظامين 
السويسرى والآلمانى من جهة وبين القانون الف رنسىمنجهة أخرى» فيا بخص 
وضع القوة القاهرة فيهما فيقول : إنه من الضرورى لفهم المبدأ الذى أة, 
فى المادة 0 من القانون اللكات . والماذة )01 من قانون الالتزامات 
السويسرى » ولبناء نظرية فقهية حيحة أن نبحث نظرية القوة القاهرة 
والحادث الفجالى فى ذينك القانونين . 


(1) راجم أعلاه فى 22 ونا اندها 2 الرشالة 
١؟)‏ امن الاوائل اهنا لأسا | اك 107 برع الأسناد خاسسة 5 | فى كاله الكاول ف 
ب 2 5 8و 


مبدأ القوة الفاهرة مذكور فى سأروك امرجم السالف الدكر ص ؟7 الذى هو بدوره من مؤيدى 
النظرية وستيفانى س ٠١١‏ والدكدور سلبان عمسقص امرجم السالف ص 4١١‏ وغيرثم كثيرون» 


)ريت 

يقول بكيه : كانت الفكرة الرومانية ااتى أخذ بها عندنا فى فرنسا بعض 
شراح القانون المدنى » فيا يتعلق بالحادث الفجائى » هى أن هذا الحادث عبارة 
عن أ لا يستطيع الإنسان أن يتوقع حصوله ء والذى لا يمكن دقعه بكل 
عا يسع الطاقة الإنسانية أن تفعل امعل1يقدم والصم ممقصبط وللنام لذبيو" 
أمعادوم لأوزوء أنه 4ع 3ع 1كمم , الخاصيتان اللتان تميزان الحادث الفجاق 
هما إذن : عدم القدرة على توقع الحادث «زمبعهم عل 6اناطزووممصة '1 وعدم 
.عل دفعه عند وقوعه معزب '[ عل 6اذازطزددهمط1 "1 

فىهذاالمفهومالموضوعىوا مادى دع اع ن6 هم اع علاتاءء زطه مولام ععمم 15» 
3 مواجهة الحادث نفسه بدون إقامة أية علاقة بين الحادث وشخص المدين 
الذى لا يستطيع أن يتخاص من المستولية العقدية الملقاة على عاتقه إلا إذا 
كان الفعل المكون للحادث الذى أدى إلى استحالة التنفيذ -املا الصفتين 
واللصفتين ا 

غير أن الفكرة الى انتصرت فى القائونين الآلماق والسويسرى كانت 
مغايرة للفكرة الرومانية الى 1 بها قانوننا فاستبدل كلا القانونين المفهوم 
'الشخضى الذاق ءءء زطنء سمامععهمء 12> بالمفهوم الموضوعى المادى:. 

ولذلك لا توجد فى هذين القانونين » فى الحقيقة » مشكلة الحادث الفجاقٌ 
بل تقوم فهما مسألة عدم القدرة على التنفيذ , أى استحالة التنفيذ بغير وجه 
خط من المدين ٠‏ 

فالمدين يستطيع أن يتخلص من المسئولية - فى هذين القانونين ‏ 
إذا ما حصل الحادث الذى حمل تنفيد الالتزام » حجسب شروط العقد» 
غير مكن . يشرط أن يكون هذا الحادث قد حصل بدون خطئه (م ١/0‏ 
من القانون الالمانى وم به من قانون الالتزامات السويسرى ) . 

ولا يهم بعد ذلك سواء كان الفعل المكون للحادث الفجاقٌ منسوباً إلى 
الدين نفسه أو لا . الهم هو أنه إذا وقع الحادث بدون خطأ منه فلا يسأل 
إذا ما أدى هذا الحادث إلى استحالة التنفيذ . 


ان لى 

وينتج عن ذلك أنه فى حميع الا-وال التى لا يرتكب فيا المدين نفسه. 
] موكرن عم العنين وإامعطاف وله إن قل فقن لين 
سواه » يحب أن نقول ببراءة الأول أى المدين على اعتبار أن فعل الغير بحمل. 
صفات الحادث الفجاق الذى لا بد له فيه طبقاً لنص المادتين 500 ؛ لاه . 

وعلى هذا يظهر أن المادتين م/؟ و ٠١١‏ من القانونين الآلمانى والسويسرى. 
هما استثناءان من هذه القاعدة العامةالمذكورة أعلاه المشار إليهما فى المادتين ه/ا؟ 
واه » إذ على العكس من هاتين المادتين الاخيرتين » تنص المادتان ,0" و و١٠‏ 
على مسئولية المدين عن أفعال غيره . وتبق المسألة فى تعليل سبب هذا الاستثناء 
وأساسه » والدافع الذى دقع المشرع كل من ألمانيا وسويسرا إلى النص عليه . 

وبعد أن انتقد « بيكيه » التعليلات الختلفة التى عال با هذا الاستثناء 
الوارد فى المادتين 0/8؟ و ٠١١‏ من القانونين الألمانى والسويسرى واللاسس 
الثلاثة التى تعرضت لذكرها الأسباب الموجبة للقانون الألمانى» وهى نظرية. 
الضمان الضمنى ونظرية تحمل التبعه ونظرية الالتزام بنتيجة . قال : إن القانون 
وليس الإرادة هو مصدر المسئولية العقدية عن فعل الغير الى أشار إلها نص. 
المادتين 90 و ٠١١‏ ؛ وهو الذى يفرضها على المدين لأاسباب واعتبارات. 
المصلحة العامة وطبقاً لمقتضيات العدالة . 

ولكى يصل «٠‏ بيكيه » إلى غرضه من بيان الأساس القانوق لمبدا المستولية. 
العقدية عن فعل الغير فى القانون الفر نسى اسشظرة بقوالل ؟ لقد رأينا أن محاولات. 
عديدة قد فشملت فى ألمانيا لتوضبح الاساس القانونى لمسثولية المدين عن أفعال. 
تابعيه . وقد لا حظنا أن الفقه الآلمانى قد اقتصر فى الاخص عل الاعتبارات 
الاقتصادية لتوضيح أساس المسئولية العقدية عن فعل الغير » ولتبرير الاستثناء. 
الخطير الذى جاءت به المادة ,م50 والوارد على نص المادة هلام . 

غيد أنكل هذه الصعوبات لتتلاثى فى القانون الفرنس . لآنه على خلاف. 
كل من القانونين الآلماى والسويسرى ء لم تدعو الحاجة فى هذا القانون إلى. 
البحث فى قيام قاعدة عامة وورود الاستثناء عليها . وإننا إذا حثنا ميدأ القوة. 
القاهرة والحادث الفجاقٌ كا هو وارد فى المادة ه40١‏ 1» لوجدنا أن تطبيق. 


0 
جد اع لاه لضي عن قا القن فق كاين الأترنى يأك كتيية طاييية 
جام 1د اه 

إن مبدآ القوة القاهرة والحادث الفجاق الذى جاء فى قانوننا بحسب المفهوم 
اللرضوص اللي [لأتى عرصناه قا ميق البعكات دن مها امفداة فيك 
بغير خطأ من المدين الذى ذهب إليهكلا من القانونين الآلمانى والسويسرى . 

فى هذين القانونين ليس عماد القوة القاهرة أو الحادث الجبرى غير ركن 
واحد هو | نتفاء خطأ الماين فى إحداث الفعل الذى سبب عدم تنفيذ الالتزام ٠‏ 
على أن هذا المفهوم الذاتى والشخصى لا يك لإحداث صفة الحادث الفجاقق 
وإسباغها على الفعل المكون لاستحالة التنفيذ بحسب ما يعنيه هذا الاصطلاح 
فى قانوننا المدتى . ليس الحادث الفجان ف القانون الفرنسى هو الحادث الذى 
20 الشرال التى ينتتى فنا خطأ المدين . ولكنه الحادث الذى حدث 
دون .خطئه على الككية فارج عنه 2 أى غير منسوب إلى فعله نا يلزم 
فى القانون الف نسى عنصران لتكوين الحادث الفجافى » العنصر الآول هو إنتفاء 
الخطأ عأدةة عل ععمعطة ١‏ والعتصر الثانى هو عدم ا الحادث إلى فعل المدين 
نفسه » وهو ما يسمى بأل ”6ازروا6)ء”ا“ أى انقطاع النسبة بين الحادث 
وبين المدين . 

وازوم العنصر الثانى » وهو ركن أسامى فى تكوين الحادث الفجا والقوة 
القاهرة » ينتج عندنا من النصوص القانونية التى تجعل المدين مسئولا ليس فقط 
عن خطئه الشخصى » بل حتى عن فعله غير الخطأ (المواد مقورء 9ئ٠ر»‏ 
و عم من القانون الفرنسى ) . وتنتج ضرورة اشتراط هذا العنصر أو هذا 
الك رصا دين نفس نص المادة ١١40‏ بصورة أكثر دقة ووضوحاوصراحة . 
فإنه بمقتضى هذه المادة لا يستطيع المدين أن بتخلص من عبء المسئولية » 
فى كل الأحوال التى لا يستطيع فها أن يثبت أن عدم التنفيذ قد جاء نتيجة 
الله أجنى لا بد له فيه . سيب أجنى لايد له فيه » هنا يظهر بوضوح 
ضرورة اشتراط ألا يكون الفعل منسوباً إلى فعل المدين لك يتحقق فيه شرط 


اأأعيثت التجني وهذا هر عنصر ال ”116و قاع" . 


سس يم عله 


لس طرد بسكيه قائلا : 

إن استخدام التابع عبارة عن عمل من صعيم أعمال المدين . فيجب عليه 
إذن أن يتحمل جميع النتائم امحتملة التى تترتب على فعله هذا . فهو قد عهد 
إلى الغير بتنفيذ التعهد الذى التزم به وألق على عاتقه هو . وإذا ماحصل أن بق. 
الالتزام بفعل أحد الذين عهد [ليهم أ التنفيذ غير منفذ فلا بوجد هنا إذن 
أى حادث خَاقٌ بالنسبة له على المعنى الفنى 01 لهذا الاصطلاح فى قانوننا 
الاف الأن عدم اعفد ل يبرجع إل تك أجنى وإعا حصل بفعل المدين. 
نفسه . بدو ا ال الك 01 د عنه : 1 ن ليحصل عدم التنفيذ 
واستحالته . فهذا الر جوع إلى الغير هو الذى سيب عدم التنفيذ وهذا فعل 
شخصى قام به المدين فلا بمكن اعتباره مقطوع الصلة به . ولا يمكن اعتتباره. 
وكانه لم يكن للمدين فيه يد » بل على العكس يكون هذا الفعل منسوباً إلى المدين 
فلا يكوثن على هذا الحادث الفجاق » بتخلف العنصر ااثافى من عناصر الحادث 
الفجالى فيه وهو نسبته إلى المدين . فإن فعل التابع وهو يعمل للبدين عبارة. 
عن سطوع وو واستطالة لفمل المدين نفسه22 . 


نقد هذه النظر بة: 


لقد قلنا إن كثيراً من الشراح قد أبدوا هذه النظرية وتابعوا بيكيه 
فى الاخذ بها » ولكن هذه النظرية لا نستقيم على النقد وذلك من الجهات 
الآئية ا 

١‏ - شرل انو إكه يكن أن يفهم « فدل المدين » على وجهين : وجه 
مضيق ووجه واسع ٠‏ فعلى الوجه الآاول « يعنى فعل المدين وم قال يعدو 
رما اقرع كان ل ال لصن لمان اك اعبار حي يي 
بل تشمل أيضاً أفعال تابعيه الذين يعهد [لهم بتنفيذ الالنزام . 

وفى التفسير الأول يكون فعل التابع سيب أجنبياً وفى التفسير الثاى يكون. 
فعل التابع منسوباً إلى المدين . 


0 كه امرجم السالف الذكر س 06؟ وما بعدها. 


در م 

على أن مشكلة النسبة هذه تؤدى إلى البحث فى هل لك الأفمع أم 3 
أن بوحد وأن يدج بين فعل التابع وفعل المدين . 

إن جميع الحجج رركا :بك تاكيك هذا ارم كي درل 
نه ع ان لكوك فاطاله ” 

إن القول بآن استخدام التابع هو فعل شخصى المدين وهو فعل صادر عنه 
نا » ما قيمته . ما اعتياره؟ 

كن ق الحقيقة أمام فعلين : فعل شخصى للمدين الذنى حون من ركونه 
4 التابع واستخدامه فى التنفيذ » وفعل التابع إلذى أذ افر إلى عدم 
التنفيذ . وأنه إذا كان من الحق أنه لولا رجوع المدين إلى مساعدة التابع 
لما حصل الإخلال بالالتزام سبب 1 تنفيذه أو على الأقل لم يكن ليحدث 
بنفس الصورة أل تى حصل ما من جراء اء تدخل التابع 6 على أنه بين بأقل هن 
ذلك عد إن كا من لفل لشفل أكل سكا عن الا . كن مسا نفدل 
مستقل من حيث ( طبيعته ) ومن حيث ( الوقت ) الذى صدر فيه ومن حيث 
( الأشخاص ( الذين قاموا يأدائه : 

ويقول « كيه سكين تعبير فرارأ ”مومع“ إن التابع يعمل للبدين 
عا لس 1 اك وترم لفعل المدين نفسهء . 

على ا الدسطل زول آنه إااك اقاخ يعتبر فى يعض المعاتى » غير أجنى 
عن المدين © فإن ذلك لا تق أن فعله لا حمل تجاه المدين الصفة الذارجية 
المكونة للحادث الفجاقٌ . يقول المدين للتابع نفذ . والذى يحدث أن 0 1 
أنمز هذا العمل أو ذاك » فيقوم التابع بالعمل وقد يكون مخالفاً بذلك لتعليات 
المدين ٠‏ فتيين ها أن عبل التابع هو فى تعارض صريح مع عمل المدين 
نفسه وإرادته . 

ويستطرد ريئو فيقول : على أننا نلاحظ أولا أنه إذا كان التابع 0 
أجنبياً فى علاقته بالمدين فاذا بمكن أن يفهم من هذا القتول؟ 
إذا كان براد يذلك الإشارة إلى مبدأ النيانة فإن أمرا كهذا لايصح إلافى دائرة 
الأعلال (اقاروية يف الج لبها كورره بظيي كك وال عكاق ازن كفرة اذا 
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النياية مجال فى دائرة الأعمال المادية ٠‏ فالتابع ليس وكيلا عن المدين ولا حل 
ار ل ل ل ل د أن التابع 0 
د 2 - ناعد وماون يشتعل شان الع فهر لا يوسع نشاط المدين 
القانوى و نه بوسح نشاطه الاقتصادى . : 

ثم ثم من الذى يضمن القول كا 0 التابع عن أجنبيا 0 المدين ؟هل هو 
عيارة عن قطعة من نفس المدين ؟ من البد. وى أله ليس هذا القول أية قيمة 
عقلية 5 5 أنونية : 

الا نكال اتلك كك احكرين اللادت الفحان او القرة القاكرة 
والذى ينبنى عليه إعفاء المدين من المسئولية يفترض حسب « ببكبه» فعلا 
طييا اال اناما مرعرره آله صورة من الصور قطع العلاقة 
بين الابرق وبين الحادث الواقع . وعليه فالتابع فى موضوعنا إذن اعتباره 
إنساناً يعتبر فعله مار فعل طبيعى آخر يمكن أن يكوثن الحادث 
الفجاقٌ . وإذا تساءلنا : هل إن فعا ل التابع كف الى 5 قطع النسبة بين المدين 
وعدم التنفيذ ء لكان جوابنا بالإيماب . لان هذا الفعل ,صدر عن. نقباط 
مستقل عن نشاط المدين ,2 وآبة ذلك جواز قيام مسئولية التابع م 
والرجوع عليه من قب لالمدين نفسه . 

وإذا اعترض بكيه على هذا بآن شروط المشروعات الافتصادية وأسسها 
تنق هذا القول» لرددنا عليه الاعتراض بقولنا : إن التابع كاله بيد المدين 
يديرها كيف يشاء » فإن للتابع عقله وقكارو الخاص وإرادته المستقلة عن 
إرادة المدوم 3 

١‏ ويعترض «١‏ ديموج » على نظرية « بيكيه» بقوله : إنه إذا اعتيرنا 
ما ذهب إليه «بيكيهصيحاً وقلنا بالعنصر الخارجى للقوة القاهرة » فإن مسئولية 


ل الآنقة الذذكر ص ٠ه‏ وما بعدها ٠‏ وبديهى أنه ليس 00 
ار :و أن فى قيام مسئواية للدين عن أفعال تابعيه ٠‏ فهو يقول بقيامها ؤيعترف أنه على الرغم 0 
أن شصية النا؛ ع لاعكن ن اعتيارها امتدادا لشخصية المدين ولا اعتيار »ل ل التايع كاس 0 
فإن الدين 2 ن أفعال تأبعية ك0 ن (( رينو » يؤؤسدس هذه المسئواية على ان نَ 


سذتع رن لتفصيله بعد حين قرب . 


0 
المدين عن أفعال تابعيه تستقيم من نفسها : فترجع فى هذه الحالة إلى نفس 
النظرية الي أرجعت الاساس القانوق إلى مسئو لية المدين عن تحقيق نتيجة0© . 
وق التق إن بك عندما رجع إلى المادة 1١40(‏ ) من القانون المدى 
الف رنسى لدعم نظريته فى الآساس القانوق للسولية العقدية عن فعل الغير » 
قد افتزض أن ال دين بحب عليه أن يقدم نتيجة معينة محددة للدائن . وقد حصل 
أن وقع 7 بكيه :ف الضاداة على المطالوب ”عماعمعم عل صوناناكم" الى عابها 
هو نفسه على أحعاب نظرية الالتزام بنتيجة0© . فتفسير بيكيه إذن » حتى إذا 
ار رفح و افق لل أن ري قد لاون وراك فى ناراك نأك 
يلتزم بها المدين التزاما بنتيجة » ولا يصلم فى الأحوال اتى يتعهد قبها المدين 
بالنزام الحيطة والذر والعمل بالعناية اللازمة للحصول على النتيجة المطاوبة ٠‏ 
ثم أن « بيكيه ء خاط بين ركن الخطأ وركن السببية » ذلك الركنين المنفصلين 
من أركان المسئولية العقدية . 

ع وأكثر من ذلك لك إن ار ان كيه 0 يز زرف ات الا كتان ان 
تقدم أساسا حقيقيا لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . فهى تضعنا فى حلقة 
مفرغة . فنحن نتساءل لماذا يسأل المدين عن فعلتا بعيهوهساعديه » فنا الجواب 
عندم ببكيه » : ذلك للآن فءل هو لاء لا يكون بالنسبة للمدينقوة قاهرة أو حادثاً 
خائياً ...حسنآ ! ولماذا لا كون فعل هؤلاء قوة قاهرة أو حادثاً جبرياً . بحيب 
0 0 0 مدلاء مُ تابعيه ! وهكذا 5 

وى الواقع أنه يجب التفرقة » فى رأينا » بين الغرض القانوق وبين القواعد 
القانونية نفسها ٠‏ بين الغرض القانوق . وبين الحالات التى شرع القانون فبها 
القواعد القانونية . فإذا قيل إن القانون يعتير فعل الغير عيارة عن فعل منسوب 
إلى المدين ٠‏ ولا يكودن بالنسبة إليه حادثاً خائياً جبرياً قد بمنعه من تنفيذ 
التزامه » فإنه يحب التساؤل والاى غرض قانونى جاء حك القانون على هذا الوجه؟ 


318 دعوج المرجم المثار إليه فها سبق جزء 3 ص‎ )١( 
0/1 م‎ 0 
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تعلالى دن بي وزسشي القانون هذه القراع القارر بك . ها هر 13د 
السؤال فى المناقشة التى تثيرها مشكلة الآساس القانوى المسئواية العقدية عن. 
فعل الغير . وهذا مالم بحب عليه « بيكيه » وأنصاره الذين ذهيو| مذهيه فى نظرية. 
القوة القاهرة . « بيكيه » نفسه الذنى عرض لمشكلة الآساس القانوق بكل دقة 
فى القانون الآلملى وال.ويسرى وخرج بالاساس الذى هو عين الصواب . 

؛ - ومن جهة أخرى فإن نظرية « ببكيه » نفسها تنتبى إلى إنكار مبد 
المسئولية العقدية عن فعل الغير . وقد يبدو ذلك غربباً أول الآمر » على أنه 
يتضح عندما نقول إنه بمقتضى هذه النظرية تلتهى المسئولية العقدية عن فعل 
الغير إلى صورة من صور المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى وهذا غير صميح 
كا قال بذللك جمهور الفقهاء الذين عالجوا مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير 
ود بيكيه » هو نفسه على رأسهم 

ه - ومن جهة أخرى 0 نظرية ببكيه تبدو قاصرة . وذلك لآنالشرع, 
عند كلامه عن السبب الأجنى لم إتوقع مطلقاً ٠‏ ول يستطع أبداً أن 0 ذلك 
التفسير الذى فسن به 06 نص المادة .)1١١40(‏ وى الواقع أن المشرع, 
الفرنسى قد أهمل النص على ميدأ أعام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير “ول 

يتكلم عن أثر فعل التابع على مستولية المدين . 

> - ويبدو لنا أخيراً أن فى هذه النظرية عيباً آخر وهى تشترك فى هذا 
مع كثير من النظربات الاخرى التى حاولت تبيان الاساس القانوفى السئولية 
العقدية عن فعل الغير . ذلك أن الاساس الذى تقدمه هذه النظرية غير جا 
كا يقول المناطقة إذ أنه لاايفسر على فرض صمته الأحوال التى عارس فيا 
فيك حك اكتسبه المدين بالعقد الذى عقده مع الدائن موضوع الخالفة 
مقع المطتراريف كاز معاي دنا فق رسع الع فيل الوسر عن ااال 
أهل بيته وكل شخص وجد بإرادته فى الل المأجور » فإنه من الواضح الك 
لاف الذى قدمه ببكيه يقصر عن تعليل هذه المسئولية فى هذه ا 


. وسكيه ص 551 وما بمدها‎ 1١ قارن بهت بدوى رسالة بارس ص‎ )١( 


إذ لاعكن القول بأن الالال قد عهد إل ا من دولاء 0 تنفيذ الالتزام, 
الذى ألق على عائقه بوجوب ل الجن 3 05 من الراك لكل 
المسئولية هنا أشخاصاً لا مكن اعتبارمكتابعين مثل أصدقاءه وضيوفه . 


العثُ الرابع 
نظرة التيسابة 

بحسب ا النيابة د الاستاذان 03 هنرى وليون مازو 3 بليان ال 
القانوق الذى بنت عليه المعولة العقدية عن فعل الخا ته ولعد أن كمد 
و ببكيه » فى نظر ينه التى عرضناها فى البحث الفائت قالا : إن كل المسألة تتحصر 
فى معرفة هل أن أفعال الذين يعد إلهم المدين بتنفيذ الالتدام يمكن اعتبارها 
0 أجندية العنى هذا لي دن عبء المسئولية ٠.‏ 

ويقول الاستاذان ِ إن 0 بكه « يكيب على هذا بالق ويشرح مهذه. 
الكيفية مشكلة المسثولية العقدية عن فعل الغير » غير أنه لأجل أن يكون 
الجواب بالق 5 أراد 0 بنكية 3 يجب بالضرورة اعتبار الفعل الذى صدر عن 
« الغير » الذى عهد للد ا بأمر تنفيذ الا لتزام كا نه صادر عن المدين فسة. وهذا 
الاندماج لا ؟ 59 أن يستقيم 5 حصل ل بحسب ميدأ النيابة 2 فإذا م يم هذا 
الاتحاد - عن طريق !١‏ ا ك2 قإن فعل الغير سق فعللا اح ع0 00 
ذهب د بيكية » إذن يفترض لاسا الذنى نقول ب4 تحن 5 وستطردان 
ف اليك 

ه بأن الآساس المقيق للسئولية العقدية عن فعل الغير يقوم على الاتحاد. 
يعتبر خطأ تعاقديا » كا أن خطأ التابع التقصيرى يعتير خطأ تقصيراً للسيد . 


)١(‏ عمل على تأييد الأستاذين مازو فىهذه النظريةعدد منالفقهاء مهم مم8 00ملع؛ 
رسالة أ كس », ٠.48٠‏ ص4١‏ وما بعدها . ودىقور رسالةباريس ١507‏ ص؟ ١١‏ وبولدورانه 
رسالة باريس ١581‏ نبذة؟١‏ وشيرونى مثار إليه فى سأروك س ده ٠‏ وكابيتان : اللة الفصلية 

سمو ص 756 وما بعدها ٠‏ ”برع وع جونز“ تعليق فى سيرى 1١518‏ - لح ١١‏ 


0 
وهكذا تبدو المسئولية العقدية عن فعل الغير قائمة على نفس الاساس الذى تقوم 
عليه المسولية التقصيرية عن فعل التابع حسب نص المادة عيرمز . 

إن مبدأ المسئولية التقصيرية الوارد فى المادة المشمار إلا إن هو إلا تطبيق 
للمبدأ العام الذى جاء فى نظرية النيابة : عندما يمل شخص شخصاً آخر فإنه 
إعأ حل محله قانونا . 

اك ليوجد ف قانوننا ميد عام عدر من دأ النيابة والذى مقتضاه 
يعتبر عمل النائب هو من عمل الاصيل بالنظر إلى علاقتهما بالغير . والمشرع 
قد طبق هذا المبدأ العام فى أحوال استثنائية حسب نص المادة م١٠‏ فيا يتعلق 
الحرية امصي . 

وفى المسئولية العقدية طبق المشرع هذا المبدأ ٠‏ ميدأ النيابة» أيضآً 
فاللصوص المتفرقة التى أوردها لعلاج مشكلة ا مسئولية العقدية عن فعل الغير . 
ومن الطبيعى أن المشرع ما كان يقصد قصر تطبيق هذه النصوص على 
الخالات الخاصة لي ذكرها هى الخالة بالنسبة للبادة 4م١٠‏ ء بل إن المشرع 
قد قصد على التحقيق إلى تقرير المبدأ العام . فنى جميع الأحوال التى يقوم فيها 
لق ناضيف االطاوم فاه عن اللادرق كتين هذا الاير ستولا مقرلل 
عقدية عن عدم تنفيذ الالترام : 

وعلىذلك فالاساس واحد فيا يتعلق بكلا الوضعين من أوضاع المسئولية : 
المستولية العقدية عن فعل الغير ٠‏ والمسئولية التقصيرية عن فعل الغير . 
.فكلاها يقوم على مبدأ النياية0© . 

ويضيف انان ” مازو » 40110512 يذهب ل دأن لاسن الذى 
يقوم على مبدأ النيابة لا يستقيم . لآن النيابة لا تطبق فى خارج نطاق الأاعمال 
القانونية » وإذا أمكن القول تماماً بأن الموكل يسأل عن أعال وكبله مقتضى 
أحكام النيابة ؛ فإن الام ليس كذلك فيا بخص مسئولية شخص عن أفعال 
آخرين كان قد كلفهم بإنجاز عمل من الاعمال المادية » . غير أن الاستاذين 


20د انان ار ع ار عن عد اتوك أو الا ل 0 فو 
«الوضعين ‏ المطول امرجم السالف الذكر ص 482٠١‏ طبعة ١545‏ الأخيرة ٠‏ 


0 
مازو يعترضان على هذا « بأن هذا القول ليؤدى فى الواقع إلى تضييق جدى. 
لمبدأ النياية . فالنيابة تتجاوز نطاق الأعمال القانونية إلىالأعمال المادية أيضاً0"©» 

نقد هذه النظرية : 

زات لون 3 وقبل كل شىء أ على خلاف ما ذهب إليه الاستاذان. 
مازو والتيعاة شيروق «نههناطاء» وادمون برتراند دومةءلءء8» وكابيتان » 
من أن النيابة بمكن أن تتجاوز نطاق الاعمال القانونية إلى نطاق اللأعمال المادية » 
نرى أن وضع النيابة يقتصر فى الحقيقة على االاعمال القانونية خسب »كا يذهب. 
إلى ذلك الرأى الراجح فى الفقه والقضاء . 

ونستطيع قاماً خلال التفرقة بين الأعمال القانونية والأعمال المادية 
أن نفرق بين الوكيل و بينالشخص الذىبرتبط بعقد الخدمة . وإذا كان الاثنان 
قد تكلفا القيام بعمل شىء لحساب الغير » فإن الوكيل إستطيع أن يتتصرف. 
بحرية , ضمن حدود الوكلة . بإنجاز ماعهد إليه إنجازه . بننا لا يستطيع 
ااشخص امرتبط بعقد الخدمة أن يتصرف بنفسه » فرجع ذلك إلى السيد . 
وإذا كان الذى برتبط بعقد الخدمة يمكن اعتباره تابعاً للمدين » فإن الوكيل 
لا مكن اعتباره كذلك9 , 

وف الحقيقة أن من الصعوبة مكان اعتبار التابع أو المستخدم نائباً عن 
المدين فى تنفيذ الالتزام » وإذا أمكن القول جدلا بأن الذى يكلف بالتنفيذ 
منفرداً لا يقوم بعمل مادى » وإنما يؤدى عملا قانونياً » فإنه من غير 
المقيول أن برى فى الشخص الذى يساعد المدين فى تنفيذ الالتزام وتحت ممع 
انه عا ال اما 22 ف يفده . ادا هتدع مقاولا 
أو خياط أو نجار عمالا لإنجاز عمل من الاعمال التى تعاقد عليها » وكان هلاه 
العال يشتغلون معه ٠‏ فإنه قد يعسر القول بأن هؤلاء ما يقومون بإنجاز العمل 
ثيابة عنه . وأن هذا الرأى ليؤدى ف الهاية إلى توسيع 0 النيابة إلى نطاق. 
غير نطاقه الطبيعى المعروف . 


(0) مازو ج ١‏ ص 48١‏ ط الأخيرة . كابيتان المرجم السالف الذكر ص ٠75‏ 
(؟) بارتان فى أوبرى ورو ط ه ج 5 ثقرة 4٠١‏ ص ١٠١4‏ 


بوه ده 


ثم أنه هل يكن اعتبار بعض امال والمستخدمين الذين يعملون لهساب 
اللشروعات الكبيرة نواباً لرب العمل ؟ أنهم فى الحقيقة لا يتعاملون مع 
'الدائنين » وف الغالي الاع لانجد الدائن متصلا بمؤلاء فى أثناء التنفيذ » فهم 
فى الحقيقة ليسوا إلا منقذين بسطاء أو من المعاونين للبدين ى تنفيذ ااتزامه 
:الذى أخذه على نفسه بالعقد الذى عقده هو بنفسه0© 0 

وف المق أن هناك فروقاً خطيرة ف الشروط والآثار التى تترتب على كل 
هن وضع النيابة ووضع المسئولية عن فعل الغير : 

؟ ل إن الاستادن و مارو » وغير ما من اللكتات ف تأثرر| ف) شلير 
شرن حيري إلى نيت عل مسر ل اللا لقا ل س0 
'الوارد فى المادة ,|77 من القانون الدن دلان ” 

إلا اك دراسةعيقة لهذه المادة ترينا وجه ومدىالخطأ الذىوقع فيه أنضار 
«نظرية النيابة فى بيان الاساس القانوقى المسئو لية المقدية عن فعل الغير . 

إن تشكاه ستول لاص | عن فيل لايك كانت حل حرو لذن 
فى الفقه والقضاء الحدثين . 

فق فرنسا تحد أن الفقه والقضاء كانا بمبزان حق بين حالتين : حالة النيابة 
'القانونية وحالة النيابة الاتفاقية » وقد كان الرأى السائد وجوب إقرار بطلان 
العقد فى كلا الحالتين ‏ وذلك عندما يكون هذا البطلان نتيجة لعيب فى العقد 
"الذى قام بعقده النائب عن غش منه أو خطأ قام بارتكابه29© , 

أما عن المسئولية التى هى التعويض فقد كان الرأى الغالب أيضاً يذهب 
إلى أن الأصيل فى النيابة الاتفاقية يسأل عن نائبه ويضطر إلى دفع التعويض 
“للطرف الآخر المتضرر . أما الآصيل ف النيابة القانونية الذى هو القاصصر 
ولنثاله » فقد قيل بإعفاءه من المستو لنة على أساس أنه ليس من العدل أن اا 
عن شخص لم يختاره ولم يستطع أن براقبه فى تصرفاته . أضف إلى أن مبدأ 
حماية القاصر هو الذى بمنع كذلك من مساءلته فى هذه الحالة . 


. سأروك 503:6 المرحم المشار إليه ص 5ه وما بعدها‎ )١( 
وما بعدها وذلور‎ "٠ * وراميسيانو مووءءزدروج ص‎ 88١ (؟) أوبرى ورو: ج5 ص‎ 
. ناو[ المرجم المغار إليه ص 45 وما بعدها‎ 


هه - 


و قألمانيا بعد أن جاء الفقيه الآلمانى «عداءط1» بنظريته المشبورة فى السو لية 
عن الخطأ ف تكرن العقّد *ملمعطهنهمء هذ ومانى 15“ حدت أن أنقه 
اراى. الفقة رافصا ويا ين مويد وما سن إلك أن اسسرت هي الظريه 
فى التشريع الألماى بنص صرح . 

غير أنه الاحظ بعد ذلك كله أن الجدل قى مثل هذه الآحوال إنما كان 
يثور بصدد المسئولية عن فعل النائب عند تتكوين العقد . 

وإذا كان الأستاذان « مازو » وغيرهما من المؤيدين لنظرية النياءة 
يقصدون هذا الوضع بالذات فالمهم أن هذا الوضع لا بخص المسئولية العقدية 
عن فعل الغير على الاطلاق . إذ >ن نذهب مع جماعة وكثرة القائلين بعدم 
تنكون المسئولية العقدية قبل قيام عقد صحيم بين الآطراف وهذا ما سنبحثه 
فما يلل من الوسالة0©. 

وقد أشرنا إلى أن الاستاذين ١‏ مازوه قد تأثرا بالنص الوارد ف المادة 
(008) . وعندى أن المسئولية فى هذه الخحالة لا تعلق يوضع النياية اطلاقاً . 

إن المشرع الألماق بايراده نص المادة (/م) وهو : يسأل المدين عن 
خطأ نائبه القانوق وعن الأشخاص الذين يستخدمهم فى تنفيذ تعهده ؟ا لوكان 
ذلك خطأه الشخصى . بوحى من سياقه أن المسئولية تتعلق عشكلة التنفيذ . 
وأن المششرع الألماى قد أورد النص حلا للخلاف الذى نقب -ول قيام 
مسئولية الأصيل عن أفعال نائيه القانوق . 

قا مر ضرال دنا الاكن 5 

أقبم وصى على قاصر أو قب على معتوه . من الطبيعى أن هذا الوصى أو هذا 
القيم هو الذى يتصرف بكافة التصرفات . فإذا ما أخل الوصى مثلا بالتصرف 
وم ينفذ الااتزامات الى عقّدها لساب الأصيل . نعم لم ينفذ وحن نلفت النظر 
إلى ذلك هل يقال أن من الضرورى قيام المسئولية بأداء التعويض من قبل 
القاصر أم يحب أن يقال على العكس من ذلك بازوم تحمل الوصى وحده عبء 
مسئولية أداء التعويض ؟. 


+0 انظر الباب الرابع من السكتاب الأول من الرسالة وراجم ستيفاتى ص‎ )١( 


2-6 
لقد وجدالمشرع الألماق أن ما يقتصَيه واجب العدالة والموازنة الاقتصادية 

فى العقد بين أطراف الالتزام أن يسأل الآصيل القاصر فى هذه الهالة عن أفعال 
اق ل ار عا ال وإ زر ا كر شط كاك 
وتحقيق التوازن الاقتصادى بين المتعاقدين > رلقداضاف المشرع الالملان فى 
سياق نص المادة 0 إلى النائب القانوق طائفة الأشخاص الذين يستخدمهم 

المدين كذلك لتنفيذ التزامه العقدى وأسبغ على هو لاء نفس ال204 . 
ومن يرجع إلى الأسباب الموجبة للقانون الآلماق لسنة ...1 وهو 
القانون الذى جاء فيه نص المادة (0/8؟) برى أنه لم بدر مخلد واضعبها اطلاقا 
أن مبدأ النيانة هو الاساس الذى دفع المشرع كاسن لوالا دل مع رلية 
الأصيل ف النيابة القانونية عن أفعال النائب القانوق » بل أن الآسباب الموجبة 
نصت ثلاثة أسس لم يكن مبدأ النيابة واحدا منها0© . 

وعدت 1 إذا 2ل ان ع فل الاك فار ال ار فك الاي 

هو فعله باعتبار الآخير نائياً عنه , ذلك لآن النياية هى أداء عمل قانوق بأص 
من الأصيل على وجه ما . . . على وجه معين » فإذا خالف النائب ولم يؤد 
ما طلب منه فقد فقد على هذا الوجه هذه الصفة » وإذا سئل الأصيل بعد ذلك 
عن هذا الفعل فا أساس هذه المسئولية إلا لوصفه ضامنا لفعل النائب الذى 
ربطته به علاقة النيابة »كا هى الحالة بالنسبة للمدين فى مسو ليته عن من م أهل 
ته » أو عن من ثم فى علاقة قانونية أخرى معه . فالمسئولية هنا هى المستولية 

مناسبة النيابة وليس بسيها إذا صح هذا التعبير . 

وقد أدرك الفقيه « ديموج » ذلك فأورد نظرته فى حمل التبعة كأساس 
لمسئولية الأصيل عن فعل النائب فقال : بما أن الآصيل >نى رات النيابة » 
أليس من العدل أن يتحمل فى ذلك امخاطر . إن النيابة توسع نطاق سيطرته 
فى العمل فتعطيه قابلية للتصرف لم نكن له لولاها . فيجب عليه أن يتحمل 


(1) إن وضع النيابة ظرف وجد الشارع عناسبته ضرورة مسائلة الأصيل فيه عن فعل النائب 
وأساس هذا هو ضرورة الموازنة الاقتصادية الى أشرنا إليها فى اللآن ٠‏ 
(؟) سبق أن أشر "ا إلى هذه الأسس عند متنا لنطرية (( بيكيه 6 فى الأساس القاتوق اه 


5 0 

الأقدار السيئةاتى يمكن أن تحصل . أن توسع نطاق سيطرته فى العمل تزيد من 

معاناة الاحتكاك فى نششاطه مع الآخرين . فن العدل أيضاً أن توسع كذلك 
فى المسئوليات كا توسع فى فرص الربح0". 

ويشير « ديموج » فى موضع آخر فيقول : أو ليس هذا هو الوسيلة 
ااوأخيذة شور لشي ن أن الآصل يسأل عن الاغرار الى يها فعل النائي 
بسبب عدم التنفيذ . . . عدم تنفيذ العقد الذى عقد لحساب الاصيل .. . 
إن الآصيل الذى يحصل على المغائم من النياية يحب عليه أن يتحمل المغارم 
والمخاطر التى تنشأ عنها9؟ . 

وعلى أننا لا نقر الاستاذ « ديموج » فى الآساس الذى ذهب إليه من أنه 
« تحمل التبعةء لانه أساس غير سلبم فى رأينا » ونذهب إلى أن الآساس 
الصحييم هو الضمان كا سنشرح ذلك عند كلامنا عن الأساس القانونى الصحيح 
لمبدأ المسولية العقدية عن فعل الغير . إلا أننا نرى أنه أقرب جداً فى تصوره 
الصحيح ماذهب إلمه الاساتذة «مازوء وغيرهما. إذ أنه اتحه إلى بيان الحقيقة 
وإن لم يستطع بلوغها . 

م - ويعيب بعض الفقهاء على هذه النظرية إنها تتجاهل الفرق بين وضعى 
المسئولية العقدية عن فعل الغير والنيادة . وذلك من ناحية أن آثار النيابة إنما 
سيرك قن وواك وات الكاكن الك االاتقيال مبائرة وله ونال الكاتب كينا 
شيئاً بينئا الحال فى امسو لية العقدية عن فعل الغير أن « الغير » فاعل الضرر فبها 
يقفف فى المسئولية إلى جوار المدين . فإذا قيل بأن أساس مسئولية المدين عن 
فدل الغير هو النياءة » لوجب القول إذن بقصر المسئولية على المدين سب دون 
الذهاب إلى مساءلة فاعل الضرر على أساس المسئولية التقصيرية0©. غير أنه 
فى مقدور أكداب هذه النظرية أن بردوا عنهم هذا النقد بقولم إن الخالة واحدة 
من هذه الناحية فى كلا الوضعين . فلس هناك فى منطق القانون مايمنع من قيام 

5.06 دعوج جح ؟ أيذة اع ص 85ه جح هايذة‎ )١( 
؟#١س‎ ا١؟8 نبذة‎ ١ (؟) دعوج ج‎ 


(ع) بلون : وروازط امرجم المشار [ايه سالفا نبذة ٠,‏ 
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لك 
مسئولية النائب الشخصية عن الأفعال الضارة اأتى تصيب المتعاقد على أساس 
من المسئو لية التقصيرية . 

لك مال أن لقي ليذهب بنا فى نقد الأساس القانوق على أساس نظرية 
النياية إلى أبعد من ذلك وإلى أبعد مما يتصوره القائلون به ؛ وإنه ليبدو 
من العجب أن نقول » ومع الآسف الشديد ٠‏ أن أمم تطبيق فى مسئولية 
الأصيل عَن فعل النائت والذى كان يمكن إن يعزز رأى فقهاء نظرية النياية 
م يسعفهم لا فى القانون المدنى الفر نسى ولا فى القانون المدنى الألمانى ولا فى أى 
شر بع مقار اير : 

نصت المادة ( 4و١‏ ف / ٠١‏ مصرى ”20 على أن الوكيل لايسأل عن أعمال 
كك انان لا ارك كنا درى اتسيه تن كاب كط إن القع رن وض بم ان . 

أو ليس من الغريب ونحن هنا أمام مسئولية عقدية عن فعل النائب : 
أمام مسئولية الآصيل ( الوكيل الآول ) عن فعل نائيه الاتفاق ( الوكيل الثانى ) 
ومع ذلك لسنا أمام حالة من حالاات المسئواية العقدية عن فعل الغير بل أمام 
حالة يتناولا المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى . لكننا 
نستطيع أن نرى وجه عدم تطبيق المسئولية عن فعل الغير هنا طيقاً لحا رأيناه 
وما سنراه من أن الآساس الحقيق للسئولية العقدية عن فعل الغير هو الضمان . . 
فن هو المدعى هنا فى هذه الخالة ؟ أليس هو الأصيل ( الموكل الآول ) الذى 
يشتغل الوكيل الآول لحسايه ؟ هنا لير المشرع داعبا لتشديد المسئولية 
على الوكيل عن خطأ وكيله الثانى فل برض عليه الضمان الذى فرضه فى أح<وال 
أخرى اقتضت فرضه فيا . 

- هذا وإن فقهاء نظرية النيابة أرادوا أن >معوا فى الاساس بين كلا 
الوضعين من أو ضاع المسئولية : المسئولية العقدية عن فعل الغير والمسئولية 
التقصيرية عن فعل الغير وقالوا بأن أساس المسئوليتين يقوم على النيابة . وقد 
رغبوا فى هذا ليتوصاوا إلى القول بإمكان اعتبار التابع نائبا عن الآصيل فى 


)ا تتمائل المواد ١٠77‏ من المشروع الفرسى الإيطالى و 78١‏ من القانون الليناتى 
وادة ؛ 5" من الفانون السوفيق مع مادتى المآن فى الأحكام ٠‏ 


الك 
تتنفيذ التزامه . والذى لاق أن الفقه وللقضاء متفقان على وجوب التفرقة بين 
التابع والوكيل0"©. 

وعلى كل فلقد كان لرأى أنصار نظربة النيابة فما تعلق بالمادة 4 رد 
0 . وأنه إذا سل هؤلاء ء الفقهاء من النقد فم| يتعلق باعتبارهم لاساس 
النيابة أسا اسا لللسئولية العقدية عن فعل الغير , فانهم لا يستطيعون منه فكاكا 
فما يتعلق بالمسئولية التقصيرية . حيث أن الاصيل لايكلف الاك نب عادة 
0 جرعة أو شبه جرعة20 . وهناك نقد -5-50 برسله م كناها؟! » 
فيقول إن المادة ١/6‏ هى باعتراف أ جميع قاعدة مستثناه من ح القواعد 
العامه فى ا عن الخظأ الشخصى . فكيف يمكن بناء قاعدة عامة 
على قاعدة استثنائية9» ؟ يا أن هذه المادة التى تحمل الطابع الدستنان ده 
الأشخاص والأحوال التى يسأل فها المتبوع عن أفعال تابعة ولا يمكن إضافة 
أشخاص آخربن أو الت أخرى ف المستولة إل هذه الخالات روهولاء 
الأشخاص 23 

ونحن لا نحب مع ذلك أن يفهم عنا أننا من القائلين بعدم مسو لية الأصيل 
على أساس أنه لم يفوض النائب ( أو التابع ) سلطة ارتكاب جرعة أو شيه 
جرمة . ولكننا نذهب إلى أن أساس النيابة خاطىء لأنه يوم طَ مقدمات 
خاطئة فيؤدى إلى نتاتج خاطئة . وإننا نؤيد تماما الرأى الذى جمع المسئولية 
العقدية والمسئولية التقصيرية عن فعل الغير على أساس واحد . فلا بمكن أن 
تقوم هاتان المسئوليتان المّاثلتان فى الطبيعة إلا على أساس مشترك » ولكننا 


)00 راجع سأروك ‏ امرجم السالف الذكر ص ٠‏ وأودى وناواط 5 12 ١6400‏ 
وبلانيول شرح القاثون المدتي ج ؟ إبذة 5185 ولقض فرسى ١886/1١/9١‏ سح سيرى 
الب كن 0 

(؟) رامينسانو ‏ امرجم المثثار إليه سابقاً ص ٠٠م‏ 

(*) فلور ربرو[ع ص *ه وما بعدها ٠‏ 

(؛) فلور ص *ه وفان راث ونه يروئيا المرجم السابق ص ؛ 4 وبلائيول وريير واسمان 
ج 7 نبذة 556 اص 94م وسامون ورتش - المدئولية التقضيرية المرجعم المشار إليه سابقا 
ص 458 وسوردرا المرجم السالف الذكر ج ؟ نبذة 45 مكرر درل شدرد ورضل أن 
ألادة عم١‏ دان تفرض بئص خاصس وأن تفسر 02 0 


0 
مع ذلك لا نقر الاساس الذى قال به الأاساتذة د مازو » ومن تبعهم من الفقهاء 
وذلك اللأاسباب التى عرضناها أعلاه . 

2 على أننا إذا تجاوزنا عن جميع أوجه النقد السالفة » نرى أن نظرية 
النيابة بدورها قاصرة عن أن تششمل جميع الأحوال التى يمكن أن تثور فيها 
مشكلة المسمولية العقدية عن فعل الغير . 

وقد فقا أ هذه النظرية تذهب الله اد المدين عاك تعاقديا عن عدم 
تنفيذ العّد الحاصل بفعل « الغير » بسبب علاقة النيابة القائمة بين المدين وذلك 
الغير ..وبدون وجود هذه العلاقة لايمكن أن تقوم المسثولية على أساس . 
وبسيب ذلك يذهب الاستاذان « مازو» فى تفسير المادة دعا ) من القانون. 
المدنى الف رنسى مذهبا يحبا . ذلك أن هذه الحالة الى هى عبارة عن مثال نموذجى 
السسئو لية العقدية عن فعل الغير برى الاستاذان ١‏ مازو» فببا مجرد تطبيق للميد 
فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى0©. ١‏ 

ويبدو لنا صعوبة موافقة الاستاذين « مازوء على مذهيا إليه : لأنه مكن 
القول حينئذأنه فى جميع أ<وال المسئولية العقدية عن فعل الغير يحب على المدين 
أن يتوقع حصول الضرر بفعل الغير وأنه يستطيع بمراقبة حازمة دقيقة أن يدفع 
الضرر فى كل الأحوال . وهذا مطلب عسير . وإذا صح فإنه يؤدى أيضاً إلى 
نق النظرية العامة فى المسئولية العقدية عن فعل الغير التى حرص الاستاذان 
مازو على إثباتها فى كثير من الاحوال . 

وإذا كان تطبيق المبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير ثابتا فى المادة 
( 1000 ) من القانون المدثى الفرنسى”0© فإنه لايمكن أن يقال أن أطفال وعيال 


)١(‏ يصرح مازو بأن المستأجر يسأل عن هؤّلاء الأشخاس الذين ,وجدون فى الأجور لأنه 
كان يجب عليه أن يتوقع حصول الاضرار التى تصيب اللأجور بفعلهم » أو أنه كان يمكنه أن 
أن عنع وقوع الضرر لو أنه كان قد راقب هؤلاء الاشخاص عياقبة دقيقة ٠‏ مازو : ج١‏ ص 4 0ه 
نبذة 5أداظ م 

(؟) نحن تمرى هنا على رأى أستاذنا الدكتور سايان ميقس رسالة القاهرة اارجم السااف 
الذكر ص ١‏ ؛ والأحكام المشار إليها فها ٠‏ 


5-0 
المستأجر ( المدين فى الالتزام برد المأجور سلجأ ) ثم نوايه فى علاقته مع المؤجر 
وبذلك تقصر نظرية النيابة عن تبرير هذه الحالة وهى حالة خطيرة من أحوال 

لعولا اقفر عن تل التين + 

ا ثم أن هذه النظرية تقوم كالنظرية السالفة ‏ على أساس ا نكار 
ميدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير » فعلام البحث عن هذه المشكلة وصرف 
الجهد فى دراستها ما دام الآساس فى المسئولية هو النيابة فإذا كان المدين يعتير 
مسسئولا عن أفعال غيره باعتبار هذا الآخير نائيا له . فلياذا لا يكون هذا هو 
التطبيق للمبدأ العام فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى ؟ 

وآخيرا من ناحية موضوع الآأساس الذى تقدمه نظرية النيابة نرى أنه 
لا يصلح لآن يكون أساسا حقيقيا لمبدأ المسئولية العقديه عن فعل الغير . 

يقول أنصار نظرية النيابة بوجوب قيام مبدأ عام للسئولية العقديه عن 
فعل الغير » فى القانون الفرنسى على الخصوص » علما بأن هذا القانون لم يفعل 
عرف اله 5 بعض تطبيقات لهذا الميدأ ٠وذلك‏ على أساس القاعدة العامة 
فى مسئولية الآصل عن فعل النائب . 

والذى كان يبدو ضروريا من وجهة نظرنا الخاصة لكى يتم له الحصول 
على غرضهم أن يعماوا على نبين حقيقة الدوافع والأساس القانوق فى نفس 
نظرية النيابة . كان علهم أن يتبينوا السبب القانوىالذى دفع المشرعإلى تقرير 
ميدأ مسعولية الإنسان عن غيره سواء أكان هذا الغير نائيا أم تابعا . ولكن 
هؤلاء الفقهاء وقفوا عند -د القول بأن أساس المسئولية العقدية عن فعل 
ادا 

وف الحق أنه أن لذ 2 5 نرق رد الاساس [ل النيابة والسكوت عنده : 
ذلك أن وضع النيابة نفسه كان مدعاة للتساءل فيه عن الأساس القانوق » وعلى 
أى وجه تقع سكوليه الاصيل عن أفعال النائب . فذهبت الاراء ف ذلك 
عذاهب . قسم من الفقهاء أرجع الآساس إلى مبدأ تحمل التبعة »كا رأينا » 


لح .1 0-7 


وقسم آخر من الفقهاء رده إلى المسئولية التقصيرية عن فعل الغير طبقاً لليادة 
5م من القانون الفرنيى90© , 
أنه ؛ مع التسليم بأن المدين يسأل عن أفعال الغير الذين كال عهم مقتضى. 
القانون لانم يموبون عنه ف تفيل التزام الذنى ألق على عاتقه 2 ليجب ف رأينا 
إعادة السؤال لماذا ولأى غرض قانوق قامت النذرايه العقدية عن فعل الغير 
حتى فى نفس حالة النيابة . ولكن نظرية النيابة لم تحاول أن تجيب ولم تجرء 
أن تواجه هذا الأقال ” 
أن مسألة من أدق المسائل لإنارة السبيل والقاء الضوء على مشكلة الاساس. 
القاواف لين أية العقدية عن فعل الغير هى فى معرفة الغرض القانونى الذى. 
عق كااة نمس ميدأ النياية ٠.‏ 
خلال قرون طويلة سابقة ف تنطور نا النياية وصل لير إلى اعتيار 
لحيل مسكو لا مسدّو لية شخصية عن أفعال ثائية فم بخص الشؤو نْ ال تكلف. 
ما النايك انافك [الاميال . فلماذا وصل الأمى بالتشريع والفقه إلى تقرير 
ُ) المساو لية الشخصية لدو ب عنه 1 الأصيل ( ع0 اك ا خلافا لما كان 
معروفا ف الازمنة القدعة 9 
كن المسم 3 العافت ميل اناف كيل وهذا الآخير هو الذى بجنى 
الفائدة التى نتحقق من عمل النائب ولمصاحته فن البديمى والمنطق وما تقتضيه 
العدالة أن يضمن الاصيل أفعال نائبه لضان حقوق المتعاقد الآخر واضيان 
حقوق المتعاقدين كل قبل دكن . وهذا هو السبب الذى أدى إلى القول. 
)١(‏ راجع وامينسانو المرجع السالف الذكر ص 06م ٠‏ 
ويقول ستارك إن هذه النظرية :قوم كا تعتقد على خاط وثم ذلك أنه إذا كان من المقرر أن 
علاقة التبعية تشبه علاقة النيابة إلى 0 ير فإن هذا لا يغير من <ة. يف اك نظر ية النيابة لا ب كن 
1 2 0 الأصيل وقد سلك سلوكا له عيب فيه كا لو كان قد ارتكب الاطلأ الذى 00 
نهدا النرم الا عكن أن يكون إلا عل حار وراك ولشكن لاز لا 0 
0 ساسا تقوم عليه القواعد العامة وخصوصا فها يتعلق بتفسير وضع النيابة كا يذهب إلى ذلاعه 


الراجح من الفقه ٠‏ 
ار المرجم السااف الذكر ص *١8‏ . 


00 
اعتبار أفعال النائب كائنها هى أفعال الآصيل نفسه حفظاً للتوازن الاقتصادى 
فى مبدان العقد . 

وهكذا يستطيع المرء أن يفهم كيف أنه يستطاع تأسيس المسئولية العقدية 
عن فعل الغير فى حالة النياية وفى الحالات اامخري ل 31 الفكرة فيها أوسع 
من فكرة النيابة أو علاقة التبعية أو أى علاقة قانونية أخرى . . . أنها 0 
الضمان القانوق التى تسيطر على جميع هذه الحالات فى القوانين الحديثة . 

2 هاف نستطي ع أن نلتمس العذر للشراح الذين استندوا إلى فكرةالنياية 
إلا أى ن الحقيقة الكاملة هى أنه فى جميع الحالات تصطف جميع هذه الأوضاع 
وتقف جنبآ إلى جنب لتخدم غرضاً وأا مر ضان المتعاقد , لصاح الدائن , 
الأفعال التى تنتج بفعل نائبه أو بفعل أى شخص آخر له من علاقته بالمدين 

فارأى المشر ع معها وجوب إثبات مسئولية هذا الا عن أفعال دؤلا 

0 ا الظر بات الؤتلفة 3 يؤدى 1 ان ل 
إلى انظر ؛ كاعر ا 00 به 2 00 قم 3 0 0 
وسنتكلر عن هذه النظربات جميعاً فى الفرع التالى . 

الفرع الثانى 
النظر بات التى تطرح المطأ 
كاساس السو لية العقدية عن فعل الغير 

تشتمل هذه النظريات على نظرية تحمل التبعة وعلى نظرية الضمان الضمى 
ونظرية الضمان القانوى و سنحاول دراسة كل نظرية منها فى مبحث خاص 
ع تقدير كل منها 5 

الح ارول 
نظربة تحمل التبعة 

وبمقتضى هذه النظرية أن كل شخص يستخدم أشخاصاً ل تنفيدك 
الالتزا م الذى أخذه على عائقه اصالم الطرف الآخر بكرن مستا له مق ل 


0 
هر لاء الاشحاضن إذا ما أخلوا بتنفيذ ذلك الالتزام , أو إذا أساءوا تنفيذه 
ولول يرتكب هو شخصياً أى خطأ يمكن أن ينسب إليه أو يحاسب عليه . 

ذلك أنه بالنظ. للمنافع والزانا التى بحصل عليها المستخدم من نشاط 
هؤلاء ؛ وبما وسع : بسبب من نشاطهم » دائرة أعماله فإنه يتعرض كذلك 
إكى تحمل ١‏ تبعةء الأعمال الضارة التى تصدر عتهم . وإذا كان هناك يال 
للاختيار بين من يتحمل نتاتج الأضرار التى قد تنتج من أفعال البدلاء والمعاونين 
أوالمستخدمين فى التنفيذ : بين المدين الذى استخدمهم وبين الدائن , فإن تنازع 
المصاح وجب أخذ المدين بالمستئولية . فالمدين هو الذى اختار التابع ولمصاحته 
الخاصة فيتبع ذلك أن خطر تحمل المسئولية تقع تبعته عليه هو نفسه ٠‏ على 
الآقلى آنه فاعل الضرر بصورة غير مياشرة إذ أنه هو الذى وضع التابع 
فى الموضع الذى أدى إلى حصول الضرر فية بفعل هذا الآخير2" . 

نقد هذه النظرية : 

١‏ - على أن هذه النظرية لا يمكن أن تقوم فى فرنسا وفى مصر اسبب 
بسيط هو أنه لا المشرع الفرنسى ولا المشرع المصرى يقران الاخذ بيدأ عام 
فى تحمل التبعة » وعلى هذا فإنه لمكن القول بإمكان إقامة مبدأ عام فى المسئولية 
العقدية عن فعل الغير على أساس هذا الميدا . 

؟ - ثم أن هذا المبدأ لا يستقيم فى أحوال فد لا نجد فيها فكرة استخدام 
الغير فى تنفيذ العقد , ولا مسألة تحمل التبعة ننيجة لزيادة فرص الربح للدين . 
من ذلك مسئولية المستأجر مثلا عن أفعال من يساكنونه ويشاركونه الاتتفاع 
ف الأجور. ا 

» - وبذهب ه ببكيه ء فى رد آخر على هذه النظرية : إلىأن هذه النظرية 
قاصرة عن تبرير المسئولية العقدية عن فعل الغير » وذلك للآن المدين غالبا 


)١(‏ قارن دعو ج ج 5 ص ٠١58‏ وما بمدها وبلانيول وريبير وبولاجييه ص 88١‏ نبذة 
١١١‏ ج ؟ ويلائيول الخحلة الفصلية سنة ١9١5‏ ص وى . 


لداهو ور 
ا يستخدم أشخاصاً وأتباعاً فى منفعة ومصلحة الدائن , كا يستخدمهم 
اصلحته الخاصة0© . 

؛ ‏ ثم يعترض اعتراضاً آخر فيقول على أنه إذا كان الآى كا بدعى 
أنصار نظرية: تحمل التبعة » فإن المدين كان يحب أن يسأل ليس عن أفعال: 
أو أخطاء التابعين والبدلاء خسب.ء ولكن ع نكل النتائج الضارة حتى عن تلك 
البى تتتحصل من القوة القاهرة أو الحادث الجيرى2(» . 

0 وهناك اعتراض آخر يمكن أن توجه ل هذه النظرية ٠‏ وهى 105 
ومستخدم » ومقاضاتهم واسترجاع مادفعه إلى المتعاقد الآخر من تعويض . 
فلو كان الام كا يدعى أنصار النظرية لبطلت قاعدة الرجوع على أساس أن 
المدين هو الذى يجب عليه أن يتحمل اللخاطر الهائية » لآنه هو الذى يجنى المنافع 
والفوائد النهائية2؟ . 

العب الثالى 
نظربة الفمان الضمنى 

وتذهب هذه النظرية »كا يظهر من تسميتها ؛ إلى أن المدين يسأل عن أفعال 
مساعدبه وتابعيه , لآنه قد ضهن ضمناً أفعال هؤلاء الأشخاص . 

افد اك رينو ”0مودء8“ يقول : إذا كان الواقع 7< ل ع 
الك الاعتقاد 2 آل فمل التابع 00 خا فعا قاطعاً 3 باعتباره حادثاً خائياً, 
فإن مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير لا يمكن أن يرك إلا إذا قام الدليل 
عىأن هذا الحادث الفجاقٌ الخاص بحب أن بقع على عاتق المدين وأن يتحمله 
على الرغم من كونهكذلك . 

0 كه المرجعم الغار إليه ص 1/307؟ وما بعدها . 


50) اكه 0 7 
فق ار لاروك اورت 0 


2 

إن تقرير هذه القاعدة ‏ كقاعدة عامة ‏ لم بأت بصراحة القانون > 
ولذلك يلوم الوجوع إلى اتفاق الطرفين المتعاقدين : الدائن والمدين . هذا 
الانفاق إذا حمل نصاً صركاً باق بعب: المسئولية عن أفعال الغير على المتعاقد 
نفسه ء فإن إثارة مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير تصبح ضربآً 
دناست 

على أن الآم على خلاف ذلك إذا لم حمل الاتفاق نصاصرعا » فيجرى 
النساؤل على الوجه التالى : هل يكن أن يكون الضمان عن أفعال التابع متفقاً 
علية بصورة ضنية ؟ هذه هى ا نعتقد عقدة الموضوع . 

أن نظرية لقان الف 25 وعن ل زلا مع 0ناة860 - قد أبدت 
من قبل جمع من الفقهاء0© وإلها أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون 
ادن الآلمان . 

وإذا كانت قد وجدت ف القانون الآلمانى قرينة قانونية بمقتضاها يفترض 
أن المدين مغراك عن الأعاراك المستقم لتابعيه ( ويشير .ذلك إلى نص 
المادة م/م من القانون المدنى الآلمانى التى حسمت مشكلة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير هناك ) » فإن عدم وجود مثل هذه القرينة القانونية فى القانون 
امد الفرنسى ليؤدى إلى التساؤل لمعرفة هل أن مثل هذا الضمان عن أفعال 
الغي ركان قد دخل فى نية المتعاقدين عند التعاقد أم 3 

ويستطرد رينو قائلا ديحت قبل كل ثىء ألا يفترض أحد اناا رى أله 
يحب البحث فى كل حالة بعينها التفتيش عن النية الحقيقية للضمان الذى براد 
فرضه عل المدين , فإذا كان المدين قد حمل على عاتقه هذا الضمان الضمى 
عن فعل الغير » فإننا فى الواقع لتتساءل هل فى الإمكان اعتبار وجود هذا 


)١(‏ متهم سالى : اأرجم السابق ص 4١5‏ وسافاتيه : الطول فى الندئواية الدنية 
جح 5 ص لاه . 


كك 
الضمان فىكل عمد وبصورة عامة مطلقة . وهل فى الإمكان افتراض أن المدين. 
قد رضى بتحمل هذا الضمان عند الإقدام على التعاقد الذى يمكن فيه اللجوء. 
لعنفيذه إلى الغير ؟ 

وجيب رينو «0ناومء8» على هذا التساؤل بالإيجحاب ٠‏ ويقدم لذلك. 
انان الاية نتول: 

إنه ليس من السهل فى اقتصادنا الحديت أن نوافق عل عقد لا يكون فيه 
المدين ضامتاً بصورة ضتنية لفعل الغير . بدون شك قد يبدو هذا الضمان. 
سارك مع مصالح المدين الخاصة » ولكن او ولينا وجهنا شطر الدائن » 
فهل يعتقد أحد بأن هذا الآخير قد قبل بأن ييرأ المدين ا برجع 
عدم التنفيذ فمها إلى فعل تابع من أتباعه ؟ 

هل يمكن أن يعتقد أحد أن الدائن أراد أن حرج نفسه بإثيات خط 
المدين فى الاختيار أو الرقاية . ذلك الإثيات البالغ الصعوية . 

لكر الدائن واضح وهو : رتب أمورك أنت أبها المدين حسب. 
ما حاو لك . نفذ منفرداً أو بواسطة مساعديك . ولكن المهم هو التنفيذ » 
وإذا ماقصر تابعوك فى مهمتهم فالويل لك ! إذ إنتى أنا الدائن لا أعرف 
عنهم شيئا ولا أعرف أحدآً سواك . 

وتفكير الدائن على هذا النحو معروف للمدين » ولايمكن أن يضعه موضع. 
اتلك نر ده ار كر 015 ] لك ا هذ الك برعت هن إراكة 
الدائن وتطابقها إرادة المدين المتعاقد على هذا اللآم وهو عزن التعاقد على 
الضمان الضمنى . 

ويستطرد ريو قائلا : وبالإضافة إلى ذلك فإن الاعتيارات الاقتصادية: 
تتطلب أن يكون المدين مسئولا عن أفعال تابعيه . وإذا كانت هذه الاعتبارات. 
الاقتصادية لا يمكن أن تخلق قواعد قانونية » فإنما على الرغم من ذلك يمكن. 
أن ولك دعه فاو للق فاعدة قانر يه - فلكون من الضوات الدكات 
مع الآسباب الموجبة للقانون المدنى الآلمانى بأنه إذا كان المدين قد التزم, 


1 
بتعهد ما » فإن قواعد التجارة الحديئة ترى فى هذا التعهد أو الارنياط علامة 
على تعهد المدين بضمان ساوك من يساعدونه فىتنفيذ ااتزامه هذا سلوكا مستقم) . 

فمكن الاذد إذن بقر بنة اأضان التعاقدى الضمى فى نر نسا على أساس 
الضرورات الاقتصادية الى تتم الاخذ بمبدأ المسئولية العقدية عن فعل ااغير . 
وإذا كانت الضرورات الاقتصادية لا كن أن تاق قواعد قانونية يا فلناء 
لكنها مكن أن تود إلى وضع مبدأ المستولية العقدية عن فعل الغير» 
على لاض الإرادة الحتملة لليتعاقدين20 , 

نقد هذه النظرية : 

لق كينا من الفقهاء قد عابوا » وهم الحق » على هذه النظرية 
افتراضها لذلك الضبان الذى يقال بأن المدين قد تحمل بواسطته وبصورة ضمنية 
'تبعة أفعال تابعيه ومساعديه . ويذهب الراجح من الفقه إلى أن هذا الضان » 
على هذه الصورة , ما هو إلا خيال محض وتصور موهوم2 . 

وككت وطاازووء ف فنا ماده رتراك + الاك كالواك |السكن ان وى الماك 
العقدية عن فعل الغير ‏ على أساس الإرادة الضمنية للطرفين المتعاقدين » 
.وقد أ كد هذا البعض أن المدين قد تعهد ضعناً للدائن أن يضمن له أفعال تابعيه . 

لكن هذا يفترض عند أطراف العقّد نية غير موجودة؛ أو على الآقل 
الأنيه كاكا وق كل لاسرال . 

ثم أن المدين مسئول سواء أراد هذا الضمان أم لم برد ؛ ويجب عليه داكاً 
أن تخب ره عل هذا يون اشتر ا داكا وف جميع الظروف”© . 


- شم أنه قد يبدو من ارال ان ببرر مم شاك ورئطو هذه المسئولية 


.359 رشو ص‎ )١( 

وكا و جين به لكان د :01 سااررراك بي ٠‏ » دموج ص 558 . بوجت بدوى 
برسالة باريس ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 

0 مازو ص ملاوة. 


0 
أن هذا الأساس يفترض أن المدين قد التزم بتحقيق نتيجة ولذلك يلق عليه 
هذا الضمان . وفى هذا تراجع إلى نظرية الالتزام بتحقيق نتيجة . . تراجع 
إلى نظر ية شيق لنا بيان فسادها وعدم صلاحيتها كأساس بدأ امسئولية العقدية 
عن فعل الغير . ومن هذا كله يظهر أن نظرية الضمان الضمنى قاصرة بدورها 
أيضاً عن تقديم أساس سليم للببدأ العام المشار إليه . 
ريع قنك 
نظرية الغمان القانوبى 

إن الدكتور يجت بدوى هو الذى عرض لنا هذا الرأى متابعا به الاستاذ 
بكيه فما بخص الأساس القانونى للمبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير 
ف القائرق ااا 

ويذهب هذا الرأى إلى أن الآساس الحقيق لهذا المبدأ هو القانون نفسه 
وهو الذى يفرض ضمان أفعال الغير ويلقها على عاتق المدين : 

ويقول مبجت بدوى : « والاعتبارات الى أدت وتؤدى بالمشرع إلى وضع 
مثل هذا الضمان هى الاعتتبارات التى تنج عن العدالة وتحقيق المصالح العامة » 
أما لاعتيارات العدالة فلانه فى الحقيقة 0 ما يكون هؤلاء الاتباع الذين 
يسأل عنهم المدينٍ غبر مستطيعى الو ذأء مبلغ التعويض الذى كك به علهم » 
وذلك لأتهم غالبا ا . ومن يبق إذن فى الجال القانوق. 
إلا شخصيتين اثنتين : أحدهما شخصية الدائن والاخرى شخصية المدين » 
ولا يكن أن تار لتحمل مسو لية أفعال هؤلاء إلا المدين ذاته الذى يحب عليه 
أن يتحمل تانح أخطاء تابعيه . ثم أن تطلب إثبات خطأ المدين فى الاختيار 

أو الرقاءة عبارة عن إخلال مقتتضيات العدالة » حيث أنه غالياً ط كرون 
هذا الإثيات من الصعوية كان » على الخصوص فى حالات الصناعات 
واافروعاق الكيرة ‏ 

م أن هذا الضمان ضرورى أيضاً لمةتضيات الضرورات الاقتصادءة الملحة ‏ 


.| ل 


هن جية لقد اندقع تقسيم العمل إلى أبعد الحدودء وذلك بسبب التطور العميق 
اللصناعة والمشروعات الكبيرة وبسبب تقدم التجارة » فإن شأنا واحداً من 
'الشئون ليتطلب فالعصر الحديث تعاون أوجه نشاط متعددة . ومن جهة أخرى 
«فإن تنازع المصالح أصبح حادا بالغ الحدة . ومن هنا يكن أن يرى جيداً كيف 
لكر أن ال اد باب الصناعات وأرباب العمل ومن على شا كلتهم 
.بصورة مطلقة عن أخطاء تابعييم 8 

ورد لك كر 222 ري إل الشرل .رمد فك ساي إن اللادة 
:( 004 ) من القانون المدقى الآلمانى تضع المبدأ العام الذى بمقتضاه يسأل المدين 
عن خطئه الشخصى ؛ والمادة 80" ) قد جاءت تعارض هذا المبدأ العام فتضع 
ان مسئو لية المدين عن أفعال تابعية : 

وأمامنا فى فرنسا المادة نص (6م1) ونص الادة ١147(‏ )ال ع 
على هداها « ببكيه » نظريته العامة فى المسئولية العقدية عن فعل التابع . 

ولكن المشرع الفرنسى فى كلامه من السبب للدي لم يتوقع ول يقصد 
'المعنى الذى فسره به « ببكيه » » أن من الواضح أن المشرع الفرنسى قد أهمل 
الكلام عن أثر فعل التابع بالنسبة للبدين كا سبق أن أشرنا فيا سبق ؛ وعليه 
لمكن أن ع هناك حل للبوضوع 2 الذي كاد به المشرع الآللاق » 
سات اأددرة للعدالة والنظام الاقتصادى الى حتمت وجود المادة رب 
فى التشريع المدنى الآلمانى هى نفسها التى تفترض وجود المبدأ أيضاً فى القانون 
الفر نمى حتى مع عدم وجود نص خاص فيه كالذى ورد فى القانون الآلمانى . 
الآن هذا المبدأ هو قاعدة من قواعد العدالة وقواعد النظام العام لاتؤثر 
فى وجودها وعدمها نص أو عدمه . ولا يؤثر ذلك فى وجوب تطبيقها2© . 

ولن نناقش هنا هذا الآساس فما يتعلق بالقانون الآلمانى والقانون 
اسورد نإ انك بك عرز ا ار ليم الل ل للا 


٠ء ص51‎ ١559 بهجت بدوى رسالة باريس‎ )١( 
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فيا يتعاق بالقانون الفر نسى . غير أن هذا السحر ليزول هتى برهنا أنهذا الضمان 
وتلك القرينة القانونية المزعومة لا ينبض علها دليل حتى تلك الاسياب التى 
ل ل ري كيدها 

ولقد قال رينو ”4سهم»5” إن اعتتبارات المصالم الاقتصادية أو التجارية 
لا نكن لوحدها لخلق قاعدة قانونية » ولا تكقى لكى ينشأ المبدأ العام 
فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . المبدأ الذى قال عنه الدكتور مبجت بدوى 
إنه يعارض المبدأ العام والقانون العام فى المسئولية العقدية . . المسثولية العقدية 
عن الفعل الشخصى . 

ثم أن ميدأ المسئولية عن فعل الغير نفسه قد يتغير من وضع لاه 
وقد يصطنع القانون لكل وضع شروطاً خاصة قد تبعده عن وضع المسئولية 
العقدية عن فعل الغير أو قد تدنيه منه . 

وأصدق مثال على ذلك حالة الوكالة . فإن نص المادة ١554‏ مد فر نسى 
م امن القانون المدنى الجديد تنص على أن الوكيل لا يسأل عن أفعال الوكيل 
د اح ل ل ا الل ع لز العلل 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » بل على أساس المسدئولية العقدية عن 
الفعل الشخصى . 

ثم أنه توجد أحوال عديدة وخصوصاً فى عقود التبرع كالهبة والوديعة 
والعارية لا مكن أن تثور فيها لاعتبارات العدالة ولنظرية السبب إلا عند وجود 
نص صريح » مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير . وقد لا يلتزم المدين 
فى عضا كالهبة ‏ إلا عن خطئه الجسم خسب م ( 5و جديذ ) و(١مه‏ ألماق) 
وعن العاري ةكذلك ف القانون الالمانى مادة دوه . 

ولذلك فنحن نخالف من برى إقامة مبدأ عام فى المسئولية العقدية عن فعل 
الغير فى القانون المدنى الفر نسى أو فى القانون المدفى المصرى القديم وفى أى قانون 
آخر لا بوجد فيه نص صريح عام 1 


7 
بعكة الكمالى القاوى 
فى القوانين الى لم يورد المشرع فها نصاً عاماً 

لقد أجمع الفقه والقضاء فى فرنسا وأجمع الفقه فى مصر كذلك20 عند 
محاولته معالجة مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير على أن المشرع الف رنسى 
والمشرع المصرى القديم لم يحاولا أن يقيا مبدأ عاما فى المسئولية العقدية عن 
فعل الغير . فإن هذه القوانين لم برد فيها نصكالذى ورد فى المادة م/؟ من القانون 
تلات كلدك 1 ف الكادة 2 درن الال امات افر 76 

فكيف يمكن إذن والمسألةعلى هذا الوضع - أن تحل مشكلة المستولية 
العقدية عن فعل الغير فى هذه القوانين » وعلى أى أساس يمكن أن يقوم 
هذا الحل ؟ 

لقد رأينا فها سبق أن جميع امحاولات قد أخفقت لتقرير وجود مبدأعام 
عن امسو لية العقدية عن فعل الغير فى القانونالفر نمى والقانون المصرى القديم 

ول ينجم أى أساس من الأسس التىعرضت فيا سبق فى أن ينبت على النقد 
لكى يقوم عليه ذلك المبدأ العام المراد . 

وف الحق أنه لن تنجم أى حاولة من هذا القبيل لاثبات المبدأ العام فى 
الممسثولية العقدية عن فعل الغير لا فى فرنسا ولا فى مصر قدا . أن الأساس 
الحتيق الذى يقوم عليه المبدا العام فى التشربعات اللديئة هو الضمان إلقانوى 
كا سنرى ذلك فيا بعد : الضمان القانونى الذى يلق على عاتق المدين ويتحمل 
بموجبه نتيجة فعل الغير . وهذا الضمان القانوقى لا يمكن أن يقوم إلامستندا إلى 
نص صربح فى القانون . بغير ذلك لا ينجح أى رأى حاول أن يستند إلى 


)١(‏ مازو المرجم المشدار إليه الطبعة الأخيرة ص *58 وستيفاتى ص هه سلمان مرقس 
ص 4٠١‏ 6 بجت بدوى ارون الالنزامات ص هه ؛ ورسالة بارس 68 ص ٠ه‏ وكل 
المراجم المشار إليها فى ص 4 من الرسالة . 


لاسرات 


اعتبارات تخرج عن النصوص وعن القواعد القانونية العامة للقول بوجود 
المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

أضف إلى ذلك أن هذا المبدأ يدخل بشكل استثنائى خطير عل مبدأ آخر : 
مبدأ عام معروف هو المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى . 

والرأى السليم الذى يمكن أن يقوم على الإدراك النِييّر لحقيقة وجوهر 
القواعد القانونيةوملابساتها هو الذى يذهب إلى أن مبدأ المسئولية المقدية عن 
فعل الغير لا يمكن أن يختاف فى الطبيعة إطلاقا عن المسئو لية التقصيرية عنفعل 
الغير حيث برمى كلاهما إلى غاية واحدة وهدف واحد. 

فإذا كان الشمارع الف رنسى قد أورد النص المشهور فى المادة ( م٠‏ ) فا 
ذلك إلا لرغبته فى الخروج عن دائرة المبدأ العام فى المسئولية التقصيرية عن 
افع لالشخصى » ولكننا إذا تصفحنا نصوص السو لية العقدية ل نجد نصاً ماثلا 
اذلك النص » و بااتالى فإن الخروج عن القاعدة العامة بدون نص أمى لا وز . 

بدعى هؤلاء الذين يرون جواز هذه الخروج أن هناك مبررات قوية من 
العدالة والمصلحة العامة توجب ذلك . ولكن من يراجع نصوص القانون 
الفر نسى أو المصرى القديم مثلا ليجد أن هناك اختلافا فى كيفية معالجة مسائل 
المستولية فى وضع من الاوضاع عنه فى وضع أخر ؛ وقد ينفرد يعض الأوضاع 
0 مشكلة المسئو لية فيه على نر يغاير وضع له مشمايه أرامرك؟ 

وأرز مال على ذلك وضع شع الوكالة حيث برتب أله شارع مسدولية الكل 

ا أفعال وكيله اذلف 0 عن القاعدة العامة فى المسئولية العقدية عن فعل 
للقي راذا إباه إلى القاعدة العامة فى المسئولية عن الفعل الشخصى "ا سبق 
ات 


)١(‏ وتأريداً لرأينا سوق كلام بسكيه حيث يقول : عمزعم6:م ع1[ 304لمومء© 
واعناأنأةطنا5 ع5 2 101156ا 6]6 2 أنان 51250212158 ع1 ,تالمقط3 35م أوعء م2 
عنا'0 عتمطء أتد1 2 الأوعنان 1994 .24ة'[ أتلل ,عاط253ه0م5ع؟ 35م أو5ع.م 
8 .3:1'[ 511115 761116 ع1 0355 . . . ع[طقتاآه5ص1 ناه عأطومدعص1 عنم5معم 

.”160 ذنذنة 399 .آلق 664 .عطء أمعااة 0/م/ .ألا 1 

ويستطرذ بيكيه إلى القول بأن القانون الألمانى يذهب إلى هذا أيضاً فما بخص العارية مادة 5و ه 
2 اله 2 لز 4 /) ركذي ال ركه 2 709 والقام يدون الوشكه 
كد 6 

)( 
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وأن تقدير اعتبارات العدالة والمصاحة العامة ليبدو لنا مختلفاً فى كل حالة 
بعينها . ولكل ذلك رأينا أن ما سبق وضع المادة (00/8 ) فى القانون الآلماى 
ومنافشة الموضوعفمؤتمر الفقهاء الألمانى » يوحى بآن هذه الاعتبارات تختلف 
من رأى إلى رأى ومن مكان إلى آخر » ولا يستطيع أن يحسم اعتبارات العدالة 
ومقوماتها وضرورياتها فى تشريع من التشريعات غير المشرع نفسه . . . إن 
عدالة التشريع . . عدالة القانون من النصوص العامة هىالتىلما الاعتبار الآول 
إذ لا محل للعدالة المطلقة فى بحث مسألة ما من مسائل التشريع والقانون . 

ولذه الأسباب اضطر المشرع الالماق - مقدرا اعتبارات العدالة 
ومقتضيات التطور الاقتصادى - إلى إبراد المادة ( 0/8 ) فى مبدأ المسئولية 
العقدية عن فعل الغير . وهكذا كان الام فى سويسرا .- من عدم إيراد نص 
عام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير » إلى أن طلع المشرع السويسرى بنص 
المادة (116) فى قانون سنة ١م‏ التى أصبحت فيا بعد المادة لكل ) ف 
قانون الالتزامات السويسرى لسنة .١91١‏ 

ولذلك فإنه لا يجوز القول بامكان إقامة مبدأ عام فى المسئولية العقدية » 
عن فعل الغير فى فر نسا من جموعة النصوص المتفرقة . وهذا ما كان يمك ناعتباره 
الرأى السليم فى ظل القانون القديم فى مصر . 

كيف إذن يمكن أن يكون الحل ؟ . 

قد يبدو أن ماقلناه فى غابة الجراءة لما فيه من مجافاه لمعظم الأناء الك 
قيلت فى خصوص مبدأً المسولية العقدية عن فعل الغير » ولكننا تومن مع 
ذلك بشيئين اثنين : 

١‏ - إنه فى حدود النصوص الراهنة فى القانون الفرنسى لايمكن إقامة ميدأ 
عام فى المستولية العقدية عن فعل الغير . وكان الآمر كذلك فى ظل القانون 
المدنى القديم على أنه ولله الحد أصبحت المناقشة فى ظل القانون المصرى مناقشة 
تاريخية كسب . 

١‏ نحن نتفق مع جمهور الفقهاء فى أن هذا المبدأ أصبح من ضروربات 
التشريع المدنى فى العصر الحديث فيازم لذلك تدخل المشروع فى الظروف 
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.والأحوال الى براها ملائمة لتقرير هذا المبدأ . وهذا هو مافعله حديثاً واضع 
تالقانون المدنى المصرى الجديد . 

ونحب هنا أن نقرر حقيقة أخرى وهى أنه قد يبدو من خلال الدحد 
«والرد فى الدفاععن قيام ميدأ المستولية العقديةعن فعل الغير أو عن عدم قيامه » 
.إن المسألة قد تكون على أعظم جانب من خطر الشيأن من الناحية العملية . على 

أن المناقشة النظرية قد تبدو ضئيلة الأهمية جداً عند الإقدام على تطبيق 
الصوص القانون 2 وعندما لوجم المسألة أمام أعبن القضاة 0" . 

وعندى أنه بمكن التوفيق ببساطة متناهية بين مقتتضيات العدالة والضرورات 
'العملية من جهة » وبين مظهر القواعد القانونية الدقيقة من جهة أخرى : 
0 الواقع أننا لوقنا بعقدمقازنة بين القوانين التىورد فبها نص عام فى امسو لية 
العقدية عن فعل الغير وبين التشريعات التى لم ينص فبها على هذا المبدأ لوجدنا 
أن أغلب النصوص الى تتطبق عل مشكلة المسثولية العقدية عن قعل الغير 
ف التشربعات الأول قد ثاولنا نصوص مشامة ف التشر يعات الثانية 4 وق 
خارج هذه النصوص الي إن المشكلة قد تثور على نطاق وأسع نوعا ما 

على أنه إذا فرض وأمكن أن تثور مشكلة المسئولية العقدية عن فعل 
الغير خارج حدود النلصوص التى وردت قَّ التشريعات الخالية من النص العام 


)١(‏ وأماى تمموعة كييرة من الأقضية وعلى النصوص ماكان خاصا: منها بفرنسا تطبق هذا 
المبدأ فى الأ<وال التى وردتفيها النصوص الخاصة بهافى القوانين وترجع فى الأحوال الأخرى إلى سائر 
.طرق الدلالات والاستنياط لاحم بالمسولية ٠‏ فقد حكمت محكنة استئناف باريس فى الم المشار إليه 
ص 8+ من الرسالة كولية شركة التروعن فعل مساقر أصاب مساقرا ( راكيا ) آآخر على أساس 
عدم كفاية تابعيها فى مراقبة فتح وغلق أبواب المقزو ٠‏ ( جازيت باليه ١551‏ ج 5 ص 355) 
هن نان مع | ١441‏ 1041 197 زان شن يرسق 1552/0١ )١+‏ داور 
الأسرعى اس ١‏ لسنه 1510 : وفة أرضا فض نر ضى 1525/7/77 دالوز 5822715 
سنة ١9+85‏ ومحكة النقض عرائض 58/١١/54‏ ء جازيت «اليه ج ١‏ ص ه!ا4 سئة ١5884‏ 
.ومحكة اكس 8/5/5307 15ءدالوز الأسبوعى 118 س1 ؟ حي محكلة النقضفى ١547/54/8 ٠‏ 
رت ف ال رو 6 2 ع كاوه 


ح جلاع 
ولتأخذ القانون الف رن ىكثل » فإنه يكن اللجوء إلى طرق أخرىكثيرة الوصول. 
إلى حل عمل ومنطق معا . ومن هذه الطرق : 
١‏ - قواعد التفسير عن طريق دللا تالنصوص : مفهوم النص وموافقة. 
رعانا” 
؟ - وإذا قصرت هذه الدلالات فى التفسير فإن عندنا مصدراً غنياً وهو 
الرجوع إلى استنباط نية المتعاقدين الحقيقية » وإلى تعرف اتجاهها إلى الضمان. 
الضمنى من المتعاقد للمتعاقد الآخر . وليس أسبلعل القاضى منهذا الاستنياط 
فى كثير من الاحيان يا يءترف بذلك أثمة الفقهاء . وعلى الرغم فى أأكنا سيق 
وأنكرنا على « سالى » و « رينو » نظريتهما فى تأسيس مبدأ المسئولية العقدية 
عن فعل الغير على الضمان الضمنى » وقد عرضنا إلى أنه لا يكن إطلاق القول 
جرد كذ سباق لصم كع 0 الازرب لق كل حكن كاله ون الأفير وظل الت 
تحدد العلاقة بين المتعاقدين » إلا أننا نتفق مع جميع الفقهاء فى القول بأنه يمكن. 
اكتشاف وجود الضمان الضمنى فى كثير من الاحيان0©. 
هذا وقد نحد فى العقد أحيانا نضا صرحا يؤكد هذه المسئولية وذلك بماا 
اعبال مين التعاء إلى كيف كين . 
؟ - وأخيراً قد بمكن الالتجاء فى النهاية إلى المادة ( ,م1 ) من القانون. 
المدنى الف نسى و ١4‏ مصرى لإلقاء عبء المسئولية على المدين إذا ما توافرت 
أركان المسئولية التقصيرية عن فعل الغير حسب شروط هذه المادة . 
ومن هذا كله يبدو أن الام ليس على ماقد يظهر من الخطورة للآول وهلة 
فى القول بن المبدأ العام فى امسو لية العقدية عن فعل الغير فى القانون الفرنمى 
وفكل تشريع آخر حذا حذوه فى إيراد تطبيقات خاصة ذا المبدأ سب . 
وكان يحب أن يقال بهذا الرأى أيضاً فى مصر فى ظل القانون القديم . وقد تدارك 
المشرع المصرى الجديد هذا فقطع حبل الجدل فى هذه المسألة بابراده فى نص. 
المادة ( 510 ) مايشير إلى قبوله لهذا المبدأ كبدأ عام . 


(0) كارو : + (١‏ ص املاث طام ”5 


ديلدد-- 
على أننا تأخذ على المشرع المصرى تقصيره فى إيراد هذا النص على الشكل 
'الذى ورد فيه » إذ كان أمامه وهو يعالح هذه المسألة نضوص أدق وأوضح 
0 المادة ( ٠١١‏ ) من قانون التزامات السويسرى ؛ ونص المادة (//”) من 
القانون الآلمانى مثلا . وقد غابت عنى الحكة فى إيراد النصالمصرى على الشكل 
الذى صيغت به المادة (/710 )» 5 سبق وأشرت إلى ذلك عند دراستى لتاريخ 
مبدأ المسئولية العقدية ؛ عن فعل الغير فى القانون المصرى . 


ه 2< كن 
|[ مت ل 
اناس الفاوى تاد كات 
الى ورد فيها ص على الذكولية المقدية عن فعل الغير 
لقد اجتبد عدد كبير من الفقهاء الآلمان وعدد من الفقهاء فى سويسرا فى. 
تمرف الآساس القانونى الذى يقوم عليه المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن 
فعل الغير فى كل من القانو نين الآالماق والسويسرى . ومتاز آراء هو لاء الفقهاء 
جميعا بالعمق والدقة ١‏ على أن ك0 النظربات الو قيل ما لاتخرج فَْ جوهرها 
عن النظريات النى طرحت ف فراسا ومصر وف غيرها من البلاد . نظربات. 
يعضها 3 جع ااا نم النياية و بعضها ك2 جعه الله ميدأ 0 الدبعة و يعضها 
الا اال الضمان القانون وبعضها لاخر برجعه الك سات الالتزام بنشيجة ٠.‏ 
وقد أوردت الأذاك الموجية | وألامط 5ع[ ) فى القانون المدق الالماق. 
ثلاث أسس ذا المبدأ : تحمل التبعة : الالتزام بنشيجة 2 والضمانالضمنى0©,. 
وها نحن نعرض عل التوالى أمم النظربات فى خصوص تحديد الاساس. 
الاريك اليا المع رالرة لضفي عن لال التي ب 
الفرع الأول 
النظريات التى قيلت على أساس النيابة القانونية 
لود قيل بعدة نظاريات ف بيان لاقن ميدأ الكوانية العقدية عن فعل. 
الفير » وتجتمع كلها فى النهايةعلى أساس النيابةوسنشر ح لذلك فى المباح التالية 


هذه النظريات ٠‏ 


كا ا ااه 


دواو 
و ارزُول 


نظربة 101 

لقد ذهب الفقيه الآلمانى « بعنرءء0 » فى تقر بره الذى قدمه للمؤمر السابع 
عشر للفقهاء الألمان » إلى أن مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير يقوم على 
أساسالنيابه *'أعة معم أأعة1 لاناتام 5 1301 أن" . وبرق “نوع بع 01 “ أنالتابع 
الذى يعمل برضا سيده [ما يعتبر ناميا لمذا الآخير . ويعتبر كذلك حى ولوم 
تلج علاقة النياية من عقد وكالة بين الإثنين 9 فإن للعامل 2 حى ع وجود 
عقد الوكالة.التفويض الدائم والسلطة اللازمة لتنفيذ العمل الذىعهد نه الاتاء 

وقد سبق أن قلنا ونعيد القول هنا - ويؤيدنا فقهاء ألمان فى هذه المرة ‏ 
أن هذه النظربة مهما بدت من أ مغربة فهى ليست إلا نظرية خاحاعة 5 

فالاشخاص الذين يستخدمهم المدين لتنفيذ التزامه لايقومون بانجاز أعمال 
قانونية 2 وهذا على الآقل ف غالبية الأحوال 2 وإغئا م يقومون بانجاز 
أعمال مادية كن 

فالنيابة 0 ل ف عيارة عن حلول إرادة عل إرادة فرق لانجان ميمة 
7 ام 0 إلا ف الإفصاح عن إرادة الأصيل 2 بإرادة الناك 2 لاجان 
تصرف قانونى وليس لغرض القيام بأعمال مادية بسيطة . 

فق الحقيقة لآجل أن تكون هناك نيابة لا يكى أن يتعهد شخص بالقيام 
بنشاط اصاحة الغير ولكن يحب أن يكون الغرض من هذا النشناط هو الوصول 
لك عقّد تصرف قانوق لحساب الغير . 
- "ا يقول دعطنا1 دولك - الآن 0 علاقة نيابة ٠‏ كاسشنال حق التتازل 
باعلان إرادى من جانب وأحد ماد 4 أو تنفيذ البزام بنقل حق ٠.‏ رلك هذه 
ليست حالة التابع البسيط الذى يتحدد نشاطه بالقيام بعمل مادى بحت بأرن. 
يعاون المددن على تنفيذ الالنزام . 

٠ المرجم السالف الذكر ص 7؟ ومابعدهاً‎ ٠ هذه النظرية مشار إليها فى بازولا‎ )١( 
٠ »8 مشار إليه فى بازولا ص‎ 58١ ص‎ ١ (؟) فون توهر عطن؛ برى8؟ الالتزامات ج‎ 


2 

إن انجماز التصرف القانوق بقع على الخصوص على عاتق المدين : 
فهو الذى يعقّد أو يبرم العقد مع الدان وهو الذى لهذا السبب يقوم بالنشاط 
القانوتى . أما عمل التابع فعلى العكس من ذلك [إنما يكون ف النشماط المادى الذى 
يضاف إلى نشاط المددن ‏ وهذا الانضهام هو الذى يبعدكل حاول لإرادة حل 
إرادة أخرى لانحاز تصرف قانوق 

يضاف إلى ذلكفإنه يشترط - وهذا بديبى - أن يعرف النائب الشيخص 
الذى يقوم بالتعامل معه لحساب الآصيل . وعلى هذا لا يكن القول أبدآ 
بحسب مثال ١‏ ونامءءءء ممع » أن عاملا عند خياط عهد إليه بأن بجهز بدلة, 
0 الك عد نكا ليده قى كاك + ماطلال ل الالتيظة اوجرب حل 
من سعكورق اللبداة من ليه + 

على أنه إذا قيل بحسب «١‏ شيروق ذدهءذاع ء أن هناك نيابة فعلية فإن هذا 
ليبدو أنه شعور , من أولئك الذين يقولون بدأ النيابةكا ساس بدأ المستولية 
العقدية عن فعل الغير بعدم صعة المعنى الذى بحاولون الصاقه ميدأ النيابة 
من الناحية القانونية . والذى يبدو لنا من هذا أن اصطلاح النيابة الفعلية خال 
من أى معنى قانوقى20 , 


الث الثالى 
نظررية العضو 


يذهب ”أاء نطق" هذه المرة الك القول بأن جموع الاعوان الذين 
يستخدمهم المدين عبارة عن منظمة *عهدعره' تابعة له » فأفعاله الحسنة والسيئة 
فوا ديق عن العضوية” 151:0 مهع:ه“ بالنسية لصاحب المنظمة » وطهذا السبب 
فهو الذى جب أن كال عنها 0 فالمدين سب مقدرته وقوته لا يستطيع 
30 تزيق وحص نيان 58 0 5" “0 5 يضاف طيعا إلى هذه الاعتراضات على 


نظرية النياية كام الل 3 العام للمسئولية العقدي بة عن فعل الغير كافة الاءتراضات الى سقناها 
سالفا عند علاجنا هذه النظر؛ ية فى الفصل المتقدم . 


-اكلات 
منفرداً أن ينجر عملا من الأعدال فللوصول إلى ذلك يكون مضطراً إلى تقوة 
اذالم وكقانه فق الال وزاك سهل [الاعبواق االذين بسعمورق اليه . وراك 
.يكون من المنطق أن يظل مسئولا عن أخطاءم . 
والواقع أن ما يقوله هذا الكاتب ما هو إلا تصور وخيال. 
إن الحقيقة على خلاف ذلك . إن نشاط الاعوان ينفصل عن نشاط 
المدين ويختلف عنه من الناحية النظرية والعملية . صحيح أنه هو الذى يختار 
الأعوان ولكن نششاطهم يختاف عن نشاطه الشخصى (2 . 
وعندى أن هؤلاء الفقهاء ويمثلهم < :اءنطة » لم يصلوا ولم يلسواء حتى 
مع حوة افتراضهم هذا . السبب الذى دفع الات اعتيار أفعال الاتباع 
كال اارناكت لعل . مدقا عر ااقرد ريق درااتة | الالبالين التق نيعالا 
العقدية عن فعل الغير يا سبق أن أشر نا عند نقدنا نظرية النيابة «لمازو » © . 
لبور اثالث 
نظرية الأداة 
لد الات ا ف 6 256 ]يك إل اموي 
السابع عش للفقهاء الآلمان إل أن المستخدم ليس إلا أداة فى يد المدين » ولذلك 
ني انل كل قترنة السيب فى تستولته عن الانباع . 
على أنه لا حاجة إلى كثير من الجهد لدحض هذه النظرية . أنه لا يمكن 
بحال من |الاعررااك كه التابع ؛ وهو الذى له إرادة ونشاط خاص ٠‏ بأداة 
فى بد المدين وذلك لغرض الوصول إلى استخلاص نتاتج قانونية . فإن هناك 
شخصاً له أهلية قانونية مقابل آلة عماء غير حية . وهكذا يبدو أن هذه 
لظا :2 الاتتورى اسيك لذ لاير60 
2 5 


(؟) راحم الفصل السابق فى الرسالة 
(؟) ساروك امرجم المتقدم ص 54 . 


و 

أن المستخدم بالر خم من أنه يتلق تعليات وتوجهات رب العمل فإن له 
حريته فى العمل كذلك » وله نشماط يختلف عن نشاط المدين ويتميز عنه . هذا 
النشاط الذى ينضم إلى نشماط المدين ولا يندج فيه . وفى هذا يقول « بيكيه > 
فدوسىه وووعء إن تابع المدين هو آلة تدير نفسها بنفسها » وليس هو آلة 
فى أيدى المدينكتلك الالة التى تتكون فى بد الحداد0© . 

اا كن إن افريه الل كلم اللطاررة كا سيق اك السام الك مانا 
من النظريات من ناحية قصورها عن أن تحك جميع حالات المسئولية العقدية 
عن فعل الغير . وإذا نجحت هذه النظرية فى بيان اللاساس القانوى لمسئولية. 
المدين عن أفعال تابعيه فإنها لا تنجح فى بيان الاساس القانونى لمسئولية المدين 
عن أفعال الذين بمارسون حا من حقوقه التى اكتسبها بالعقد الذى عقده 
تنفد ا لاع ١‏ انلك 0 له العا الول ع اكاك الا لكا 
( من الباطن ) وكسئّولية المقاول الآصل عن المقاول الثانى وكسئولية المستأجر 
عا يأنيه ف أفعال ضارة من بوجد فى الأخرر من أهل بيه أو ف الذين. 


بوجدون فيه برضاه فى وقت من الآوقات . 
الفرع الثانى 
نظربة يل التبعة وفروعها 


الور نزول 


نظربة تحمل التبعة 
قال هذه النظرية ف ألمانيا فقهاء منهم «قعع0نا» «مبالعسة؟» . ويقول 
الآو ل : إن المدين الذى يستدعى الغير لتنفيذ التزاماته الشخصية يلتزم قبل 
الدائن حتى فى حالات انتفاء خطئه الشخصى . لأنه يكون فى هذه الخالة جانيآ 
للفائدة الى لعو 5 عليه من التعهد 2 فعليه أن تحمل تبعة رجوعه الك الغير 5 


, #0 بيكيه ص 554 و وبامعءوموع مشار إليه فى بازولا ص‎ )١( 


كت 0ح 
فهو حيئما يستفيد من النشاط المشروع لتابعيه » يحب عليه طبقاً لللوازنةة 
التعاقدية » أن تحمل النتائح الضارة من نشاط هؤلاء . 

ويعترض « بازولا » على هذه النظرية بنفس الاعتراض الدى اعترض به. 
« بسكيه» من أنه فى كثير من الاحيان لا يكون الرجوع إلى الغير لتنفيذ. 
الالنزام إلاالمصلحة الدائن وحده, أو على الال لمصاحة الدائن والمدين جميعاً 
لجل كال المقدرة على تنفيذ الالتزام » ويضرب لذلك المثل الذى أورده. 
«مهمدصله:8» قى حالة ما إذا قطع مشاهد فى مسرح تذكرة ستمتاع. 
حفلة موسيقية أو عرض مسرحى ء فإن القاامين على الإدارة فى العرف- 
والتسجيل ليعماون فى مصاحة الدائن والمد.ن0©. 

وعندى أن هذه النظريه » كا يقول بعض الفقهاء أيضاً » لاتفسر ميدأ" 
رجوع المدين على التابع عند إخلاله فى تنفيدذ الالتزام الذى ألق على عانق 
الأول . فلو أن لآ ىكان كا بدعى أنصار نظرية تحمل التبعة لوجب أن ,تحمل 
المدين النتائج الضارة نبائيا سواء قد استفاد ترائيا من أفعال التابعين أم لم, 
عقف مان 

ثم أنه قد توجد أحوال أخرى لا ند فيها تحقيق فكرة تحمل التبعة . 

وأن المشكلة كا يقول ١‏ بازولا» أوسع من ذلك إذ تشمل حالات أكثر 
صموما من تلك التى تظهر فيها فكرة « المشروع » وتجنيد الاتباع لنى الأرباح: 
وتحمل الخسائر » وهى تثور فى الحقيقة فى جميع الأحوال ضدكل مدين بالتزام, 


بق غير منفذ بفعل تابعية" أو بفعل غيرم من يسأل عنه . 


0) عض النظرية ونقدها فى بازولا ص؟5؟ 
(؟) بازولا س 58 


5- 
اليك الثالى 
ارو قنك العاميك 
ع122نادكة 0 عتستتم 13 عل عترمعطا 
يعتقد ”ع9ذطاءططنا “ أن مسئولية المدين عن أفعال تابعيه ينبغى أن 
نحمى نفسه من تحمل أخطار أفعال 'تابعيه فا عليه إلا أ يضيف ف ىكل عرة ينتج 
فيهما سلعة من السلع إلى القن مبلغا يغطى الخطر الذى قد يتحمله منجراء أفعآل 
:هؤلاء . ويذهبهذا الفقيه إلى أنه قد يكون الصواب فى حالاتالإنتاج الكبير 
أن ,يؤمن المدين لصورة »كافية ومبلغ حسوب على اس معقّول من الإحصاء 
'العلبى ماقد ينجم عن تلك المخاطر90© , 
ويرد على هذه النظرية أنه بالنسبة للشروعات الصغيرة قد يكون هذا 
'الحساب مستّحيالا فقد أ بننائج ضارة كافية لآن تطيح بالمشروع ومتص 
'المبلغ الكامل اللأقساط وهذا ما يؤدى إلىتمافت هذه النظرية يا برى ذلك 
بحق “وناتعععممع" . 
كا برد عليها بأن مذهب ” ع0ذطاءطدة “ ليظهر كأنه تفسير لهذه المسئولية 
اس تبريراً لما , وأنه قد يؤدى الك القول بالمسئولية عن الضرر دون حاجة 
إلى تقدير ركن الخطأ© . 
الفرع الثالث 
نظرية الالتزام بلتيحة وفروعها 
قال هذه النظرية فقوهاء متعددون مهم د فكقطاعاط و لطعم طعن8 
ةودع 0 وأيدتها المحكية الامبراطورية الآلمائية العليا والحكة 
التجارية العليا©» . 


(1) بازولا ص 4؟ 

5 نازولا 20 

0 كروك د مكو عضا 

(4) الأحكام مشار إليها فى بازولا س+» . 


- 6 - 

وبقول 94:ةطهمعة فى تقريره المرفوع إلى المؤيمر السابع عشر للفقهاء 
الألمانى, أنه بحسب مسئولية ال وثتعمه «ماءهكهمهك عن أفعال تابعيه إن رب 
العمل لا يتعهد ببذل نشاطه الشخصى كسب » وإعا يتعهد بتحقيق النتيجة 
المطلوية من هذا النشاط . 

وحاول أصحاب هذه النظريه أن يعمموا الح الذى ورد فى هذه الحالة 
ويطلقوه فى جميع أنواع الالتزامات وحيث تقوم أى مشكلة من المسئولية 
ار كن تال اين . 

وبقول بازولا فى نقد هذه |انظرية : لو تركنا جائباً ما ننعى به على هذه. 
النظرية من خطأ فى لها إلى المصادر التى استقت منها أساسها . فإننا لتأخذ 
علا أنة يجب بحسب لفيا الا إكال اميد عن نكال التابع سه 
بل بجحب أن كال كالك عن جميح أحوال القوة القاهرة الى قد تمنع 5 
إحداث النتيجة المطلوية . 

ونحن لا نؤيد هنا شيئاً فى قدح هذه النظرية » ويكئى أننا قد استوفيناها 
تاق نكال انسار . 

ألا إنه فما يظهر أن بعض الشراح حاول أن يصوغ نظربات أخرى. 
0 تحت ستار آخر » ولكنها تتجه جميعها فى النهابة إلى هذه النظرية » 
وسنعالج أثم هذه النظريات فيا يلى : 


م 


ليق ارزّول 
نظرية دوباىءء و موظا» ف التعهد امجرد دماء قعاوطة والقع(اطه» 
يقول هذا الفقيه : إن المدين 0 بعك بتحقيق ننيجة نجائية موضوعية 5 
وإما يعد يتحقيق شخصى +رد وغير محدد لهذه النتيجة : 
هو جمع العناصصر الضرورية لتنفيذها وتحقيقها بواسطته ه وأو بواسطة غيره 0 


ومن هذا الالتزام المنحصر مم العناص الضرورية لتحقيق التنيجة ينشاق. 


0 

اللضمان الذى يلق عليه عبئه لصالم الدائن لكى مجمع تلك العناصر الضرورية 
لمن .وا لكان ذلك بنفسه أم بواسطة تابعيه . 

ويقول ««ممعء» عوممع» إنه إذا كان إصلاح التعهد «ه80دعناطه» إنما يعنى 
.« أن المدين يسأل عن تحقيق مصلحة الدائن الخاصة المتعلقة بهذا الالتزام , فإن 
'المدين لا يسأل فقط عن فعله الشخصى وإتما عن فعل الغير أيضاً . وإذا كان 
المدين ملتزماً بالتعهد فإنه يلزم ببذل عناية لتحقيقه » وإذا كان مازماً بأن حقق 
'الالتزام بواسطة الغير بدلا عنه » فإنه يلزم بأن يبذل التابع هذه العناية أيض]© . 

على أن سأروك يذهب فى انتقاد هذه النظرية إلى القول بأن من الملاحظ 
:أن تعهدات المدين بالوفاء بالترامه لا ينتج عنها ضمان فعل الغير . وأن المدين 
إذا ما تعهد بتنفيذ الالتزام فقد لا يكون عخطثاً إذا ما استعان بالغير فى تنفيذه9؟. 

وإذاكان لى الحق فى أن أعلق على هذا الرد فأقول : أن القانون عندما ينص 
حل ذلك ضبان بحن الام مررونا رركن رويقون ان اواك دنار 
عنى رده بالقانون الفر نسى الذى لايحتوى عل النص العام في السشولية عن فعل 
الغير » ولم يلحظ فى الرد أنه ينقد فقيياً يتكلم عن القانون الآلماق . 

وإذا كان لى الحق اكذلك ى أن أعتّب على ناف الاستاذ 6006 
«فأقول :بأنه إذا كان قد قصد من رأيه هذا إلى أن المدين ضامن لأّفعال تابعية ضهاناً 
"قانوناً على الوجهالذى بعر فيه اصطلاح الضمان ف الفقه القانوق فهوحق ومصيب . 

المت انان 
نظرية الالنزام النوعى أو القوة الفنية للعمل 
1ن13 1ل عنلوأصعطعع! ععنه1 12 ناه عننوامفمعع مدع تاططه:"][ 


بحسب هذه النظرية التى قال ا ” «أعسطاك/ا ““ توجد جملة من العقود 
0 بحوز فيها للمدين أن يلجأ إلى الغير لتنفيذ الالتزامات الى تعهد مها . ولايهم 


07 ورك 6 وبازولا ص 507 . 
(؟) ساروك س 5 5 


ا 
ار ل للك ا لت 7 بل أن كن 
ما يبغيه الدائن هو أن ينفذ الاانزام أو أن تم بحسب قوة فنية للعمل 
1نو/اة نال عنالوأمعطعع1 عع101 علانا ٠‏ 

وقوة العمل الفنية هذه إما تتحدد تحديدا رعذ 64م 1 أه2116نا0 حيث 
يحب أن يكون لما بعض الصلاحية "96دانامه" أى القدرة على تنفيذ الالازام . 
وتتحدد تحديداً نوعياً ؛6067ن 866:10 بحيث بحب على المدين » ككل مدين آخر 
ملتزم بتقديم ثىء محدد بنوعه ”عروع عل" » أن يقدم الثىء المظلوب منه 
من نوع موقط : 

الى اك تابع المدين در الذى قام بدل هذا للقي بتنفيذ الاللزام على 
صورة خخطأ . بحصل أن النوع المطلوبف التنفيذ لم يقدم «إذ أنخاصية أو قدرة 
العمل الفنية أن ةم عل عزوانامم نال عنوتاوت6أعوجوع 0211© تحت أنيقوم هذا 
التابع بعمله بعناية . وعلى هذا تقوم مسئولية المدين . 

و «سأروك» ينتقدهذا الرأى أيضاً من حيث عدم واقعيته فيقول أن المدين 
لا رتعهد فى هذه المرة بتحقيق قوة فنية فى العمل ٠‏ بل أن ما يتعهد به المدين 
هو أن ينفذ الالتزام .وليس بهم الدائن أن تكون القوة الفنية العمل هى 
من تقديم المدين أو من تقديم غيره من يساعدونه فى التنفيذ . وبزع, «ساروك » 
أن الفكرة فى التعهد بتقديم القوة الفنية تلعمل ليست إلا خيالا حضا©©. 

وما قلناه نحن بصدد النظريات التى تقتصر على حالات دون أخرى من 
أحوال المسئولية العقدية عن فعل الغير بمكن أن برد به على هذه النظرية أيضاً . 

وبرى بعض الشراح « كبازولا » وه سكيه» أن هذه النظرية تقود إلى 
نظرية الضمان الضمنى0© وحينتذ لا يكون فها من عيب سوى أنها لا تقول 
بأن هذا الضمان هو الضمان القانوق الذى يفرض على المدين بقوة القانون . 

72 راحم فى شرج هذه النظرية بازولا فل‎ )١( 


7 
(©) بازولاء س ©؟ : ويكيه س 080 ٠‏ 


حت وات 
الفرع الرابع 
نظرربة سالى « ءاانعاد5 » فى الغمان الضمنى 
يذهب ء سالى » إلى أن أساس السو لية العقدية عن فعل الغير فى القانون. 
الآلمى هو الضمان الضمنى الذى يتحمله المتعاقد عن أفعال تايعيه ©6. 
على أن وجه العيب فى هذه النظرية ا بينا ذلك سابقا ‏ يقوم فى أنها 
تتصور وجود هذا الضان فى جميع الاحوال. وهذا قد لا يتحقق فى كافة 
الظروف وعلى وجه الإطلاق . صميح أنه يمكن » باستنباط نية المتعاقدين 
الحقيقية » الكشف عن هذا اضبان فى بعض الاحيان ولكن الافتراض 
بوجوده على الاطلاق فى كل تعهد قول يصعب الاخذ به . وهذا هو بالضبط 
ماحدا بالقوانين الحديثة على النص عليه وبفرض هذا الضمان بنص قانوقى . 
التارع التخاصسري 
ناك رن باك نبااي السليم فى النشمر يعات التى جاءت بننص عام 
على أنه فى الواقع لاحل للقول بأن الضمان الذى ألق على عاق المدين هو 
ضمان ضمنى تعاقدى إزاء نصوص القانون الصركة التى تفرض هذا الضمان على 
كل مدين عن أفعال غيره من يسأل عنه . 
لقد أصبح من الميسور أمام قيام نص عام ع المسئولية العقدية عن 
فعل الغير القول بأن المشرع نفسه رأى » لاعتبارات المصاحة العامة وتحقيقا 
لما تفتضيه العدالة وضرورات التوازن الاقتصادى ف العقود ‏ أن يفرض على 
المدين ضمان أفعال طائفة من الأشخاص الذين وجدوا تحت ظروف معيئة فى 
علاقة معينة معه . 1 
وعندنا أن هذا الآساس يستقم على النقد من كل وجه ويخرج منكل 
معاركه سالما ححيحا . وقد حاو لكثير من الفقهاء الاقتراب منه ولكن التوفيق 


١1 سالى : النظرية العامة فى المنسروع الألماتى المرجع المشار إليه ص‎ )١( 


وو 


ل تحالفهم كر ل ا الفقياء لقان ريه 
تحمل التبعة » ومتهم القائلين بالضمان الضمنى التعاقدى . ومنهم أصحاب القول 
بالااتزام بنتيجة وكل الذين قانوا بأن الاساس لا يقوم ؛ فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير » على خطأ المدين أو على أساس النيابة . 

وقد وجة لروئىء8 ,لتمصلع النقد على أساس الضوان القانوق فقال عنه 
كا ياب اقتصادى ولس يصاح أ 0 قانو »© وهو يآول أنه لكل مشكلة 
الأساس القانوى . إذ يبق التساؤل قائا ولماذا فرض المشرع هذا الضمان عن 
أفعال الغير ؟ للماذا فرض المشرع الضمان على المتبوع وأجبره على أن يضمن 
فال الخ كن ع أن بقع هو نفسه فى ال2طأ ؟ 

على أن 0 السوولة عكان أن 5 د اللراهء 0 2 واب على مك الاعتراض 
ل ا ل ال كك إن كران ]كا 
واقتصادياً ف فإن هذا لا يقدح كذلك ف أن 1 كنا قانونيا عند ما ينقدح 
فى عقل المشرع أن 2ر2 للدضاك المارة الذكر ١‏ وايذلك تشفط الفى الأول 
دن لاعس 

عل أن ااثق الثاق لببدوا [كثر تبافتا من الأول فإن الرد بسيط على 
الأناذ ل الدى تشاكل نه ادمون برنداند عام 8 5 ١‏ 

أن المشرع قد فرض هذا الضان القانوق لأسباب عادلة ارتآها » وقصد 
إلها لتحقيق أسباب التوازن الاقتصادى ف العقد » ولآن المدين قد ينتفع 
فى بعض الآحيان من نشاط تابعه » فبازمه القانون أن تحمل المخاطر أو النتاتج 
خا انال كذ 201 رمك يستقم هذا الآساس فى تبيان حقيقة 
الدوافع التي دفعت المشرعين ف البلاد الختلفة التى الخدت فى نكاما 
المدنية 0 النص الع عام اء الذى وه فى القانون الآلماى بالمادة لق ( فك 


. ١55 لدرع8 ظ المرجم المثار إليه ص‎ )١( 

(؟) الظاهر أن بازولا فى رسالته التى أس فنا الإشارة إليها ران 21 ال 2 الاى رأث 
1 اصرح بذلك فهو يقول أن ااقانون يفرض هذه الولية على المدين لاعترارات تتعلق بالعدالة » 
على أن هذه الاعتبارات فى هذه المسثولية لا تصل بها -- يتك القانون -- إلى تجرد مسكواية ٠‏ 
مادية موضوعية » ص 5٠‏ . 0 


)50 


50-0 

ونستطيع أن نتم الكلام با قاله « بيكيه » فى هذا الصدد ١‏ الحقيقة 
أن القانون والقاون وحده هو الذى يفرض علٍ المدين ضان أفعال الغير أراد 
المدين أم ل يرد » وإذا كان من الممكن للمرء أن يتحدث عن الضمان فإن هذا 
الضان ليس إلا ضماناً قانونياً, ©© , 

ونستطيع لذن أن نقرر باطمئنان تام أن الأساس الذى يقوم عليه 
المسئولية العقدية عن فعل الغير فى القانون المصرى والقانون العراق أيضاً 
هو ذلك الضان الذى يفرضه المشرع على كل مدين يتسبب فى استحالة تنفيذ 
التزاماته خطأ الأشخاص الذين ربطته معهم علاقة معينة » وذلك فى الحدود 
الت يلتزم هو فبها بتحقيق تلك الالتزامات . 


"8٠6 بيكبه » س‎ )١( 


اا كت 
البإرلالتك 
العلاقة بين امسو لية العقدية عن فعل الغير 
والمسئولية التقصيررية عن فعل الغير 

لامراء فى أن بين المستولية العقدية عن فعل الغير ومقابلتها المسئولية 
التقصيرية عنفعل الغير رابطة قوية مشتركة من حيث الطبيعة أولا » ومنحيث 
الأساس الذى يقوم عليهكل من هذين الوضعين من أوضاع المسئولية ثانياً . 
.وذلك على الآقل فى فقهكل من القانون المصرى والفرنسى . 

فن حيث طبيعة المسئولية قد اتضح ادل - 1ه 2 الشرله 
االمسولية العقدية عن فعل الغير » أن هذه المسئواية لانقوم على أساس من الطأ 
الشخص بل إن هذه المسئولية عن فعل الغير - إذا صح تسمية هذا الو ضع 
المتولة هك تقوم على أساس كمان المدين لافعال غيره من يسأل عنهم . وعلى 
.هذا الرأى الغالب والراجح من الفقه والقضاء0" . 

والراجح كذلك أن المسئولية التقصيرية عن فعل الغير لا تقوم على أساس 
.خطأ المسئول . وإذاكان قسم من الفقهاء حاول التتخلص من هذا القول ,الذهاب 
إلى أن قرينة الخطأ فى الرقابة أو فى الاختيار قرينة قاطعة غير قابلة للاثيات 
العكسى”" فإن هذا لا يغير من واقع الآم شيئاً . فسواء قلنا بعدم اشتراط 
الخطأ أم قلنا إن قرينة الخطأ قرينة قاطعة » فالنتيجة هى فى عدم تطلب إثبات 

)١(‏ قارن مارى دى فور رسالة باريس ١5837‏ اارجم السالف الذكر ص ١45‏ وسليان 
عرق رخال القاء_: 2 2١4‏ ونقش و لى عرائشن ف ١2/1/56‏ تالور »7ه ارك 
١‏ وثقض مدتى فى ١5417/15/1١‏ دالوز ١ ١58‏ 5ه , وف الفقه الألماتى راجم 
سالى : النظرية العامة للاتزام فى مشسروع القانون الألماتى ص 4*٠‏ وما بعدها 


(؟) راجم آراء هؤلاء الشراح فى مذ كرات عن الفعل الضار لادكتور سليان مرقص المطبعة 
«الاجناعية ببولاق القاهرة م54١‏ ص 47 وما بمدها 


جا ل كح 

خطأ المسئول لقيام مسئوليته من ناحية » وعدم استطاعته نفيه المسئولية عن. 
نفسه بنق أرتكايه أى فعل يمكن أن ينسب إليه به أبما خطأ من ناحية أخرى . 

أما من جهة الآساس القانوق فسترى فيا يعد أنه لا يمكن القول بتعدده. 
بالنظر لكل من وضعى المسئولية عن فعل الغير فى كل من القانونين المصرى. 
والفرنسى . وسنرى كيف أن المسئولية التقصيرية عنفعل الغير تقوم فى أساسها" 
ار 

على أن هذا لا يعنى وجوب القول بإدماج هذين الوضعين من أوضاع, 
المسئولية فى وضع واحد ء ذلك أنه لا تزال هناك فروقا دقيقة تفصل بينهما من. 
الناحمة العملية على الاقل20 . 

ل ل ا ا 
إن الفقه والقضاء فى فرنسا وفى سويسرا كثيراً ماكان بميل إلى الخلط بين: 
المسئوليتين » وإلى تطبيق أحكام المادة مم من القانون الفرنسى على المسئولية. 
العقدية عن فعل الغير . ويرجع السبب فى هذا إلى شمروع نظرية وحدة الخطأ النى. 
أقامت المساواة بين الوضعين من أوضاع الكرلة. 

أما فا يتعاق بالقانون الألمانى والقانون السويسرى فقد استحدثت فهماء- 
بالإضافة إلى الفروق العملية » فروق ر ئيسة أصيلة » فلقد عايل المشرع الآلماق؛ 
والمشرع السويسرى وضع المسولية العّدية عن فعل الغير على وضعه المعروف. 
من عدم تطلب الخطأ الشخصى لقيام المسئولية . فإذا أتينا ناحية المسئولية: 
الأخرى رأينا المشرع الآلماى فَْ المادة ( 1م ) من القانون الألماى والمشرع 
السويسرى ف المادة ( ده ) من قانون الااتزامات السويسرى يشترطان قيام, 
ركن الخطأ الشخصى لقيام المستولية التقصيرية عن فعل الغير ٠.‏ وبذلك يمكن. 
إن نقرر أن هذا الوضع من أوضاع المسئولية عن فعل الغير قد أعيد إلى وضعه. 
الطسى ف اللستو ليه عن الفعل الحصى ” . 


)0020( راجم ف المزايا العملية للتمييز بين المسثولية العقدية والمسئولية والتقصيرية مازو ج ١‏ ص. 
7 ابذة ٠١١‏ ) وستيفاتى : مذكرة فى مبدأ الخيرة بين المسثوليتين القاهرة م544١‏ ص » 
وما بعدها . 


0 
فالنظر للاختلافات العلمية وإلى هذا الوضع الجديد وإلى الملابسات 

للتى تثيرها العلاقة بين المسئو ليين فيا يتعلق بنظرية الخيرة» وفيا ,تعلق بشروط 

'الاعفاء . فسنتكلم عن العلاقة بين المسوليين فى فصول ثلاث : 

١‏ الفصل الازل ف ار التلدف فى بنظريات 2ه لخم ورك اللطأ 
على المستوليتين . 

٠‏ الفصل الثانى فى : نظرية الخيرة بين المسئو ليتين وأثره على المسئولية عن 
فعل الغير . 

م إالفصل الثالث فى : شروط الإعفاء السوله وعلاقته بكلتا الحالتين 
من حالات المسدّولية عن فعل الغير . 


١‏ عصر الأول 
أ ونان اد ةلي" 


وتعدده على المسئو لية عن فعل الغير 

لعل من المعاوم لكافة المشتغلين فى فقه القانون المدفى أن النظرية التقليدية 
فى المسّولية كانت تذهب إلى أنه يوجد نوعان أصيلان من أنواع المسئولية : 
المسئولية العقدية من جهة والمسئولية التقصيرية من جهة أخرى . وأن كله 
مق هذين الوضعين من أوضاع المسئولية يشميز بفوارق كاقه رئسة . 

فالمسدّولية العقدية وقد جاءت فى فصل خاص بها فى القانون المدق عبارة: 
عن أثر للعقد بين الطرفين المتعاقدين » وهى ذا وضع ينظ علاقات الآفراد الخاصة. 
أما الممسئولية التقصيرية فهى عبارة عن مصدر رئيس من مصادز الا اتزام يصدر 
عن القانون العام » وهى إذن بهذا الوضع من النظام العام . فالخطأ التعاقدى إذاا 
كان هو الإخلال بالمصالح الفردية للأطراف المتعاقدة » فالخطأ التقصيرى هو 
الإخلال بالواجب القانوقى الذى يفرضه النظام العام على كل فرد . ولقد أراد. 
الفقه التقليدى أن يباعد مهذا بين أحكام كل من المسةولية العقدية والمسوليةة. 
التقصيرية بصورة مطلقة من الناحية النظرية بالإضافة إلى الفوارق العملية التى, 
تفصل هاتين المسّولتين . حتى لقد ذهب «١‏ غذاءاء53:01 » إلى إطلاق اصطلاح: 
د الضمان ء » «١‏ ءلاأهمقع 13 » على المسولية العقدية وإلى أن يقتصر فى إطلاق. 
كبة ه المسئولية » على وضع المسولية التقصيرية 0©. 

وكان من أفراط النظرية فى الفصل بين السدولية العقدية وبين المسئولية 
التقصيرية إن قامت نظربة مقابلة تفر”ط فى الفصل وتنتقد النظرية التقليدية 
انقادا شديدا . وقد ذهب أنصار النظرية الثانية : نظربة وحدة الخطأ ووحدة 


)١(‏ رسالة فى المسئولية والغمان بروكسل ١884‏ ص ٠١‏ وما بمدها 


د 


المسولية إلى القول بأن ليس هنالا إلا نوعا واحداً هو المئولية التقصيرية . 
وقد وصل الأمر عند ه ليفيفر » 90 إلى القول بأن الخطأ وحده هو الذى 
ينثىء المسولية . وأن الخطأ والمسولية اصطاحان لاينفصلان . وأن المسولية 
العقدية عبارة عن اصطلاح معيب نات عن صيغة خاطّة فى اللغة ! و أن المسثولية 
الحقيقية هى ال مسو لية التقصيرية. م قله لق وجوه انفد اك أن ريد 
من طبيعة هذه السو لية فى شىء ولا مكن أن يخلق مسو لية خاصة . و أن نظربة 
المسئولية كلها قد أقيمت على المادة ( م١‏ ) من القانون المدتى الفرلسى . 

وقد أيد هذه النظرية فقهاء آخرون لبق عمانؤيل0© وجرا نمولان2 . 

على أن هذه النظرية سرعان ما لها النقد من كل جانب . كا أن النظرية 
التقليدية لم تسم بدورها انق [يكا ” 

ل فى نظرية وحدة المسئولية مز أنها نظرية خاطئة لآنها تقوم على غين 
أساس سليم . فبالإضافة إلى وجود إختلافات عملية بين المسكو ليتين من حيث 
الاختصاص بنظر دعاوى المسئولية ومنحيث صعة اشتراط الإعفاء ومن حيث 
تقدير التعويض عن الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة » فإن فى وجود 
العقد الذى لولاه لما لحق الضرر بالطرف الآخر المتعاقد » ماكان ليحمل إلا 
على تطبيق قواعد مغاير ة فى المسئولية العقدية عن قلك التى يمكن تطبيقها فى 
الممسئولية التقصيرية . 

وكذلك يذهب أغلب الفقه الحديث والراجح منه إلى الرد على النظرية 
التقليدية أيضا ىق تقريرها وجود اختلاف جوهرى فى نفس طبيعة كلتا 
المسوليتين . ويقول الفقه الحديث أن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية 
تتومان عل أساس واحد هو الخطا ‏ وأركانبها اركان مقتركة م :الخطاً 
دورط سي بون انلكا وراك روه رورنارين عاك ينا تك الك ين 
طليية الصدى الغ ايقن هن لال درل |الاخوري. 


446 ص‎ ١845 الحلة الانتقادية‎ )١( 
ص 8154 ومايعدها عمانوئيل ليق‎ ١ (؟) اخحلة الانتقادية 59م‎ 
ص ؟ ومابعدها.‎ ١855 (؟) جرعولان رسالة رين‎ 


-05-- 

على أن هذا لا يقدح 2 كا قلنا حك فى وجود فروق عملية دين المسئولية 
العقدية والمسئولية التقصيرية : فروق فنية 5 بدعوها بلانبول وريبيز0© . 
أو فروق تبعية 5 يسميها الاستاذان 2 مازو 0 . 

وإلى هذا الرأى يذهب معظم فقي الع اللي 2 ران ك0 
لاو ؛ ورينوء وديموج » وسالى ٠‏ وفى مصر السنهورى ٠‏ وسلعان مرقص ء 
وغيدثم . 

6 إن نظرية وحدة المسئولية لم تذهب دون أن عل آنآ 2 رواسا 
5 يقول 0 بران م وإذاكانت هذه النظرية قد الم نر ف السيطرة على أحكام 
القضاء » فإنها على الرغم من ذلك قد أثرت على بءض أحكام الحا فى بعض 
الخرال 3 إذ قد ار لعضص هذه الأحكام بهامش المشابات الموجودة بين 
كاد الوضعين من أوضاع المستوالية والى أظهرها أنصار وحدة الستوالة ٠.‏ 
وترتب على ذلك أن نسيت تلك الاحكام المقياس الذى حك أساس العيين . 
وتظهر حدة هذا القول وللء اس إشدة على حالة المسئولية العقدية عن فعل 
الغير و قواعد المسئولية التقصيرية علما : وإذا كان القضاء الفرندى 
قد أخذ فى الاستقرار على الو ضع الصحيح فى التقسيم »فإن القضاء البلجيى » 
مازال يخاط بين الوضعين من أوضاع المسئولية 2 ولام حطدق قواعد المسئولية 
العقدية » ويلجأ إلى قواعد المسئولية التقصيرية يستلهمها الحل© . 

إن ف التفرقة فيا بين المسئولية العقدية عن فعل الغير : ونين المسئولية 
التقصيرية عن فعل الغير يظهر الفرق الآديل بين المسئولية العقدية وااسئولية 
القع ير يود , 


)١(‏ بلاثيول وربيير وبولاميه ج ؛ ص "1١7‏ نيذة 7ه 

(5) كارو العم الشالت الناكن - ١س‏ 1 1١‏ دل 125 

(؟) ببران : المرجع السالف الذكر ض ١١4‏ 

(4) من القضاء الفرنسى الذى طيق المسئولية التقصيرية على حالات السئولية العقدبة نقض 
عرائض ١/507/1٠اسيرى‏ اعكااب45 والذى أخذ بالتقسيم الواجب نقض 9 مع ١5‏ 
سيرى 80+/١ 1١558‏ والقضاء البلجيى راجعم فان رين س 8م58١‏ 

(5) وف مصر قررت مكمة النقض وأ كدت أن الفصل واجب بين الوضدين راجم حكنها 
المثار إليه فى هامدش ص 8 من الرسالة . 


يماد 


وإذاكان هذا التمييز م يظهر أ ه واضياً فى فرنسا بالنسية للوضع الخاص 
بالمادة ( 6م١٠‏ ) وفى مصر بالنسبة للبادة ( 5١8/١69‏ ) من القانون القديم » 
أو بالنسية للوضع الحالى للمادة 110/4 ) من القانون المدق الجديد . وفما تعلق 
بأوجه المشامة بين هذه المواد ؛ وبين وضع المسوللة العقدية عن فغل الغير 
من حيث عدم إمكان التخلص من المسئولية بإثيات أ المتبوع م خطىء : 
وعلى الخالين بعدم استطاعة المسئول التخلص من المسئولية بنئى الخطأ عن 
نفسه » فإن الام على العكس من ذلك فيا بخص القانونين الآلمانى والسويسرى 
5 يظهر من المادتين ( ١م‏ ء هه ) على التوالى . 

إن المادة ( ١م‏ ) من القانون الآلماى والمادة ( مه ) فى قانون الالتزامات 
الى سا رار للف بن للك لمكو لقا قات أن جوع 
لم خطىء فى اختيار أو مراقبة التابع فى المستولية التقصيريه عن فعل الغير » 
وعل العكس من ذلك فيا يتعلق بالمسولية العقدية عن فعل الغير إذ أن نص 
المادة )008 ) لماك كلاف ونص المادة )1١١(‏ من القانون السويسرى 
لا يسمحان المدين بإثيات عدم ارتكابه الخ طأكششرط لعدم مسو ليته . 

على ال الفرق بين امسئو ليتين غ0 افعل الغير ليظهر واضا فى جميع 
التشريعات وفى كل البلدان : ا ا انا وسويسرا على حد 

سواء فيا يتعاق بدائرة دا الذين يكن أن كال المن عنهم . وجمع 
الفقه والقضاء على أن هذه الدائرة » أوس مع فى الحالة الآولى أى فى حالة المسئواية 
العقدية عن فعل الغير » منها فى الحالة 0 انية التى هى حالة المسئولية التقصيرية 
اا 

رذعل العدوم فإن الس ايدان افراع 
والاحكام بين المسئو لية العقدية عن فعل 0 0 7 أن يودى إلى الاختلاف 
فى الآساس القانوق لكل من المسئو لبتين . تماما يا هو الحال بالنسبة للسئو لية 


)١(‏ حى أن « ذان رين » الذى يداقم عن مسللك القضاء الباجيى فى تطبيق قواعد الس ولية 
التقصيرية ( م ١8884‏ ) الممثولية العقدية عن فعل الغير >ار فى مشكلة دائرة الأشخاص ومداها 
لى الحالتين تى رح ادام رم 51 


١8 5‏ ا-- 


عن الفعل الشخصى . فإذا كان الآساس فى هذه ا خالة الآخيرة هو الخطأ الشخصى 
امم [الاتسال لانت تقوم عليه المستّولية عن فعل الغير جميعاً 6 

لقد بان لنا عند دراستنا الأساس القانوق لمبدأ امسو لية العقدية عن فعل 
الغير أن أساس الخطأ : الخطأ فى الرقابة أو الخطأ فى الاختيار والذى قدمه 
بعض الشراح لا يصاح أساساً جديا للمسئولية عن فعل الغير . 

إإذخكا [الاسااس التقليدى قد اتضح تمافته بالاعتراض بأ أنه يأزم من القول. 
به أن القرينة التى قيل بها قد تقبل الاسقاط أمام الدليل لمكن ف كاب 
المدين أو المسئول » فى حين أن هذا لم يكن مسموحا به على الاطلاق ٠‏ وإذا قيل 
بأن القرينة القانونية النى وردت فى بيان أساس المسئولية عن فعل الغير هى 
قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ٠‏ فان الرد يمكن أن يدحض بأن هذا 
لامعنى له بتاتاء ولا يزيد عن أن يكون اعبا أو تلاعباً بالألفاظ . وإلا ماهى 
هذه القرينة التى لا تقبل إسقاطا وما الفرق بين هذا القول والقول بعدم اشتراط 
الخطأ كأساس لللسئولية 2059© . 

وقد أوردنا فا سلف رأى الاستاذين «مازو» فى الس لتر ع 
فعل الغير على مبدأ النيابة . وقد أوردنا الآدلة فم| سبق أيضاً على عدم صلاحية 
مبدأ النيابة كأساس للمسئولية عن فعل الغير . 

55 عل احه كانت للشترلة 2 فل ال شري أله 
لايستقم ف جميع اال ٠‏ وأنه ١‏ يؤخذ به على إطلاقه كقاعدة عامة فى. 
القانو نين القرى والفرى ‏ هذا بالإضاءة إل الاعتراض الذى يثيره «هازو» 
من عدم استطاعة نظرية تحمل التبعة تبرير اشتراط خطأ التابع لقيام مسئولية 


المدين والمتبوع 7 أن هذه النظ له ددر حق الرجوع الذى أعى لوراك 
قبل فاعل الضرر0© . 


)١(‏ يظلهر أن هذا القول أ كثر وضوحا فيا يتعلق بكل من القانونين الفرنى والصرى حيث. 
يتحد المسيم فبايتعلق بعدم القدرة على التخلص من المسثولية طيقاً للمادة ١884‏ فر نسى وللمادة 1104 
مصرى جديد وستعال مسلك المشمرع الألانى والشسرع ااسويسسرى فها يلى ٠‏ 

(؟) مازو : امرجم الثااف الذاكر - ” نبذة 5 كص8 44 وقارن سلمانصيةص الفعل الضار 
ص ١55‏ وما بعدها. 


داوساب 


ومن هنا ببق الآساس السلم وحدهف المدان إلا وهو «١‏ الضمان » الذى. 
تقوم عليه المسدولية عن فعل الغير : فى علاقة بين شخصين يضمن القانون. 
لإحدهما لاعتيارات العدالة وتحقيقاً للتوازن الاقتصادى فالعلاقات القانونية » 
أن بحصل على حق له قبل فاعل الضرر من شخص آخر تربطه مع المتضرر 
علاقة قانونية عدت فاع الصرار أبة علاقة أخرى . وقد ذهب «١‏ دوما » 
من قيل إلى القول بهذا الآساس أساسا للاسيولية عن فعل الغير ؛وبذعم أنه. 
ا الك ال ا ا اا 

أما المشرع الآلماى »وتبعه فى ذلك المشرع الفرركرىئ ومشرع قانون 
الالتزامات البولوق » وطبقا للضرورات الاقتصادية والظروف المتعاقة حالة 
كل تشريع فى بلد بعينه » فقد ذهب إلى فصل ا القانوق لكل من 
المسولية العقدية عن فعل الغير والمسولية التقصيرية عن فعل الغير » إذ بينماا 
حافظ على لكان فاسان للسئولية العقدية عن فعل الغير يرجع [ الك اسان 
الخطأ الشخصى بالنسبة للسئولية التقصيرية وهذا هو صريح نصوص المواد 
) ١م‏ ) من القانون الدلاف كال 0 ده ) من القانون السويسرى والمادة 
(44١)من‏ قانون الااتزامات البولوق وحيث أجاز المشرع البولوق للتبوع 
أن بنئق المسئولية عن نفسه ببيان أنه قد أحسن اختيار تابعه . 
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الفا اال 
نظرية الخيرة وأئرها على المسئولة عن فغل الغير 


مك 16 2 دون( هاا 11 ف فق القارن الى ا رف ا ستليا 
.رأى الفقه والقضاء فى : هل >وز للدائن أن بحاوز قواعد المسئولية المقدءة 
إلى قواعد المسئولية التقصيرية لو آنس فى هذه القواعد الآخيرة نفعاً بزيد 
عن ذلك الذى بحصل عليه لو التجأ إلى قواعد المسئولية العقدية . ومن براجع 
آذاء الششراح وقضاء انحاك ليجد اخختلافاً واخاً بهذا الخصوص فىتاف البلاد . 

وقد انقسم الفقه والقعاء ف فركا وق 0عر إل رابين : رأى يفول 
جواز الخيرة بين هاتين المسئوليتين ويستند فى رأبه هذا إلى حجج » ورأى 
ل يعارض ميدأ جواز الخيرة ويشفع رأبه أيضاً حجيج اخرى 6 

ولكن الظاهر أن الرأى الثاق هو الذى بدأ يأخد فى الر جحان منذ رامن 
فى آراء الشراح وقضاء انحا 1 فى هذين البلدين يا ستوضح ذلك فيا بلى : 

على أن الا عل العكس فى كل من , بلجيكا » وألماننا ا 
مع ملاحظة أن القانون المدنى الباجيى «و القانون المدقى الفرنسى بعينه . 
فقد ساد فى هذه البلاد ميدأ جواز الخيرة . 

وبالنظر إلى اختلاف الاحكام التى يرتبها كل من القانونين : الآلمانى 
.والسويسرى بناسبة المسئولية العةدية عن فعل الغير » والمسئولية التقصيرية 
عن فعل الغير » فسنكسر الكلام فى ذلك على فرعين : الفرع الآول فى بحث 
مشكلة الخيرة فى القانون المصرى والفرنسى ؛ والفرع الثانى : فى بحث المشكلة 
فى القانون الات راو سرى ا 


6 
الفرع الأول 
وضع المشكلة فى القانون المصرى والقانون الفر نسى 


لقد أثرنا فما سبق » بصدد الكلام عن التفرقة بين المسئولية العقدية » 
وبين المسئولية التقصيرية » مشكلة أساس هذه التفرقة , وقلنا : إنه بحسب. 
الرأى السليم كرون الخطأ هر هذا اللاساس فى كل من هاتين امسو لتق 
وذهينا مع الراجح لا لتر شان ع هذا الاسم 
الفريد . وأن المسثوليتين من ناحية طبيعتهما سواء . ثم ذهبنا إلى أن هذا 
لابمنع من تعد المسثولية » ولا يعنى وجوب مطابقة قواعد هاتين المسئوليتين. 
واتحادهها على نحو ما ذهب إليه أنصار وحدة المسئولية » ذلك أنه لا تزال. 
هناك فروقاً فرعية تميز قواعد المسسئولية التقصيرية عن قواعد المسئولية العقدية.. 

وتبدو أم 0 الام اكاك تطانا ررك ا 
فى روية دعوى المسترلة ؛ وفيا يتعلق مدى التعويض . وإذا ل يكن أسالة 
التقادم والاختصاص م نكبير أهمية من الناحية الفعلية » فإن الام على خلاف. 
ذلك فها يتعاق بتقدير التعويض إذ لا نذاع فى أن الدائن يفضل اأرجوع 
إل تواعد المسثولية التقصيرية إذا أراد أن عصل عل تعويض عن االأضران 
المتوقعة الى يسأل عنها فاعل الضرر تقصيرياً ولا يسأل عنها إذا كانت مسئوليته 
مسئولية تعاقدية2©. وهذا بفرض أن فرص إثبات الضرر الذى أصاب الدائن 
ارت هن 2 اناك ١‏ زد لو اك اراقاء للذليك عل أن هذا 
الإثبات عسير لانتفت المكية من الرجوع إلى قواعد المسئولية التقصيرية 
الى هى أشد عبأ فى الإثيات على المصاب ‏ كما هو معروف - من قواعد 
لاله العقدية . ومنهنا تبدو فائدة المناقشة فى جواز الخيرة بين المسئو ليتين. 


من عدمها بالنظر إلى الدائن 3 


)١(‏ هذا بفرض [(<راج الغش وككنا البسيم من هذا الحم حديث تستوى فى هاتين الحالتين. 


قواعد المسئولءتين فى تقدير التعويض ٠‏ 
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ولقد قيل فى تبرير جواز الخيرة واختيار الدائن للقواعد التى هى أجدى 
عليه من هاتين المسئوليتين 9© أسباب تجملها فها بلى : 

قيل أولا : أن المسئولية التقصيرية هى المسئولية العامة وما المسئولية 
العقدية إلا عبارة عن مسو لية خاصة يوضع خاص هو وضع العقد . وأنه إذا 
قام العقد وتحققت المسئولية العقدية بمناسبة الإخلال بهذا العقد » وكان 
الإخلال أيضاً وفى نفس الوقت عيارة عن * خطأ تقصيرى ء فإنه طبقاً السبدأ العام 
ا إل تواعد لتر لله التق لزان امسر له الاعرل , 

وينبنى على هذا ثانياً أنه لا بمكن الاقتصار على تطبيق قواعد المسئولية 
العقدية فى حالة الإخلال بالالتزام التعاقدى ون تطبيق قواعد المسئولية 
التقصيرية فيه . ذلك لآنه لا القانون ولا العدالة يسمحان بهذا القول . لا نص 
فى القانون أوكلا بمنع من تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية » ولا العدالة تقضى 
بهذا المنع ثانياً » ذلك أن العقد يزيد من فرص حصول الاضرار للدائن خرمانه 
من الرجوع إلى قواعد المسئولية التقصيرية فيه غين كبير له . 

وإذا صح - وه وكذلك ‏ أن للمتعاقدين اق أن يمنعا باتفاقهما تطبيق 
قواعد المسئولية التقصيرية بالنسبة لأوضاع العقد الخاصة بين أطرافه » فإنه 
إذا حصل وسكت المتعاقدان عن ذلك فإن الواجب يكون فى إعطاء الدائن هذا 
الحق فى الرجوع إلى قواعد امسو لية التقصيرية . إذا رأى أن فى ذلك مصاحة له 
دون قواعد المسئولية العقدية 29 . 

ونرى ونحن نؤيد فيا نقول به ؛ أنصار عدم جواز الخيرة بين المسئولتين 
أن الرأى الذى عرضناه أعلاه يحانب الصواب وذلك لانه : 

١‏ - أن كلا من المشرعين الفر نسى والمصرى قد عالجا قواعد المسئولية 
العقدية بصورة منفصلة عن قواعدالمسئولية التقصيرية , نص ص كل هنيما فصلا 

» وهذا لايعنى بالطرع  أن الدائن يستطيم المع بين القواعد التى تصلح له كلا المثوليتين‎ )١( 

و ما .يراد يه إنه اتا برجم أما إلى قواعد المسثولية التقصيرية وبترك بذلك نهائيا قواعد المسثولية 


«العقدية أو يلتزم بجميع قواعد المسثولية العقدية وهذا هو الذى يعنيه تهاما مبدأ الخبرة . 
(؟) راجم « فان رين » المرجع السالف الذكر ص ٠١5‏ وما بعدها . 
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لبحث قواعد المستولية العقدية وآخر لبحث قواعد المسئولية التقصيرية . 
وأن إلقاء نظرة بسيطة عل القانونين الفرنى والمصرى تكن لإثبات 
هذا القول . وإذا كانت هذه الحجة غير قاطعة الدلالة على أن المشرعين 
قصدا الفصل بين هائين المسئوليتين فإن فى الحجة التالية ما مكن اعتباره 
قاطعاً فى الدلالة على ذلك . 

؟ - أن القول بأن قواعد المسئولية التقصيرية هى قواعد المسئولية 
الأصيلة وأن قواعد المئولية العقدية هى قواعد مسئُولية خاصة بوضع العقد 
ل ل ا ا ان ا 

أن مصدر المسئولية يي 7 ح مدر وال كر لاقلا ركان من الأ 
وجوب اختلاط قواعد المسئوليتين لهذا السبب وحده . أن المشرع يقضى : 
أنه إذا تحقق الخطأ مناسبة العقد قام الخطأ التعاقدى وترتب على قيامه قيام 
المسئولية العقدية » وقامت آثار هذه المسئولية يا رتبها الشارع وقضى با . 
وأنه إذا قام الخطأ التقصبرى مناسبة الفعل الضار قامت المسئولية التقصيرية » 
ونشأت آثارها حك الشارع أيضاً » وعلى الوضع الذى رتب به الشارع هذه 
الآثار . ولذلك يكون من المنطق السليم لك ها الى كال كن الللعو الكرة 
مكاة مضا عن اللصى الاير . 

هذا رأكه إذا كذ برل أذ ا 2 راة اليه ف أن للشتولة 
المقدية صفة خاصة فاذا يعنى قولم هذا إذا لم توجد قواعد خاصة تنطبق 
على هذه المسئولية الخاصة ؟ . 

أليس ف الول بجواز الخيرة هدم لقواعد هذه المسئولية العقدية على النحو 
الذى يقول به هؤلاء ؟ وألا يؤدى هذا القول فى ميدأ جواز البرة إلى هدم 
التفرقة التى بحب أن تقوم بين المسئولتين ؟ . 

وإذا أردنا أن نحتاط ونأخذ المسألة بمزيد من الدقة ينبغى لنا أن نلق من 
الوضوح نور قد يكون كاشفاً لما فى هذه المسألة من عماء وغموض . وقد 
يؤدى بنا هذا إلى تقريب وجهت النظر التافتين من الناحية العملية . 

إذا أدرك الباحث كيفية منشأ المسئولية العقدية والشروط الواجبة 


0 ل 


لقيامها » ومى مكن أن تطرد من التزاع ؤلا تطبق قواعدها 0 أمكن أ إصدرن 
المم ذقها وقضاء اما إشوبه من انظ وخلف وإحالة : 
تقوم المسئولية العقدية عند ا كك (أحان المتعاقدين م بنشاً عن. 
نفس عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى سواء أ كان ذلك يعدم التنفيذ إطلاقا 
أم بنسوء هذا التنفيذ . المهم إذن أنه إذا كان الضرر الذى قد يصيب أحد 
أطراف العقد زاتما من نفس عدم التتفيك أى من الإخلال بالتزام تعاقدى. 
صرف أمكن القول فى هذه الخالة فقط بقيام المسئولية العقدية 0 . وإذن 
فق ل ا اا من عدم تنفيذ الا لتزام التماقدى. 
لايمكن القول بقيام المستولية العقدية . 
فليس من الضرورى قيام المسئولية العقدية فىكل الاحوال ااتى يوجد 
فها عقد يح نافذ بين أطرف الدعوى . إذ لوكان الفعل الذى أدى إلى 
الضرر غير ذى علاقة على الإطلاق ,العقد فليس من المقبول ولا المعقول أن 
ان اه واي العقدية . 
وعلى اجخلة فإن الدعوى العقدية يمكن أن ترفض فى كل الاحوال الى 
لا بوجد بن الفعل الذى أدى إل الضرر وين تنفيذ الااتزام إلارابطة 
)١(‏ وقد أثيرت هذه المشكلة أمام القضاء الإيطالى فى قضية شهيرة .ومعروفة بقضية 
أوثلااق [ء 11جأج/ا خلاصتها أن دعوى تعويض رفعت من قبل ورثة السيدة ”زوزن[م“ على 
الدكتور ”11ج1ج/1'“ مدير مستشنى خاس حيث كانت هذه السيدة تعال من مرض ضّْءف الأعصاب 
الحاد ٠‏ وقد نات الدعوى على أساس أن المرضة التي أقييت خاصة لخدمة الريضة قد أهملت القيام 
بواحبها بتركها المريضة لو<دها والرجان! مععداناً مصيثاً فأمسكت الريضة به وأدى هذا إلى 
ا-تراقها . قررت الكمة « بولون » حق المدعين فى التءويض عن الضرر المادى الذى أصابهم . 
وأمام حكة استثناف بولون احتهد الدير فى إثبات مسكئوليته العقدية لا التقصيرية ذل تأخذ المحكة 
رأنه وذالك وار الخيرة ٠‏ غير أن هذا المستكاقد نش عن قل احكة النقس) الإكلااية 
فى ١6١5/4/١6‏ على أساس أن ذءلا واحدا ( كا تقول الحككة ) عكن أن يكون محلا لقيام 
المسكوليتين » ولسكن هذا الفمل لا كن أن يكون المسثواية التقصيرية إلا إذا كان الالتّزام بالامتناع 
ءن الإضرار ناغير قد فرض بقوة القانون. وبوحد مستقلاً عن كل علاقة أخرى مها كانث ٠‏ وكان 
بحب اندتيق هذا فى هذه ااقضية أن :ود أذعال غير الى حاءت فى صلب الدعوى ٠‏ 19 كاك 
هذه الوقائع اللذكورة قد نشأت خالفة الالتزامات تعاقدية صرفة فإن المحكة قد قررت نقض, 
المع ( فان رين ص 531١‏ و5355 و58؟). 


--+١1ه‎ 0-7 


مصادقة سر كن عدم التنفيذ عند تحققه ليس إلا صدفة 
ونيا طاب (وقارنا س5 رقول [الاكور يرق ع السيررن للق نات 
فإذا أل عامل من عمال حفر نفق بإهمال سيجارة مشتعلة دون أن يطفئها جيداً 
وسيب بفعله هذا حريقا » فإنه ليبدو من الصعب أن يعطى ارب العمل قبل 
هذا العامل دعوى على أساس عقد العمل ذاته 0©. 

إذا وضحت هذه الحقيقة طردنا من النزاع أ<والا تختلط فها الأوضاع 
القانونية بعضها ببعض » وتبق مواجهة المشكلة سهلة يسيرة . 

فإذاما اجتمعت شروط المسوليتين تماما فى قضية بعينها فا هو الحكم ؟ 
هذا هو مثار اللاف ٠‏ 

يذهب أنصار الخيرة إلى جوازها فيا عدا الأحوال الآتية : 

١‏ - إذا كان الإخلال الذى سبب الضرر عبارة عن [خلال بااتزام تعاقدى 
صرف . فهنا ليس أمام الدائن سوى قواعد المسئولية العقدية . 

م - إذا كان المتعاقدان قد أسقطا باتفاقهما الشروط ااضرورية اللازءة 
لتطبيق قواعد المسئولية التقصيرية . فإذا اتفق المتعاقدان على أن تابع أحدهما 
يصبح تحت رقابة الآخر ويصير تابعاً له فلا يمكن للمتبوع الجديد إذا أصابه 
ضرر من فعل التابع أن يرجع على المتبوع الآول طبقا لةواعد المسئولية 
التقصيرية حجة أن التابع تابعه هو طالما أن المصاب أصبح ب العقد هو 
المتبوع ال+ديد التايع 0© 1 

- ويقضى الاستثناء الثالك بأنه يمكن استبعاد تطبيق قواعد المسئولة 


(1) راجع « فان رين » ص 50١‏ وقد ثار التزاع فا يتقاق بالأضرار الى محصل عناسية 
العقد» وذهب « دعوج » < ه نبذة*4؟١١اصء‏ ده إلىالقول بقيام المسثولية العقدية » انيد انك 
بحجج عديدة ردت عليه جيعاً . وخاص الرأى الراجح إلى أن الأحوال التي تسيب الضرر فى أثناء 
تنفيذ ذ الالعزام التعاقدى لضاف كر بهذا التنفيذ تعتبر أفمالا تقصيرية 'راجع فان رين مرجع اللذكور 
أعلاه فى نفس الصفحة وراجع أيضاً ستيفاتى : دروس ف الدئولية التقصيرية » ارح جع 00 1 
انا بس ٠ "١‏ وفان رين : ص 555 وما بعدها نبذة 4 ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) وقد حكنت بذلك محكنة النقض الاصرية فقررت : أنه إذا كان الثابت عوجب عقد الإجار 
درن ل ل ل 222 لد ا إن كال د 

06 


-ووئا- 

التقصيرية بين المتعاقدين وذلك حسب إرادتهما . إذ يمكن للطر فين المتعاقدين أن 
يسقطا أو يغيرا بإرادتهما قواعد المسئولية التقصيرية التى لا تمس النظام العام . 

عل أنه يشترط لصحة استبعاد تطبيققواعدالمسئولية التقصيرية أن تكون 
إرادة الطرفين قاطعة فى ذلك . فلا >وز افتراض استبعاد هذه القواعد . أن 
إرادة استبعاد قواعد المسئواية دكن أن تتحقق إلا من عدم التطابق الظاهر 
بين شروط العقد وبين تطبيق قواعد المسدولية التقصيرية . 

ويمكن أن بحصل استبعاد تطبيق قواعد المسئولية التقصيريه بين المتعاقدين 
بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة . بواسطة نص صرح يمكن للمتعاقدين 
تجنب تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية . وهذا الاتفاق صميح مالم يرى إلى 
إعفاء أحد المتعاقدين من نتائح غشه أو خطه الجسيم أو إلى إسقاط التزاماته 
الى تتعلق بالنظام العام . ويمكن معرفة قبول استبعاد تطبيق قواعد المسئولية 
التقصيريه ضمنا من ساوك المصاب مثلا بقبوله تحمل مخاطرة ما فى العقد تكون 
لما نتائم تقصيرية . 

ومكن اسقاط تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية بين المتعاقدين بصورة 
غير مباشرة وذلك فيا لو حدد المتعاقدان النزاماتهم تحديدا دقيقاً » ويذلك تتحدد 
الالتزامات التقصيرية فى نفس الوقت . فإذا ما اشترط البائع عدم تحمله 
لضمان الإستحقاق » فإنهذا يعفيه من عبء المسئواية العقدية والتقصيرية مع . 
:إذا كن الوديع فى الوديعة متبرعا فإنه ا شال إلا بأن دذل'من العناية 
بالوديعة ما يبذله بأمواله الخاصة » فإذا تسببمن إهماله اليسير هلاك الوديعة فإنه 
لاسألعنه لاعلىأساس المسئولية العقدءة ولاعلىأساس الو لية التقصيرية . 

لات ع اا ل اس الله ا اه 
بواسطة شروط الاعفاء فإذا اشترط الناقل عدم مسئوليته عن التأخير فإن 
ح ثم الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المؤجر إلى ما يطرأ على المركب من خلل فهذا وحده يكنى 
الأن يقام عليه القضاء بعدم مدثولية الاستأجر عن غرق هذه المركب متى كان عقد الإعجار هدا قد 
أعنى المستأجر من العناية بالمركب .. فلا سبيل الاحتجاج عليه بنص اللادة 1 7* من القانون المدتى ٠‏ 
( نقض مدني قضية رقم م١٠‏ سنة ١١‏ تموعة تمود عمر ج ه ص 545 رقم 7 )1١‏ 
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المرسل لا يسنتطيع مقاضاته لا على أساس العقد ولا على أساس التقصير . 

غير أنه تحب ملاحظة أنه إذا استطاعت شر وط الاعطاء أنتستبعد تطبيق 
'قواعد المسئو ليه التقصيرية فإن هذا لا يشهمل إلا الإلتزامات الى تختلط فيا 
'المسثولية . أى الالتزامات الى يكون الاخلالفيها إخلالا تعاقديا وتقصيرياً فى 
:نفس الوقت . أما الإلتزامات التى تنفصل عن نطاق العقد ويكون الاخلال فيها 
إخلالا تقصيرياً ولا علاقة لها بالعقد نفسه فلا يمكن استبعادها(© . 

وفى الجانب الآخ ربقدم قسمن أنصارعدم جوازالخيرة الاستثناءات الآنية : 

-١‏ جوز لليتعاقد أن بجع إل آي الدراعة إلى رثا إذا فا يت 
'الإخلال بالالترام التعاقدى جرعمة جنائية0© . 

؟ - يجوز لليتعاقد أن برجع إلى قواعد المسئولية التقصيرية إذا كان 
سبب الإخلال بالإلتزام التعاقدى ناشئاً عن الغش أو الخطأ الجسيم للمتعاقد 
الآخر© . 

ومن هنا يظهر جيداً كيف أن الخلاف قد بدأ يضيق » من الناحية العملية » 
بين أنصار ميدأ الخيرة وبين قسم من أنصار نظرية عدم جوازها . وقيل أن 
نعرض رأينا فى هذه المشكلة نب أن نلق مزيداً من النور على هذه المشكلة بما 
عرضه أستاذنا ستيفاى عن هذه المسألة . ويطرح الاستاذ ثلاثة أسئلة تقوم 
.هله المهمة وهى : 

؟ ح ادل ميل النفرلة اللقصييية واالبكراية النضية اناما 
عن اكير 06 

؟ - هل أن إرادة الطرفين المشتركة كن أن تحل المسئولية الأول حل 
ا 0 

ع عات هله الإرادة الممتركة للمتعاقدين هل يمكن أن كل 


المسدولية التقصيرية ل المسءو لية العقدية . 


٠ راجم فى كل هذا ستيفانى مذكرته فى نظرية الخيرة س ارا إعدها‎ )١( 

(؟) لاببه 6ططع] تعليق فى سيرى ١ - ١ - ١885‏ وأوبرى وروج” ص١0"‏ 

(؟) دعوج تعليق فى سيرى ٠١١ - ١-١ -١9+6‏ ولالو المطول فى المسكولية الأرجع 
«السالف الذكر نبذة ٠٠+‏ و9١57‏ 


حاارن ا - 

2 0 كي و إن ذلك اتا 1ك ل عل لدان الال 
بالإيحاب ونرى أننا قد برهنمًا بما فيه الكفاية على ما نقول علىالأقل من ناحية. 
وجود الفروق الثانوية التى أثبها المشرع المصرى والمشرع الفرنسى بين هذين. 
الوضعين من أوضاع المئولية . 

وفما يتعلق بالسؤأل الثاى لا جدالفى أنه عقدور الطرفين المتعاقدين أن. 
يتفقا على الرجوع إلى قواعد المسدولية التقصيرية دون قواعد المسئولية العقدية. 
إلافها يعارض قواعد النظام العام كالاتفاق على إطالة مدة التقادم مثلا . 

أما جوهر النزاع فيثيره السؤال الثالث . ونحن نقطع بأنه فى حالة سكوت. 
المتعاقدين عن الاختيار بين قواعد الالتزام التعاقدى وبين قواعد الااتزام, 
التقصيرى لا يمكن أن يلجأ الدائن إلى غير قواعدالعقدنفسه والقول بغير ذلك. 
يؤدى إلى نف قواعد العقد ويؤدى بالتالى إلى إشاعة الاضطراب فى تطبيق 
القواعد القانونية . 

وبحب كذلك أن يقتصر على تطبيق أحكام العقد حتى فى حالة ما إذا كون. 
الاخلال بالااتزام التعاقدى جرعة جنائية . إن الجرعة الجنائية حككها حك 
التقصير فى القانون المدنى . وليس هناك من فرق بين الجرمة العمد و بين الجر ماه 
الناتجة عن خطأ أو إهمال» فأى سلطان لاحكام قانون العقوبات فى تغيير قواعد. 
المسولية العقدية إلى قواعد امسو لية التقصيرية؟ 

وبحب أن يؤخذ بمبدأ عدم جواز الخيرة أيضاً حتى فى حالات ارتكاب. 
المدين للغش أو للخطأ الجسيم . وعلى الرغم من أن المشرع يساوى فى الحم بين 
لطر الاك ريه ميك نيا ماق المعتاق اعرد نوق لامر ار فين أفرم 
فى هذه الخحالة . ذلك أننا لا نؤال أمام وضع من أوضاع عدم تنفيذ الالتزام 
التعاقدى: ولابزا ل للعقد حكمه وساطانه » ولا يخير من طبيعة امسو لبة كون أن. 
المدين إنما رتكب الفش أو الخطأ الجسم » وكون أن المشرع يسوى فى الحم 
بين آثار المسئولية التقصيرية والمسمولية العقدية فى هذا الخصرص . وقد ذهب. 
إلى هذا الرأى ودافع عنه الأستاذان مازو فىكتامهما المطول فى المسئولية 
دفاعا مجيد0©. 


)١(‏ مازو ‏ امرجم المشار إليه ج ؟ ط ١59٠٠‏ نبذة هلام" 
وهترى مازو دروس على طلبة دكتوراه حقوق باريس سنة ١5417-1١5145‏ ص ١١0‏ وما بعدها 


دوعا 


ويل الفقهاء فى مصر إلى نظرية عدم جواز الخيرة" وإن كان بعضهم 
جيزها فى حالات التدليس والخطأ الجسيم . وذهب الاستاذ اورف إل 
جوازها فى حالة ماإذا كان الإخلال الذى أدى إلى الضرر يكون فى نفس الوقت 
إإخلالا بالتزام تعاقدى و بالتزام قانوق معاً . وقد بينا سابقاً أن هذا هو الوضع 
االوحيد الذى يمكن أن ان فيه مشكلة الخيرة : وبذا يثبين أن كاد الس ررك 
0 لمبدأ الخيرة وينتبى إلى مؤيد لها ! اللهم إلا إذا قصد من عيارته 
أنه لابيزالخيرة فىحالة واحدة هى حالة الإخلابالالتزام التعاقدى الذى يكون 
فى وقت واحد فعلا تقصيري2©!! 
أما القضاء فقد انقسم 1 ال ذلك 112 عرة إلا أن اكاه 
انحاك » كا يبدو ذلك على الخصوص فى قضاء محكمة النقض , قد أخذ يميل 
إلى تأبيد ميدأ عدم جواز الخيرة المطلق . وقد حكمت محكية النقض المدنية منذ 
+ أبريل 00و22 بأن : المواد 5م١‏ وما بعدها لا مكن أن تنطبق فى حالات 
الأخطاء الناشئة من عدم تنفيذ الااتزام الناتج عن عقّد . 
وقد استمرت المحكمة فى تقوية هذا الاتجاه فقررت فى مابو ©9١94‏ 
أنه : فى العلاقات بين الطرفين المتعاقدين لا يمكن للمواد ؟م؟١‏ وما بعدها 
أن تنطبق - من حيث المبدأ ‏ ولا مكن لمذه المواد أن تنظ قواعد المسئولية 
02 الخطأ الناتىء من تفيل التزام نانج عن العقّد . 
وهذا ما ذهبت إليه أيضاً محكمة النقض فى دائرة العرائض فى حكيها الصادر 
فى لو يونية رعو" , 
ومن الهم جداً أن نلاحظ أن قضاء محكمة النقض الفر نسية قد أخذ فى تقرير 
هذه النظرية حتى فى حالة الغش ( التدليس )0© , 
)١(‏ سايان صيقص ف الفعل الضار ص ١١7‏ 
020( راجع الوسيط : ص 5ه“ وما بعدها . 
(9) شر 50 ا ١‏ ل هم 
4 )لعرنت دن لال 2 2 6م م 
(5) جازيث دى باليه موك ٠ 5١8  »‏ بالإضافة إلى الأحكام العديدة التى أصدرتمها 
مختاف الا م فى هذا الموضوع ٠‏ 
(1) فض ندى 29 اوه 1585 حارت ف اله ا 1 ممم 


كك 

مع ماحدطة إن التضال فرق كي ]ما كان عجارف عن اللقدق تلاق 
وبقرر تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية فى حالة الإخلال بالتزام تعاقدى 
إذا ما رأى أن ذلك أجدى على المتضرر وأعدل . من ذلك ما حكنت به عكة. 
استئناف بارس فى ١‏ الكل عل سيد ترك غاديه فى نطقة الاعذاء فالك 
الضرر ٠‏ مع أنه كان بإمكان السيد أن يأخذ خادمه معه فى أثناء رحيله . 
وقد كان من الواجب فى منطق القانون أن 5 الحكة طبقاً لقواعد المسئولية. 
العقدة استناداً إلى عقد العمل بين الطرفين » ولكن انحكمة طبقت قواعد 
دراه التقصيرية حتى بزداد مقدار التعويض الذى يصيب الخادم قل 
الأضرار غير المتوقعة0© . 

أما القضاء المصرى فإنه قد انقسم كذلك . فامحاكم هنا على اختلاف : 
بعضها بميل إلى مبدأ الخيرة » وبعضها الآخر بميل إلى الرأى المعارض0© 


الترع التاق 
- المشكلة فى القانون الألماتى وفى القانون السويسرى 
لقد قلنا فيا سلف فى مقدمة هذا الفصل : إن الفقه والقضاء يسم فى ألمانيا 
وسويسرا بمبدأ جواز الخيرة22 . ويبدو لنا أن هذا القول» قد بخالف 
المنطق القانوى فى هذه البلاد وذلك لقيام هبدأ التمييز بين المستولية العقدية 
مسرل الكقضر يه ىد لك الك ل يا ولك كال 2 فلل 
الحظ من الخطورة ‏ كا يبدو وذلك عل الآقل من الناحية العملية . 
حيث أن من أثم الأسباب التى قد تدفع الدائن إلى الرجوع لقواعد 
المسُولية التتقصيرية فى القانون المصرى والقانون الف رذسى أوالقانون الباجيكى» 
هو رغيته فى الحصول على التعويض عن الأذران غير المتوقعة » ولتفادى. 


+” ومشار إليه فى فان رين ص‎ ١78 © ط١و»١ الحسكم وارد فى الباسكريزى‎ )١( 

اا الج لك تتصوزل اك ليسي ص / وما بعدها ٠‏ 

(؟) ستيفائى المرحم المغار إليه سالفاً ص 4؟ وهنرى مازو المرجم انالك النككة 
ع 254 


تك 
أعذار المدين لعدم الحاجة إليه ل كك إن تك انراعد 
االبعرلية اتتصييررة . 

غير أن الوضع ليخعلف اختلافاً ظاهراً عن ذلك فى كل من القانونين 
الآلماى والسويسرى . فقد نساوت أحكام التعويضعن الضضرر فى كلا الوضعين 
م أوضاع المسئولية . فيسأل المدين ف القانونين وف كلا الوضدين عن الاضرار 
المباشرة جميعاً سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة .كما أن مشرعى القانونين 
الألماى والسويسرى قد أنيا بتسبيلات كيرة فيا يتعاق باشتراط الأعذار0©. 
ومن هنا ندرك آلا أهمية عبلية تقرباً هذا |انزاع <ول مبدأ الأيرة فى كل 
من القانونين [الللاك والاسرو نكا 


الفرع الثالث 
دم مشكلة [لأليرة ف المسئواية عن فعل الغير 
وإذا كانت مقكلة الخيرة 0 لآير من 50 أهية » من الناحية العملية 7 
فيا يتعاق بالمسئو اية عن الفعل الشخصى فىكل دن القانونين الآلمانى واأمويسرى 
فإنها 50 اتنعدم فيا تعلق بالمسكولية عن قعل الغين : 
إن مسأو لية المدين العقدية عن قعل غيره أل عليه كيرا دمن سكو ليته 
التقصيرية عن أفعال تابع من أتياعه . مصداق «ذا الآول يظور ف ناحيتين 5 
الغا نية ( فم بتعاق إشروط الملارايه عن فعل الغير ٠.‏ 
ففما يتصل بالحالة الآولى تقوم مسو لية المدين العقدية فىكل من القانونين. 
المذكورين تح وهذا هو الميدا العام ف اميم القوا ابن المثارنة عن فعل 
أشخاص قد لا يسأل المدين عن فعلهم مدئولية تقصيرية » كسئولية الزوج 
(1) راجم المادة 6 4؟ وما بعدها من القانون الألاتى والادة ١١‏ وما بعدها من قانون 
الالتزامات السويسرى ٠.‏ 
كل هذا بفرض لو العقد من شرط الإعفاء هن ااسقولية . أما إذا وصلنا إلىهذه السألة 


فإن ثغرة +طيرة تنفتح على القول بعدم قيام الأهمية العملية امشكلة الخيرة فى ألانيا وسوييرا ٠‏ 
وسنعرض إلى هذه السالة فيا بعد . 


0 
عن زوجته مثلا أو مسئولية المستأجر عن أفغال ضيوفه . فسئولية المن”د 
العقدية عن فعل الغير أوسع بكثير من المسئولية المتبوع من فعل التابع » 
وسنطيل نحث هذه المسألة فى موضعها من الرسالة0©. 
وفها يتصل بالخالة الثانية يشترط القانونان الآالمانى والسويسرى - على 
خلاف الندر عات الاخرى , تروط فى الأسدرلة التقصيرية عن فل الغيرا 
أخف ما يشترطانه فى امسو لية العقدية عن فعل الغير . إذ بينما يسمح القانونان 
بإمكان التخلص من المسئولية التقصيرية بإثبات نى خطأ المتبوع الشخصى » 
سيان للبدين بإثبات نى الخطأ عن نفسه لكي ,تخلص من مسو ليته العقدية 
عن كل الع كا سى أن أثر ا إل 5م ” 
ومن هنا لا نستطيع أن نللح وجها من أوجه الفائدة فى رجوع الدائن 
إلى قواعد المسئولية التقصيرية فما لو توافرت شروط المسءئولية العقدية عن 
فل العا طلقا القادر يك الات انر رف فإذا كل ماك ضر 
الفائدة فيا بتعاق بالتعويض عن الضرر غير المتوقع الذى يكن أن يسوق 
الدائن إلى الرجوع لقواعد المئولية التقصيرية فى فرنسا وفى مصر . فقد قلنا : 
بأن هذه المسألة قد انحلت فى القانونين الآلمانى والسويسرى بتساوى الوضعين 
فى أحكام التعويض . 
غير أنه على الرغم من كل هذا فلم يعدم قَّ اانا وسواسرا من يقول 
بجواز الخيرة . فيرى (مصددئء0) ١‏ أن قاعدة المسئولية التقصيرية المقامة 
على أساس المادة (1م) من القانون الآلمانى هى القاعدة العامة وما جاء فى 
المادة (08؟) من هذا القانون هو الاستئناء 9 . 
ويرى («معميعدمع ) على كدر أن ماده )1م فى الى جاءت 
كاستثناء وزد على نص المادة(وم0م) ا 
ولكن الراجح هو ما ذهب إليه فون ليست «١‏ 1524! صملا» حق وهو أن 
المادة وس تخرج من نطاق التطبيق عندما توجد بين الطرفين علاقة سابقة » 
)١(‏ راجم الباب الثالث من السكتاب الرابع . 


. فى القانون الألماتى و هه من قانون الالتزامات السوسيرى‎ ١ راجع المادتان‎ )١( 
نبذة 44و‎ ٠١84 (؟) مقار إليه ف ديموج جه ص‎ 


مع له 


«وأنه لا مكن لغير المادة ( 0/0 ) أن تحل النزاع0©. 

ال أن لدعا إل سرت الفيل حجان اليه كوه لك 
اليس فى الوضع التعاقدى إلا نوع واحد من المسئولية هو المسئوليةالعقدية0©. 

ونخلص من كل ماكتبناه إلى أنه إذا نظرنا » من الزواية النظرية » إلى 
الممستو لية العقدية عن فعل الغير باعتبارها فرعا من امسو لية العقدية عن الفعل 
1 إك !سارل المقعيرية عن فل القن اعبار ها فرعا عن الول 
التقصيرية على العموم ٠‏ للأمكننا القول» طبقاً لما رأيناه فى الراجح من مبدأ 
عدم جواز الخيرة » بأن الدائن لايستطيع أن يلجأ إلى قواعد امسو لية التقصيرية 
عن فعل الغير متجاوزاً بذلك قواعد المسدولية العقديه . إذ أن حك المسئولية 
عن فعل الغير يحب أن يؤخذ من حك القاعدة العامة فى المسئولية . 

ولذلك لو وجدنا أمام وضع من الاوضاع اجتمعت فيه شر وط المسئو ليتين 
فأصبح نفس الشخص مدبنا طبقاً للستولية العقدية ومتبوعا بالنسبة للسئولية 
التقصيرية » ووأثير السؤال فى هل أن باستطاعة الدائن أن يلجأ إلى نصوص 
المستولية التقصيرية عن فعل الغير لكان جوابنا بالنق ؛ فليس من سبيل أمام 
(الدائن إلا مقاضاة المدين على كان فن المستولة العقدية عن فعل الغير . 

فاذا أقلف التابع الخ المودع عند متبوعه مثلا فإنه لا .مكن تطبيق حْ 
المواد (1074/1884-(8/ده) بل يجب تطبيق الّواعد الخاصة بعق دالوديعة9». 

وهذا يظهر بوضوح من أن الشارع قد أورد نصوصاً خاصة تحك المسئولية 
العقدية عن فعل الغير وهى تختلف عن تلك اتىأوردها لتحك المسئولية التقصيرية 
عن فعل الغير0), 


. مشار إليه فى ديعوج المرجم السابق ونفس المكان‎ )1١( 

(؟) سالى : المرجع الال ار ف 2 212 12 46م 

(») لالو : المطول فى المسثولية ص 558 نبذة * ١٠١‏ 

(:) أما فى القانون الإتجليزى ومع اعتبار أن يجال 0106ج116”.] المدئولية واحد فى كل من 
ال يرن“ وال وإعوئومك أو عطعوعء8 فإنه يعترف مع ذلك بوجود الاختلاف بين 
المسةوليتيك ( راجع جيرار ٠‏ المرجم السالف الذكر ص 4*5 وما بعدها وسير فردريك بولوك لاه 
ا اا 


وه _ 
على أن أثم عائق يقف أمام كل ما قلناه فم يتعلق بعدم خطورة مسلك. 
الفقه والقضاء فى كل من ألمانيا وسويسرا ف القول بجحواز الخيرة يتمثل عند. 
جيه فروط الإمكاك من اسع لذ كن 11لالازاامات قمر . 
لد كاقا إل آنه من الواجب القول بعدم جواز الخيرة » وعلى هذا' 
الأساس يكون للشروط الخاصة الإعفاء أثرها فى إعفاء المدين إعفاء كاملا 
من المسئواية . فا هو موقف الفقه والقضاء المقارنين من هذه المسألة الدقيقة > 


هذا ماسنجيب عليه فى الفصل الآقى : 


لفصَرالثااث 
وط الاعفاءاق الشثو ليه عن فغل العير 

إن كلا من المسءئو ليتين العقدية والتقصيرية تتساوبان فى الحم من ناحية- 
الاعفاء القانوى» أى فما يتعلق بالأسباب القانونية الثى تدفع بها هذه امسو لية0"© 
فاهوالوضع بالنسبة لشر وط الاعفاء التعاقدية . وماهى [ ثار أمثالهذهالشروط . 

يمكن أن نتصور بسهولة أن ينص المدين فى العقد على اعفاءه من المسئولية 
1 1 كل كي فيا يتعلق بالمسئولية عن فعل الغير . 

وكذلك يكن أن نقدر أن الرجل الحريص قد يشترط اعفاءه من المسئولية 
التقصيربة مع جاره فى الؤراعة أو جارة فى المسكن » وذلك عن أفعاله الشخصية 
أوعن الال قزرت من نااك عنهه0» فا هى آثار مثل هذم الاتفاقات ؟ 

إن من أم الفروق التى عبن فى الاثار بين المسئولية العقدية والمسئولية 
التقصيرية تتصل عسائل اتفاقات الاعفاء من المسئولية . 

ومن المعلوم أن اشتراطات تشديد مفرلة افون ميك جا نينا 
و غبار على سربان أثرها ضد المدين . ومن الميسوركذلك ملاحظة تساوى 
الوضعين من أوضاع المسئولية فى هذا الحم نان بإسا ف أن كد عل 
فاعل الضرر فى مسءّو ليته . يستوى فى ذلك إذن حال المسئولية العقديةوحال 
المسئولية التقصيرية . 

على أنه إذا أريد التخفيف عن المدين أورغب ف اعفاءه من المسدولية 
إعفاءاً كاملا فهنا تثور مشكلة شروط الاعفاء وضرورة دراستها . 

وفى الحق أن الألة تتلاقفها اعتبارات عتشابكة عديدة تتضارب فها' 
المعطيات العقلية وعااءهو هع وعكمدمه و5عآ . إذ أن إجازة اشتراط الاعفاء. 

)١(‏ ستيفاتى : دروس فى المممولية التقصيرية والمسكولية العقدية المرجع امار إليِه سالفة 


نات 
(؟) قارن الوسيط ص 78 وستيفانى ص 378*؟ 


وهل 


قد يسبل ارتكاب عدار 2 أن عدم إجازته قد يؤدى إلى تعطيل 
حر لقان ار 

ويذهب «سالى» إلى جواز الاشتراط ا هو الراجح ف الفقه والقضاء 
.ويقول : « حب أن نقرر 5 فعلت القوانين الحديثة » صعة اشتراطات شروط 
'الاعفاء ‏ وأن الاستثناءات التى قد ترد مقيدة ذا المبدأ » يلزم أن تفرض 
.بواسطة القانون وحده؛ وأن نكون مبنية على أسياب نتعاق بالمصلحة العامة0©. 

وإل هذا يذهب «ريئوء أيضا » مؤسساً رأيه على النظرية التى ذهب [ لبها 
انا س القأنو١‏ فى للمسولية العقدية عن فعل الغير وهى نظرية الضمان الضمى . 
.وعنده إذا كان الآصل فى السو لية العقديه عن فعل الغير إنها تقوم على الضمان 
الضمنى » فلا مانع يعنع المتعاقد من أن يطرح عن كاهله هذا العبء بشرط 
صرح هو شرط الاعفاء 20 , 

رإذاكان الى نادف إله من أن العان الثارى هر الدى طن 
«مسئُولية المتعاقد عن أفعال الغير » فن الجائز أن بتتخلص المدين من هذا الضمان 
.بشرط الاعفاء مادام هذا الاشتراط لا يمس قواعد النظام العام . 

غير أنه يلزم بادىء ذى بدء أن مين بين اشتراطات الاعفاء النى تشترط 
ين حول العرر الاين الاطراف. وبين تلك الى تحصل قبل وقوعة » 
.ولا جدال فى حتة الاشتراطات التى هى من النوع الآول2». 

ويازم كذلك إدراك الفرق بين اشتراطات الإعفاء والتأمينءن امسو لية©. 

وتجب التفرقة كذلك بين عدم التعهد وبين الاعفاء من المسسّولية فى حالة 
عدم التنفيذ وأن الوضعين ليختلفان تماماً » فاشتراط عدم الالتزام فى عقد 


455 قارن دعوج ج ه ص‎ )١( 

(؟) « سالى » امرجم المشار إليه سابقاً س 4 ١‏ 

(؟) انظر ريئو المرجع اللشار إايه سالفا ص 5و 

(4) مازو ج * ط 4 ص 508 نبذة هله" 

(5) فى اشتراطات الإعفاء لا ينال الدائن أى تعويش عند حصول الشرر يفك الال فى النامين 
عن السكولية إذ أنه يثال التعويض الواجب وكل ما هنالك أن يتف شخص ااسئول . مازو اللرجع 
«المشار إليه أعلاه , 


0 
من العقود قد يؤدى به إلى تغيير فى طبيعته القانونية . كا لوكان قد اشترط 
فى عقد البيع عدم دفع المشترى الدُّن فينقلب إلى هبة , أوقد يؤدى إلى بطلانه 
كا إذا اشترط فى هذا العقد عدم تسلي المبيع أو أن يسم البائع المبيع متى أراد2©. 
اما اشتراط الاعفاء فينصب على أنه إذا حدث أثناء تنفيذ الالتزام ‏ 
تنفيذ التسليم ف الال الا كل م دري هذا اعفد لكر الناتنة 
كخطئه البسيط » أو بفعل شخص آخر غيره . فهنا تثور مشكلة شر وط الاعفاء. 
وندى طنا: ركو الفا إثار هلاه الشروطا , 

وما يازم ملاحظته أيضا أن حد التفرقة قد يدق بين تحديد التزامات المدين. 
وبين شر طالإعفاء ٠‏ ويقول «فان رين» أن هذه التفرقة نظرية . وهو يستند فى. 
هذا إلى حك حكمة النقض البلجيكية فى قضية رفعت على الحسكومة التى تعهدت. 
بنقل منتجا تكيائية إلاإنها اشمترطت عدم مسئوليتها ع نتلف تلك المنتجات . 
فقاات المحكمة أن هذا الشرط يؤدى فى الواقع إلى تحديد التزامات المدين22 . 
ومهما يكن من أمر فا لا شك فيه أن هناك فارقا ولو فارقا دقيا بين كلا" 
الوضعين : بين تحديد التزامات المدين وبين اشتراط الإعفاء وهو ينفذ 
هذة الالتزامات29”© , 

ما هو إذن حكم شروط الإعفاء وما هى آثارها القانونية9» ؟ 
بحرى التميز عادة بين المسئولية العقدية والمسثولية التقصيرية فى هذا" 

الشأن فيقال يحواز اشتراطات الإعفاء من المسثولية عن الخطأ الشخصى فى. 
المسولية العقدية دون المسئولية التقصيرية . غير أن الآمر يحتاج إلى نفصيل. 
لبيان مدى التطور الذى أصاب الفكر القانوى فى هذه الناحية » وإلى معرفة- 
كيفية معالجة التشر يعات الختلفة لهذه المسألة . 


1١4 قال مازو المرحم الثالف اذك هذه‎ )١( 

(؟) نقض بلجبى ١117/١١/51‏ الاسكريزى 1م١1 4١5-1١‏ وفان رين ص7١‏ 
نيذة 86م 

() فالوديع قد يشترط فى عقد الوديعة ألا يلنزم بالمفظ وهذا غير اشتراطه أنه يلتزم بالحفظ. 
ولكنه لا يسأل عن الهلاك ممه الجسم أو بغقه ٠‏ 

(؛) راجم فى #فصيل ذلك مازو نبذة 514د وما بعدها ٠‏ 
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لم يرد فى القانون الفرنسى نص صريح يقضى بقاعدة عامة فى جواز 
"اشتراطات الإعفاء من المسولية . وكل ما جاء به هذا القانون هو نصوص 
متفرقة متناقضة بعضها يحيز اشتراطات الإعفاء من المسّولية فى بعض العقود 
وبعضها ينع الاتفاقات الخاصة بالإعفاء ويلغى أثرها من العقد » هذا ما لم يبطل 
"العقدكله إذا ثبت أن شرط الإعفاء هو الدافع الباعث على التعاقد . 

فن النصوص الى أجازت اشتواطات الإعفاء من المسّولية المادة (11707) 
فى ضان الاستحقاق فى البيع والمادة (8ة) من القانون التجارى وكذلك المواد 
)46١47(:‏ من قانون الطيران لسنة .و١‏ . و-هذا فقد تركت مهمة بناء نظريه 
فى مسألة شروط الإعفاء إلى رجال الفقه والقضاء . 

وق امسر تسا ارقي كال افيف يق الالمكرانة القية والمورانة 
التقصيرية . فإذا كان من الجائز أن تصح الشروط فق يعض غالات السوله 
الأول فإنالقضاء الف رنمى كان يبطل كافة الشروط الى عكن أن تلحق السو لية 
:الثانية. وفما يتعلق بالحالة الآولى كان القضاء يحرى التمييز بين المسُولية 
نقد ون اتدل فى ريق النتوالة الاشفية عن قال اللي فرق مين 
١اتفاقات‏ الإعفاء فى الالة الثانية بصورة عامة . 

وقدكان القضاء الفرنسى مين أيضاً بين اللافعال التى تؤدى إلى الضرر . فكان 
يز شروط الإعفاء من المسئولية عن الخطأً البسيط الذى يصيب لكان 
لا النفس وكان يقضى ببطلان الشروط التى نعق المدين من مسو ليته عن العمد 
.أو عن خطئه الجسيم :5 : 

وق لاما ال الى كان القضاء يقضى فيها بصحة اشتراطات الإعفاء لم بجحل 
اك أن إلا ى آعم قر 222 اتات كن الداتت إل للدي - ناه 
أخرى كان القضاء يذهب إلجوازاجتاع المسئو ليتين العقدية والتقصيرية معاء 
.وكان يبيح للمتضرر ؛ وقد حرم منالمسئولية الآولى بشر طالإعفاء » أن يرجع 
إلى قواعد المسئولية الثانية إذا أقام الدليل على خطأ المدين المتعاقد . 

وكان الفقهاء بين مؤيد لمسلك القضاء الفرنسى وبين معارض له فى بعض 
:نتائجه . فذهب بعضهم أولا إلى جواز اشتراطات الإعفاء حتى فى المسئولية 


2 
التقصيرية إذا كان الضرر نائجاً عن الخطأ البسيط ول بمس شخص المصاب بل 
أصاب أمواله . 

ورأى بعض الشراح ‏ >ق - أن المنطق القانوفى السليم يلزم القضاء بأن 
ل بسربان أ ثار شروط الإعفاءكاملة » والتالى بحب أن تؤدى إلى إعفاء المدين 
'التام من اللخواللة َ 

وكان القضاء البلجيى وهو يستلهم القواعد القانونية الذرنسية - يذهب 
إلى هذا فى جملة أحكامه . 

وعلى العموم كان القضاء المصرى القديم بجرى على آثار القضاء الفرنسى 
.وكان يؤيده فما بذهب إليه من أحكام © . 

وعندما شرع القانون الآلمانى كان الرأى قد استقر على أنه ليس مامنع مق 
جواز اشتراطات الإعفاء من المسئولية العقدية فنصت المادة (/0؟) من القانون 
المذكور على جواز اشتراطات الإعفاء عن المسئولية العقدية حتى عن الخطأ 
اج م وم يأخل مشروع قانون الالنزامات السويسرى هذا الحم بلأنهقرر 
٠ 0‏ ) مله جواز اشتراطات الإعفاء من المسئولية عن الخطأ البسيط 
خسب . وتبعه على هذا مشروع قانون الالتزامات البولونى فى المادة (40؟) 
وكذلك القانون التونسى (م:؟) وقانون الالتزامات المرا كثى (م 9 . 

أما فى حالة المسئو لية العقدية عن فعل الغير فقد اتفقت هذه القوانين على 
.جواز وتة اشتراطات الإعفاء حتى عن غش أو كذ فاعل الضرر الجسيم : 
(م م/م ) من القانون الآآمافى و )٠١١(‏ من القانون السويسرى . 

وقد ال الجديد للقانون المدنى المصرى هذا التطور فى المادة 
)١10(‏ منه فنص على أنه : 

)١(‏ ومع هذا فقد حكمت محكمة القاهرة الابتدائية فى لبط ليا بأن شرط الإعفاء 
المسئولية الذى يشترطه اللو 2 ارك ا عدت ىالانا كن الوه :لفان هر 1 
يح وجب أن يج أثره : الجإسازيت ١9*+‏ ص 59 . وحكمت مكمة استئئاف مصر 
ا بأنه بيس ام استأجر مسعولا عن التلف الحاصل م هو موجر إلبه إلا إذا أتبت 


اودر بأنه وقم بإهماله 0 كان من فعله أو فءل مستخدميه أو العا بين ا عاج من باطئه 
مالم يوجد شرط الف ذلك ... الجريدة القضائية ( ١55‏ ) رقم الحكم مع 
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١‏ - يجوز الانفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجىم 
والقوة القاهرة . 
؟ - وكذلك يحور الاتفاق عل إعفاء المدين من أبة مسئولية تترئب. 
ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو عن الخطأ الجسيم 
الذى يقع من أشخاص يستخدمبم فى تنفيذ التزامه . 
- وبقع باطلاكل شرط يقضى بالاعفاء من امسو لية المترتبة على العمل. 
غير المشروع . 0 
ويلاحظ مازو وجوب عدمالذها بإ القول>واز اشتراطات الاعفاء من. 
المئولية عنفعل الغير ‏ الذينم حسب رأى الاستاذين مازو نواب المتعاقد ‏ إلا" 
عن أخطاءم البسيطة الإسيرة طبقأ القاعدة الى تقضى بأنفعل النائب هو فعل الاصيل. 
ويبدو أن هذا الرأى قد طرح جانيا فى التشريعات الحديثة يا هو ظاهر من. 
الصوص الممار إل عه 


حدود شروط الاعفاء : 

١‏ - من الثابت حسب النصوص المذكرزة أن اشراطات الاعناء يجب 
الله تنتج عن اتفاق بين اللاطر اف المتعاقدة ؛ و لذلك فلا أثر للشروط اتى تصدر 
ع الإرادة المنفردة . ولهذا فإنه من الواجب القول بيطلان شروط الإعفاء. 
التى يعان فيها أصحاب الفنادق عدم مسو ليتهم عن السرقة أو الضياع الذى يصيب. 
يه المسافرين 

؟ ‏ يقرر القانون المصرى الجديد فى المادتين (هغ؛ »؛ +ه؛ ) جواز 
اشتراط الاعفاء من ضان الاستحقاق وضمان العيب . وتقرر المادة  445(‏ 

(م5586دف ) ونص الادة ( 459 ف ؟ ) عدم جواز اشتراط الإعفاء. 
عن الأفعال الأشخصية ٠.‏ 

؟ - طبقاً للمادة ( 14 ) من القانون المدتى المصرى الجديد يجوز للقاضى 
افيطل عرظ لبعد ذا وعدم سراق متره تيان . 


5 

ع - وطبقاً للدادة و١١‏ >وز للقاذى أن يبطل مفعول هذا الشرط على 
اماس |الحمعةادل او عدم التعادل بين التزامات الطرفين . 

اناو قرول عقا + 

طبقاً ل رأى الراجح فى مصروقر نسامن عدم جواز نظرية الخيرة . وطبقاً ]ا 
قدمناه من أدلة تؤيد هذا الرأى » وطبقاً لمنطق الآشياء فى اشتراط الإعفاء » 
يحب القول بأن شرط الإعفاء من المسئو لية العقدية يلزم أن ينتج أثره الطبيعى 
وهو إعفاء المدين الكامل من المسئولية ولا يكن للدائن أن برجع بدعوى 
الممسئولية التقصيرية لمقاضاة المدين . 

الال الامطادة 
فى الاتفاقات القانوة . لا خثى على الدائن من نتيجة هذا الرأى » ويفترض 
ف للاناتك اللقربيطة ابرض اك ماريفى برك |الإطاء هالا . الكت ان 
الفرض الاقرب إلى الواقع هو أن الدائن قد نال مقابلا برضائه عن هذا 
الشرط . أما فى أحوال عقود التبرع فل غرر كال الذائئ عند ما يشرط 
المدين عدم مر الع لذ الا روصن أنه المدين قد تبرع » وهو يتبرع فى الحدود 
التى برتضيها هو » والدائن منتفع علىكل حال . 

ومن هنا ندرك أهمية الغييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية فى 
ناحمة مهمة من نواحى العقد وهى مسألة شروط الإعفاء . ويتبين مدى خطورة 
لوال لاعن كيدا ران افيه امه بميدأ عدم جوازها على شروط 
الإعفاء من المسئولية . ولذلك يبق التساؤل قائا كيف يمكن أن يتخلص القضاء 
الألمافوالسويسرى من هذه المشكلة المهمة . ذإن القول جوار اليرة يترتب عليه 
إلغاء آثار شروط الإعفاء فى بعض اللا <وال » على الأقل حيث تجتمع شروط 


المئوليتين : العقدية والتقصيرية معاً . 


ا 


لنادثا خاارث 
لبا ١ه‏ 
الحدود الخارجية الجدأ العام 


ل قري اللضدية حو قال القيى 


تثير مسألة تحديد امجال الخارجى للمبدا العام فى المسئولية العقدية عن فصل 
الغن أحد النقاش فى ارساط الفقة ى المكان) وري | مط فاتك ! 

إن المفهوم الطبيعى هو فى وجوب اقتصار قيام المسئولية العقدية عن فعل 
الغير علىوجود العقد » ولا يازم أن تثارهذه المسثولية إلاحيث ينشأ العقد قائاً 
ونافذاً بين الاطراف . إلا أن النزاع قد احتدم حول مشكلة تجاوز الممئولية 
العقدية عن فعل الغير إلى فترة تكوين العقد . فهل جوز تطبيق قواعد 
المسئولية على هذه الفترة أم لابحوز . وقد بحث فى هل يتصور تطبيق هذه 
القواعد أيضاً فى فترة انقضاء العقد , عندما يتلاثى الااتزام التعاقدى . ولذلك 
ستعابل فيا يلى بحت هاتين المشكلتين . 

وبالنظر للوضع الخاص الذى حيط ببحث مشكلة المسئولية العقدية عن 
فعل الغير فى فترة تسكوين العقد فىكل من القانونين الآآلمانى والسويسرى يازم 
فصل بحث هذه المشكلة فهما عن حثه فى القانونين المصرى والف رنسى . 

وإذا كان الآام كذلك فيقتضينا واجب البحث أن نكسر الكلام 

الفصل الآول - المشكلة فى التشريع الآلمانى والتشريع السويسرى . 

الفصل الشانى - المشكلة فى القانون الفرنسى والمصرى . 


: 1 
افص الأول 
المسئولة العقدية عن فعل الغير 
له فك بن العقد وانتهاءه 
فى التشريع الآلمانى والتشريع السويسرى 
نكسر الكلامفى هذا الفصلعلىفرعين . الآولالكلام عن المسمولية العقدية 
عن فعل الغير فى فترة تسكوين العقد » والفرع الثانى للكلام على امسو لية العقدية 
عن فعل الغير بعد انتهاء العقد . 
الفرع الأول 
ارك ا 2 قل الك ره كر ن الفقد 
لقد عرضنا إلى أن مشكلة الممسئولية العقدية عن فعل الغير فى فترة تكوين 
ا ل ول 1 ل ل آن م الاكاف 
اي قدأخذ كلاهمابنظرية « «أهرينج عمنمطآ » ف التطأعندتكوبن 
العقّد دول هعطهعئدمء دز ومانه 12 > إضافة إلى النص العام ف فى التشريع الالماق 
رادو شرى عن الميدا العام 3 ف المسئولية العقدية عن فعل الغير . 
تنص المادة )1١(‏ من القانون الآلمانى على أنه إذا كان إعلان الإدارة 
باطلا وفقاً للمادة (م11) أو طعن فيه بالبطلان على أساس المادتين (115) 
أو )٠٠١(‏ فعلى من صدرت منه هذه الإرادة إذا كانت موجهة إل شخص 
معين » أن يعوض هذا الشخص . وإذا لم تكن موجهة لمر ها .أن درم 
أى شخص عن الضرر الذى أصابه لاعتقاده حمة الإرادة : 
وتنص المادة (07.؟) من نفس القانون على تعويض الطرف المتضرر من 
عد ميل ا 
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وتنص المادة )5 من قانون الالتزامات الألعو عرف على أن : التكاقك 
يصيبه من جراء بطلان العقد . . . وتنص المادة (/") على تطبيق ح المادة 
السابقة فى حالة حصول الغلط فى نقل الإرادة . 

وحاول قسم من الفقهاء فى ألمانيا وسويسرا تعميم حك هذه النصوص 
ليقيموا منها نظرية عامة للمستولية العقدية فى فترة تسكوين العقد92© . و باقع 
بين هذه النظربية وين النصوص الى تقيم ميدأ عاما ف اضر لية العقدية عن 
فمل الغير يتوصل هؤلاء الفقهاء إلى توسيع محال تطبيق هذا المبدأ إلى فترة 
تكوين العقد بالإضافة إلى مجاله الطبيعى فى أثناء قيام الالترام التعاقدى . 

ويقول « بازولا » : بأنه منذ أن وجدت النظرية الشبيرة للفقيه الألمانى 
« اهرن . فى الخطأ عند تكوين العقد » فإنه لاثثىء يمكن أن يتعارض وتطبيقها 
فى حالة المسئولية فى فترة تكوين العقد . وإذا كان يمكن اليوم تعريف الخطأ 
عند تكوين العقد بأنه الإخلال بالواجبات الملقاة على عاتق الطرؤين ف أن 
2 2202 ل 020 اله ك إل تاذل لمات اول قرة 
المفاوضات للح<صول على القرار الواجب اتخاذه » فإنه ليظهر أن هذا الإخلال 
كك ان كخرن و كناك عاق يكشي اند عضا مايا + 

وشحطرة 2 بازولا 0 فيقول : ال عدداً كيو دمن الفقهاء ليؤيدون اليوم 
حق أن الأوضاع السابقة على التعاقد جب أن تستقر تحت سطان قانون العقّد . 

وهكذا فإن المادة )2001 فن القانون السو سرى لسطبق عند ما يصيب 
المتعاقد الضرر بفعل خطأ صادر عند تكوين العقد من أحد تابعى المدين . 

ويشترط «١‏ بازولاء لانعقاد المسئولية العقدية فى هذه الحالة أن يكون 


١14 راجم على سبيل المثال « سالى » النظارية العامة فى الالتزام فى القانون الألماتى ص‎ )١( 
مشار إليه فى بازولا س ه؛ و 0م112“‎ ٠٠١ ٠ وراجع يما “طن وولا“‎ ٠ وما بعدها‎ 
ص 58 و ””تزععمزع ل روز“ ط 4 وملاحظة على المادة م /ا؟‎ 
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الإخلال ناتجآً عن العلاقة الناشئة عن المفاوضات . ولا يمكن أن تطبق المادة 
)66001 إلا إذا وجدت الرابطة السبيية المباشرة بين الضرر وبين المناقشنات 
التى أدارها الاطراف . 

فب لذن ان كك ن الفعل الذى ينشأ عنه الضرر متصلا مباشرة .هذه 
المفاوضات » ولا يكن أن يكون الفعل فعلا نشأ بمناسبة هذه المفاوضات29 . 

ويقول « نازولا ء : فى خلال فتره تكوين العقد لا يقتصر الام على 
استخدام المدين أشخاصاً يتولون عنه إبرام العقد وإدارة المفاوضات الجارية 
لهذا الغرض» بل إندقد يستخدم أشخا صا يتدخاون ماديا برضاه الصرج أو الضمنى 
فى المفاوضات السابقة على التعاقد » وهنا بحب أن يسأل عن أفعاهم كا يسأل عن 
أفعال من يتولون عنه إبرام العقد والمفاوضات فى شأنه . 

ولكن هل يشترط لتحقق المسئولية العقدية عن فعل الغير أن ينتبى اللاص 
إلى إبرام العقد ؛ أم يكن لقيام هذه المسئولية وجود المفاوضات سب دون 
القترركل ادن ا 

يذهب د 011 > فى شرح للمارة 1/؟) من القانون الالمان إلى 
أن المسئولية العقدية عن فعل الغير لا تتحقق فى فترة تكوين العقد إلا١‏ إذا 
انتبت هذه الفترة إلى نتيجة بإبرام العقد . 

على أن نازولا خالف « ممقصاء0» فى ذلك » ويقول : إنه فى اللحظة 
لتى تقوم فيها العلاقة بين أطراف العقد الحتمل يحب أن تحمى بالمسئولية عن 
الخطأ فى تسكوين العقد . فنذ ابتداء المفاوضات يكن أن .تصور حصول الخطأ 
التعاقدى من غير أن يشترط إمكان الوصول فى هذه المفاوضات إلى ننيجة 
بعقد العقد . أنه ليتعين فى القيقة على مستخدى عل تجارى تعرض فيه 
المعروضات للبيع أن بتقدموا مبذه المعروضات ف الل إلى العملاء بكل حيطة 
وذلك سواء أحصل البيع أم لم حصل حّى لا يصيب العميل أى ضرر ٠‏ 
ومن جهة أخرى فإن الاعتراف بنظرية الخطأ عند تتكوين العقد يكون أجدى 


47 وهذه هى عبارات بازولا ص‎ )١( 


- ا - 
على ما تتطلبه الحياة المملية عند ما لابصل العقد فى المفاوضات إلى الإبرام”©. 
هذا هو الرأى الغالل فى ألمانيا ومورا فيا يتعاق بنظرية الخطأ عند 
تكوين العقد , ولذلك يجب أن نعنى بدراسة حدود تطبيق هذه النظرية من 
وتجرى التفرقة فى هذا الصدد بين : 
م - النائب الاتفاق . 


ىرن ارزُول 
المستولية عن فمل التابع فى فترة تنسكوين العقد 

والتابع 2 فا يتعلق وضع ما قبل التعاقد أى فى فترة تكوين العقد ٠‏ هو 
كل شخص يتعاون معالطرف المتعاقد ماديا للوصول إلى إبرام هذا العقد . 
وهذا فشكيل . ارول «:355686 أ الذى ينقل إرادة الموجب حرفا 
الك المترجم «61:مء ام 'ل» الذى بنقل إرادة أحد الطرفين عي لك ا 

وقد اف الفا إلى أن مسئولية المتعاقد عن فعل التابع عند جمهور الفقهاء 
فى المانيا وسويسرا ء هى مسئولية عقدية . وقد أخذت امحاى بهذا أيضاً . 

فإذا دخل عميل إلى مخزن تجارى ليشترى بضاعة ما . وفى أثناء! تقديم 
اليضاعة له بواسطة أ مستخدى الحل التتجارى ؛ مسحب المستخدم لله زبون 
طروا » فإن كاي ب المدل كال عن تعويض هذا الضرر طبقا للبادة 0 دن 
القانون الالملق وطبقاً للمادة ( ٠6١١‏ ) من قانون الالتزامات امرك رص كاب 

وك إذا أداد( ١‏ ) أن يبيع مخزنا مملوكا له إلى (ن) وكان ١ح‏ 0 


)١(‏ راجم « بازولا » س /اء 
(؟) راجم خصوصاً كم محكئة الإمبراطورية فى ألمانيا 0 8 عنأمصسط نل .طن 
242-93 .م 107 را .4 


كت كاك 
لدى الاول صاحب الخرن . قاد (<) (ن) الراغب ف الشراء خلال معروضات 
وممتوبات المخرن وأشار إلى قسم من هذه المعروضات على أساس أنها داخلة فى 
تلك التى عرضت للبيع . ثم تبين فم بعد أن هذه المعروضات قد سبق بيعها » 
وبالنظر للبعلومات التى قدمها المتخدم غبن المشترى بال , فهنا تقوم مسئولية 
(١)صاحب‏ المخرن عن فعل مستخدمه وككر عليه بتعويض لصالح (ب) على 
ابلا من لمان ال 
الث الثالى 
مسئولية الأصيل عن النائى القانوق فى فترة تكوين العقد 

إن المادة ( 507 ) من القانون الآلمانى تشير إلى ا مسئولية عن فعل النائئب 
القانوق جنا إلى جنب مع مسو لية المتعاقد عن فدل الم ورإنكن للخم 0ن 
من قانون الالترامات السويسرى لم تشر إلى النائب القانوق» ثم أن لفظ 
د التابع » الذى جاء فى المادة ( ٠١١‏ ) لايمكن أن يشمل النائب القانونى بحال» 
ولا كن لذلك أن يدخل النائب القانونى تحت حك المادة( ٠١١‏ )على أساس 
حسمانه من طائفة الأانباع كا يذهب 4ق -كل من « باز ولاو « فون توهر» 
عطاة دملا . فالتابع لابتصرف بإرادته بحسب إرادة المتبوع » بعكسالنائب 
القانوق فإنه يتصرف بإرادته هو >رداً حى عن إرادة لكين القاصر . 

على أن عط دولا ١‏ يعتقد بالاتفاق مع , تعلطاو و عافن أنه يمكن 
ليق حم المادة ( ٠١‏ ) على حالة النائب القانوى وذلك عن طريق القياس . 

وإذا كان القانو ن السويسرى كا يقول :5 ٠/00‏ قد نص على مسئولية 
المدين عن أفعال تابعيه » فإنه لا بوجد سبب ينع من قيام مسئولية المدين عن 
ا 

ويذهب «بازولاء أيضا إلى نفس هذا الرأى ويرى وجوب قيام مسثولية 
القاصر عن أفعال نائيه القانوق : وذلك حرصا علىمصاحة الدائن» وحتىلو أدى 


(0) جيم هذه الفقرة نقات هذا عن بازولا ص 255 51 


كت ةا ح 
ذلك إلى تضحية مصاحة القاصر مع أنه فى الحقيقة ل يكن لستطيع اختيار 
نائيه القانوق . 
وعندى أن هذه المسألة دقيقة وشائكة فيا يتعلق بالقانون السوسرى . 
ونا تاق دن اليا اقع وجود نص يقرر مسئولية القاصر عن نائيه القانوق 
ف القانون الألمانى ٠‏ فإنه لمن الصعب جدآ تقرير هذه المسئولية فى حالة 
انعدام مثل هذا النص . ذلك أنميداً قيام هذه المسولية يصطدم عبداً عام 
ارم وجوب حماية القاصر » وهذا الوجوب هو أكثر ضرورة وأشد إلاحا 
من وجوب حماية الدائن المتعاقد . وعلى تقدي رأن هذا أمر ترجع للشارع نفسهء 
فإن عدم النص عليه من قبل المشرع السويسرى قد يشير إلى قرينة ندل على 
رفضه تقرير هذه المسئولية قبل القاصر عن الآفعال المادية الضارة اتى يرككيها 
نائبه القانونى عند تكوين العقد . ومهذا بقيت مشكلة مسئولية القاصر عن أفعال 
نائيه القانوق مشكلة رأى يصبح 5 قاض فا وكل عام من علياء ألما نون فقيه 
نفسه ؛ ومن هنا يتضح أنه مهما بلغ التشريع من نضوج فى عرض الأفكار وق 
الإنيان بالمبادىء التىيفرضما التطور » فإن القصور ليلاحقه ‏ وأنه من السبلأن 
ندر ك أنه لا يمكن لنا بلوغ الكال فى التشريع فى أى زمن أو فى أى مكان وإن 
القصور الذاق هو سنة الطبيعة فى صعودها نو مدارجه 00 . 
على أن الآمر يسبل من ناحية تقرير بطلان العقدعندمأ يكونهذا البطلان 
راجعا إلى فعل النائب القانوى . ذلك أنه إذا كان من غير المعقول أن يسأل 
القاصر عن فعل النائب فا يتعلق بتعويض الضرر ء فإنه ليس من العد لك ذلك 
أن يمنع الطرف الآخر من طلب البطلان . وتفسير هذا أمر بسيط لآن مشكلة 
البطلان لا تتصل إطلاقا بمشكلة المسئولية . وأن البطلان يتحقق مي تحققت 
أسيانه القانونية ‏ ومتّى قامت عناصره وأركانه تحقق بغض النظرعن أى اعتبار 
لخر بالنسبة لأطراف العلاقة القانونية على الأقل . 


» تفبسط الشكلة فيا يتعلق بهذه المسألة بين اعتبارات تقوم حت المبادىء العامة للقانون‎ )١( 
ولا ترق إلى هذه البادىء إذ لو أمكن ذلك وأمكن رد مسائل هذه ااشكلة إلى البادىء العامة لما‎ 
. كان هذا الخلاف وجود‎ 

ونلاحظ فيا يتعلق بأفعال النائب القانوتى القانونية أنه لا خلاففى سريانها على القاصر وهذا 
ما يحققه المبدأ العام فى النيابة القانونية نفسه ٠‏ 


-وود- 
الوك روت 
مسولية الأصيل عن النائي الاتفاق فى فترة تكوين العقد 

لا جدال فى أن النائب الاتفاق هو غير التابع . وجمهور الفقهاء يذهب إلى 
الك التابع هو شخص جرد عن إرادة العمل والتصرف إلا وفقا لمشيئة المتبوع . 
كن التابع م يقوم إلا بعمل مادى بحت . 

أما النائب الاتفاق فهو شخص يضم اإولاعة رلك الرلاء اسل سال 
ويتصرف فيه بإرادته هو أو على رأى بإرادته وإرادة الآصيل مع . 

على أن هذا لا بمنع أن يقوم النائب الاتفاق بأعمال مادية لمصلحة الأصيل 
وإذا قام بهذه الأعمال فان الاخير قد يسأل عندئذ عن أعمال الآول طبقاً لليادة 
(008 ) من القانون الآلمافى والمادة ( ٠١١‏ ) من القانون السويسرى . 

راك لاأصروره وق اران قح رقي مال عل لاحر الاق 5 

هل يسأل الآأصيل عن سوء نية نائيه الاتفاق وعن غشه وتدليسه وأخطاءه 
عند تكوين العقّد مسدّو لية عقّدية عن فعل الغير ؟ 

هل يسأل الأصيل عن الآضرار التّى يسبها فعل النائب الخطأ عند ما يسبب 
بتصرفه بطلان التصرف الذى قام به لحساب الآصيل . وعلى أى أساس تقوم 
هذه المكراية؟ 

يذهب ١‏ ناز ولا »20 وكذلك ٠‏ بيكيه» إلى وجوب التفرقة فى هذا |الخصوص 
بين الحوااك تادف : 

. بين ما إذاكان تصرف النائب مجردآ عن سلطة النيابة‎ - ١ 

؟ ‏ وبين ما إذا تصرف النائب جاوزا حدود هذه السلطة . 

م وبين ما إذا تصرف النائب مسيئا أستعال هذه السلطة . 

فىكل من الحالتين الآولى والثانية يقضىالمبدأ العام فى النياية أن لامسئولية 


. بازولاا ص 55 وما بعدها‎ )١( 


ل 
على الأآصيل . ولهذا لايمكن على العموم أن يسأل الأصيل عن الفش والاخطاء 
الأخرى البى يرتكها النائب خارجا عن سلطة النياية ار ردنا )0*6 
من قانون الالتزامات السويسرى . والمواد لاز » هلال » (1/١ ١18٠‏ من 
القانون الآلمانى ) . 

وأما فى الحالة الثالثة فم) إذا أساء النائب استعمال سلطات النيابة » فإن وجه 
المسألة يتغير يا يقول « بازولا ء . فعندما يتصرف النائب فى حدود النياية إنما 
تنصرف آثار تضرفه هذا إلى الأصيل مباشرة طبقاً للمبادىء العامة فى النياية 
(المادة ؟م من قانون الالتزامات السويسرى والمادة 6 من القانون الآلماى) : 

ودفت ١‏ ازوالك :0 فك ره رض إل أن هذه لكر له ليت 
إلا مسئولية شخصية بناء على مبادىء النيانة و ليست مسئّو لية عن فعل الغير . 

وعند أن الام ليس بهذه السهولة . إن الذين يقولون بأن الآصيل لم بخول 
النائب سلطة ارتكاب أى جرمة أو خطأ فى فترة تتكوين العقد أو فى أثناء تنفيذه 
هم على <ق فيأ بذهبون إليه من الناحية النظرية . وعندما أ كاف زيدا من الناس 
بأن يقوم على حسانى ولمصلحتى بعمل من اللأعمال ؛ وعندما يكون هذا ااشخص 
شخصا عاديا على الأقل » بدخل فى تقديرى اروم كون هذا الشخص متوسط 
الحرص وأنه ان بر تكب غثماً أوخطأ فى أثناء القيام بالعمل الذى عهدت به إليه . 
فاذا ما أدى هذا الششخص المكلف العمل على الوجه المطلوب فبها . أما إذا أخطأ 
ل نكي نه بر سيا با عن حال نوين اله كان اق اركاب مالفال 
وهو فى حدود النياية ٠‏ فهل يمكن اعتبارى أنا الاصيل أنا الذى قد فوضته 
عمل ذلك الفعل الخطأ أو ارتكاب الغش أو التدليس ؟ 

عل أن ذلك لا يعنى أننى أنا الأصيل على الرغم من براءق من أخطاء هذا 
الشخص الذى كلفته بالقيام بالمهمة » يحب أن أجرد قانونآ من المسئولية . 

إن قواعد العدالة ومقتضيات التوازن الاقتصادى فى العقود تقتضى أن 
أسأل أنا الأصيل عن فعل النائب . وهنا نصل إل لب وجوهر المشكلة الى 
أثيرت فى الآساس القانوق لمبدأ المسئولية العقددة عن فعل الغير» ويصدق هنا 


2-00 

مارأينا من أن هذا الآساس هو الضمان القانوق الذى ألت على عاتق المتعاقد 
عن فعل غيره » وقد قلنا أن النائب بعتبر من هؤلاء الغير2© ., 

وعندى أن وصف النائب هنا لا يمكن أن يثبت إلا على أساس ما قلناه 
من أن المسئولية نتحقق فى هذه الخالة عناسسبة اأنيابة لا بسبها إذ أن المسئولية 
قد تتحةّق فى ظروف أخرى كالتى عالجناها فى الصفحات السابقة . 

وكذلك ببدو من الواضح اليه م ل عن زفال الناتك يا 
مسئّو لية عقدية عن فعل الغير سواء بسواء مع مسئولية المتعاقد عن أفعال”ا بعية . 

شم إن « بازولاء الذى يقرر ارجاع مثل ها الشرالة ل مسروالية 
الأصيلعن فعل النائب ‏ إلى المسئولية الشخصية » قد غفلعن حقيقة أبرزها 
هو عنذما قرر أن المسئولية الى ألقيت على عائق الآصيل ليست هى مسو لية 
عن الأاعمال القانونية للنائب بل هىمسئولية عن الأفعال المادية لهذا الاخير» 
تلك الافعال التى لا يكون فبا النائب نائيا عن الاصيل بالمعنى الفنى الدقيق لهذا 
الاصطلاح فى فقه القانون المقارن . 

ونخاص م نكل هذا أنه إذا قامت مسو لية الأصيل عن فعل النائب فى فترة 
تسكوين العقد فىكل م نألمانيا وسريسرا » فإنها إنما تقوم على أساس نظرية الخطأ 
فى تكوين العقد بالإضافة إلى المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير 
وإنها مسئولية عن الأفعال المادية التى ارتسكها النائب » وأن مسئولية الاصيل 
تتحقق قانونا بمناسبة النياءة لا بسبها0؟ , 


)1١(‏ أرجو أنأثير انتباه حضرات القراء اننى أعالم الشكلة عنوجهة الاظر الألمانية وااسويسسعرية 
أما قها يتعاق بوجهة النظر فى القانون المصرى والفرنسى فسنعالهها مما قريب ٠‏ 

. وأعنى بذلك أن ميدأ المدثولية العتدية عن فعل الغير أوسع فى الحقيقة من مبدأ النيابة‎ )١( 
فالنيابة حالة من الحالات الى تتحقق فيها المسثولية العقدية عن فعل الغير وقد أسهبت فى شرح ذلك‎ 
. عند كلاى على الأساس الفانوتى ... راجع الباب الثانى هن هذا الكتاب‎ 


7 اام 
الترع الى 
المسئولية العقدية عن فعل الغير بعد انهاء العقد 
فى القانون الإناد لطر ريق 

على أنه إذا أثير كل ذلك النزاع حول طبيعة المسثولية فى فترة تكوين 
العقد » فإنه ما لاشك فيه أن الفقه يذهب إلى أن المسعو لية بعد انتهاء العقد تخرج 
عن نطاق المسولية العقدية . وبالتالى فإنه فى حالة ما إذا سبب أحد الأشخاص 
ضررا لأحد أطراف العقد السابق ‏ وكان فاعل الضرر ذا علاقة قانونية مع 
الطرف الآخرء فإن هذا الآخير لا يمكن أن يسأل إلا على أساس قواعد 
المسئولية التقصيرية عن فعل الغير إذا توافرت شروطها0© . 

أن 2 فك د كرك ا ا ل 0 لت 1 
تعاقدية : التزامات إجابية أم سلبية » فإنه لمن الميسور القول بوجوب الوفاء 
بهذه الالتزامات » وإذا لى يف الماتزم بها فيمكن القول حينئذ بإمكان قيام 
مسئوليته العقدية . وإذا لم يوف بهذه الالتزامات بفعل الغير فقد تقوم مشكلة 
المسئولية العقدية عن فعل الغير أيضأ . 

قد تكون أمثال هذه الالتزامات نتيجة لاتفاق الظرفين أو حسما تقرره 
قواعد العرف والعادة . مثل ذلك أن البواب يازم ‏ فى فرنسا ‏ وحتى بعد 
منى وقت من انتقال المستأجر » إذا ماترك هذا الآخير عنوانه لللآأول » أن 
يبعث بم يصل إليه من خطانات أو أمتعة باسم لامر ٠‏ وعدم اناز ذلك 
يستدعى أن يسأل البواب حسب قواعد المسئولية التقصيرية » وأن يسأل المؤجر 
اذذاك عن فعل هذا اليواب مسدّو لية عقدية عن فعل الغير0© , 


)١(‏ مازو ص 4ه المرجم اانسالف الذكر وجوسران روح القوانين ونسبتها نبذة 165ا. 
ولالو : نبذة 575 ٠‏ ونبوايه دروس ف القانون المدتى لقسم الدكتوراه ٠‏ سنة 555ص 5ه 
(؟) سأروك س ؟١‏ 


إفصلالثاق 
مشكلة المسئو ليه العقدية عن فعل العير 
عند تيع تكترون اللعدق القاقرق ااقرابى االعيرف 

إذا كانت مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير فى فترة تكوين العقد 
دقيقة الحل فيا يتعلق بكل من القوانين الآلماى والسويسرى » حيث ورد 
فى كل منهما نص صرح فى مبدأ عام لللسدّولية العقدية عن فعل الغير » وحيث 
أقيمت م كل !م نظرية كا من 0 وين العقد فى الفقه 
والقضاء » فإن الى ليس على هذه الدرجة من الدقة فىكل من القا نو نين الفر ذسى 
والمصرى أن الإدراك السليم للقواعد القانونية فىكل من هذين البلدين الوركف 
بنا إلى حل موفق مناسب . بأنتتفاء نص عام ب المسئو لية العقدية عن فعل 
الغير ولعدم أخذ مشرع القانون الفرنسى أو القانون المصرى الجديد بنظرية 
الخطأ فى تكوين العقد ينتى امكان القول بقيام المسئولية الءعقدية عن فعل 
الغير فى فترة تكوين العقد0© . 

وفمايتعاقهذه النظربة - نظرية الخطأعند تكوين العقد ‏ حاول شراح 
كثيرون' إقامتها فى فر نسا على أساس ورود تطبيقات لما فى القانون الفرفسى 
وخصوصا على انان كا كاء فى الادة 16995 ) الخاصة بالمسئولية عن بيع 


ار 


إلاأن الرأى الراجح فى فرنسا يذهب إلى أن لامكان لهذه النظرية فى القانون 
ال اقرف م واكاك لكك بجية القعواية التكسة عن ددن التي و 
بالمعنى المفووم هذه المسئولية . فى فترة تتكوين العقد . وأن هذه المسئولية 
لاتنبض إلاعلى أساس عقد صحي تام نافذ بي ناالأطراف ٠‏ وإنكل حالة من حالات 
ااضرر الت تصيب ااطرف المتعاقد قبل نكوين العقد لا تلزم الطرف الآخر 


» < واجم المذاكرة الإيضاحية ص 558 ف الحامش‎ )١( 
. وما بعدها . المرجم المثمار إليه سالفاً‎ ١75 (؟) راجم سالى ص‎ 


ل 
إلا على أساس من المسئو لية التقصيرية0© . 
وقد أثير فى فرنسا بحث مسئولية الآصيل عن النائب القانوق ومسئوليته 
عن النائب الاتفاق . أما فيايتعلقبالتابع فإنالآمر واضحلآن المسئو لية لا مكن 
أن تقوم فى هذه الحالة إلا على أساس المادة (4م0)10". ولذلك ستقصر الكلام 
على مبحثين نتناول فيها الكلام عن مسولية الآصيل عن النائب القانوق وعن 
النائب الاتفاق . 
الث ازول 
ا فى النيابة القانونية عن فعل النائب 
فى فترة تكوين العقد 
تلزم التفرقه فى هذا الخصوص - 5 يذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء فى فر نسا 
بين حالة طلب البطلان وبين حالة دعوى المسئولية أى دعوى التعويض . 
ففما يتعلق بالهالة الاولى لانزاع فى أن للطرف الذى ناله الضرر بعفلالنائب 
القانوق ‏ كالوصى مثلا- الذى سبب البطلانكالغش أو التدليس أو الغلط » 
أنيرفع دعوى البطلان ضد القاصر الاصيل »كن أن يح الطرف المتضرر 
بالبطلان. والقول بغير ذلك يؤدى ف الحقيقة كا يشول: رسكي راسائر 0 
إكى زعزعة الثقة فى المعاملات وإلى أحجام ادس عن التعامل مع الأوصياء 
اجات انيت قار 
وفما يتعلق دعوى التعويض فالرأى الراجح هو أنه لايمكن أن تقوم 
مسو لية القاصر عن الأفعال الضارة التى يرتكيها النائب القانوق . 
ويقول « ديموج » فى هذا الصدد : 
« أن القادمر لا يمكن أن يسأل من هذه الناحية ‏ ناحية دفع التعويض ‏ 
ا نيذة م١‏ 
(؟) محكنة دوا فى ١١/52/1ه١‏ سيرى 1ومال؟-44١‏ ومحكمة رين فى لوكت 
دالوز الأسبوعى 54ول - و١ه‏ . مكمة بروكسل ١9١4/٠١/0‏ الخحلة العامة للتأمين 
والمسثولية المشار إليه فى فان رين نبذة 5ه هامش رقم * . محكمة السين ١80/11/١4‏ 


سيرى ١و١‏ م سا ممم 
(؟) المرجع المشار إليه ص 558 وما بعدها. 


ل 
بسبب التدليس أو الخطأ الذى ترتكيه وصية : وذلك لآن النيابة القانونية تقوم 
على نكر حماية عدم الآهلية الذى لامكنه أن برجع على وصيه ليطاليه قار 

م أنه لامكن مسائلة الأصيل فى هذه الحالة عن تدليس أو خطأ نائيه 
القانوق الذى 1 يكن له ل فى اخصاره2"© وهذا هو واف أغاب الفقه والقضاء 
والراجح 0 

وعندى أنه يمكن تفسير سبب جواز تقرير بطلان العقد الذى يشويه سبب 
من أسياب البطلان والذى يتحّقمن تصرفات النائب القانوق كغشه أو تدلسه» 
بالقول أن المتعاقد فى هذه الخالة هو النائب القانوق نفسه ويعتد بإرادته 
وحدها فيا يتعانق بالتصرفات الى يعقدها لحساب الاصيل القاصر . إذ لاإرادة 
القاس اف اناك الكشر ف القاوى ١‏ للك فإما أن نري آي القع فاتك 
القانوئية طبقاً المبدأ العام فى النياية وهذا يقتضى قيام هذه التصرفات القانونية 
سليمة من العيوب ونافذة صميحة » وفى هذه الحالة لااجدال فى وجوب تقبل 
ذمة القاصر لثل آ ثار هذه التصرفات »؛ وإما ألا تسرى هذه التتصرفات فى حق 
القاصر ٠‏ لآن العقد قابل للإبطال فى العلاقة القائمة بين النائب القانونى وبين 
الا لاا” 

أما عن مسألة التعويض فهى منفصلة تمام الانفصال عن مسألة سريان 
التصرف القانونى فى حق الأصيل القاصر . إن التعويض يقوم كا هو واضح 
على أساس فعل خطأ . ولا بر اناد فثا من ذلك عندما متنع النائب 
القانوق عن القيام بواجبه قبل الطرف الآأخر . وإذا قلنا بأن القاصر لا يصح 
أن يستفيد من التصرف الباطل الذى قام نه نائيه القانوق» فإن هذا يازمنا أن 
نقول أيضاً بعدم جواز تحمل الآصيل القاصر لافعال السائب الضارة . 

إلا أن شارحا من شراح القانون المدنى الفرنسى يذهب إلى وجوب قيام 
مسئولية الأصيل ف النيابة القانونية سواء بسواء مع قيام مسئولية الأصيل 


)١(‏ حزء ١انيذة‏ لاص 8؟؟ 
)١(‏ « كوريسكو » رسالة باريس ١١١“‏ ص ١١5‏ ص ١١١‏ 
(؟) نقض عرائض ١855/9/9١‏ سيرى 96م١ا "4١-١‏ 


--0-5- 

فى النيابة الاتفاقية عن تعويض الضرر الذى يسبيه النائب القانونى وذلك على 
أساس نظرية النياية90© , 

زمر عرض عل القزل بأن الأضل ل شرك اناف سلطة ار تك 
جراتم أو أخطاء بأنه لماذا يصح إذن أن يفوض الآصيل النائب سلطة الققيام 
بالإدارة السيئة وارتكاب الإهمال » ولا يصح أن يفوضه ارتكاب التدليس 
و االغطا العرى؟ 

وقد واجهنا هذا اراق بالرد وقلنا عند ردنا عل اعد النيابة كأساس 
لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير أن من شروط النياءة انتفاء مسئواية 
ناتك كاك الى تراك لاصيال هلله د ولي الاير تراك فى مل 
هذه الأحوال0» ٠.‏ 

على أن اعراض تنه فيه قن كثي من الفحه . وى أنه فل 
الحق القول دائماً بأن الاصيل لم يفوض النائب سلطة ارتكاب أى غطأً 
أو تدليس أو حتى القيام بأية إدارة سيئة أو القيام بأهمال© وإن أساس 
المسئولية فى حالة سريان التصرف القانوقهو وضع خاص بدأ النيابة وحدها 
أن تقرير وجود الحاجة إلى إنشاء مثل هذه المسئولية وإلزام الأصيل بدفع 
التعويض عن أفعال النائب القانوى الضارة من شأن المشرع و<ده فهو وحده 
الذى يوازن بين المصالح المتعارضة وهو وحده الذى لضع الخاول لما براه 
فسا من الأوضاع : 

وإذا كان المشرع الالمانىقد رأى أن ينشىء هذه المسئو ليةفى المادة (.//70 ) 
فإنه ل يقم أى نص قانونى منشاً لهذه المسئولية لا فى القانون المدنى الفرنمى 
ولا فى القانون المدنى المصرى . بالإضافة إلى أننا لو وازنا بين المصلحتين 


١858/5/18 تيسيه - تعليق على نقض فرنسى فى‎ )١( 

شرق ك كا - ١‏ -5و.»؟ 

(؟) راجم فها سبق الباب الثاتى من هذا الكتاب . 

(؟) أن التدليس الذى ,بر:كبه ناظر الوقف مهما كان لا يقيم إلا مسئوليته الشخصية دون 
مسئواية الوقف . استئناف مختلط فى ١549/4/١٠‏ الجريدة القضائية وه ص ١١‏ واستئناف 
مختلط فى ١581/1/55‏ الجازيت *52 رقم ؛ ص 006 


رمال كت 
المتعارضتين القائمتين . بين مصاحة القاصر فى عدم المسئولية وبين مصلحة 
الطرف الآخرفى قيامهاء لوجدنا أن العدالة تقضى بتفضيل مصاحة القاصر على 
مصاحة الطرف الآخر البصير . فيمكن أن نقرر إذن بعدم استطاعة الطرف 
الآخر الرجوع فى حالة النيابة القانونية إلاعلى النائب القانونى » وله أن يقاضية 
ويطالبه شخصياً بالتعويض (© 
المت ركان 
مسعولية الأصيل ( الموكل ) فى النيابة الاتفاقية 
عن أفعال النائب الاتفاق ( الوكيل ) عند فترة تكو بن العقد 

لا خلاف هنا قطعيا فها بخص دعوى البطلان ٠‏ بطلان التصرف القانوق 
الذى أدى إليه فعل الوكيل الخطاً من تدليس أو خطأ.فالموكل مسئول قطعاً عن 
البطلان إذا صح أن تسمى مثل هذه الحالة بالمسئولية . 

و لقدقلنا أن أسباب البطلان و أركانهإذامااجتمعتيصيحمنالواجبتقريره . 

قير [أق الاللالق مقرل الكل عى اكنال الركال فترة كين لاتير 
دقيق » ولا بدفيه من التفرقة : 

بين حالة خروج الوكيل من حدود الوكالة التى أعطلت له من قبل الموكل 
وبين حالة أساءة استعال هذه الوكالة . مثال اللة الآ ولى 5 لوكلف الموكل 
الوكيل شراء عربة فاشترى بيتأ والثانية فيا لوكلفه ببيع دار فغش الوكيل » 
المشترى فى بعض أوصافها . 

فق الحالة الآولى يجمع الفقهاء على عدم مسئولية الموكل عن أفعال وكيله 
مسئوابة عقدية . 

وف الخحالة الثانية يذهب الاستاذ م بيكيه .20 و «رينوء9”» و «دساروك.2© 


)١(‏ إن أفعالالوصى لاتسرى على القاصر إلا إذا كانت قاتنمذعلى مصلحه الومى الذى ,تاس وهو 
يعمل ساب القاصر هوالمدكول وحده ا-تثْناف «صصرفى ١894/1١/2‏ القضاء ص5 ؟ ؟سنة8525١1.‏ 

(؟) بيكيه المرجم السايق ص 08» 

(؟) رينو ؟١‏ وما بعدها. 


4 اروك 5002 
2250 


را - 


وه ليجرو 22 وه روبيه .20 إلى القول بأن الموكل يسأل مسئولية عقدية 
طبقا للمبدأ العام فى النيابة . وتصبيح بذلك مسو ليةهذا الموكل مسئو لية شخصية 

ويظهر تماما أن هؤلاء الشراح يفترضون قيام نظرية الخطأ عند تكوين 
العقد فى القانون الفر نسى . ولا أدرى كيف عكن أن يقال بهذا فى هذا القانون. 
أن كل شارح ليقع فى التناقض عندما بذعم أن المسئولية فىهذه الخالة مسئولية 
عقدية مع أن العقد - 5 هو معروف ‏ غير قامم . 

وه ساورك» نفسه ينكر قيام نظرية الخطأ فى تكوين العقد . ومع ذلك 
يحارى هؤلاء الكتاب فى رأيهم <ول مسئولية الموكل عن أفعال وكيله على 
أساس المبدأ العام فى النياية©» . 

وعندى أن « مازو » ومن أيده من الفقهاء على حق حينا يشكرون على 
هؤلاء الفقهاء ذهابهم إلى أن مسئولية الموكل عن أفعال وكيله »كن أن تعتبر 
مسد لية عقدية0" , 

إن هذه المسولية العقدية لا مكن أن تقوم فى القانون الفر نسى إلا على عقد 
صحييح قائم بين الطرفين المتعاقدين . وكل مسو لية تبنى على غير العقد يحب أن 
تعتر مسو لية خارجة عن نطاق المسئولية العقدية . 

وكننرى أن من الواجبأن نتعمق فدراسة المشكلة بإيضاح بعض الأوضاع 
وردها إلى أصوها السليمة حتى يمكن أن تتضح معطيات هذه المشكلة فتتضح 
منها الحلول الواجبة الاتباع . 

إن الوكيل لا يعتبروكيلا فى أى عمل دون تحديد؛ وإما الوكيل هو من يعهد 
إليهإيجاز عمل قانوق ”عدو تلز ماعو“ كابرام عقّد لساب الموكل . وفى هذه 
الحالة قد يؤدى ارتكاب الوكيل طرقاً احتيالية ما ؛ إلى خداع الطرف الآخر 
ويكون من شأتم! أن تسبب [بطال العقد . فإذا ماوصلا إلى هذه النتيجة فإن 


١8١ ليجرو ص‎ )١( 

(9) روبيه س 707 

(؟) راجم سروك س ١١5‏ وما بعدها ٠‏ 

(1) مازو المرجع السالف الذ كر ج ١‏ ط ١588‏ الثالثة ص 4ه نبيذة 54١‏ وما بعدها 
وخصوصاص +14؟, ه4ه» 


لو/اا د 


المسئولية العقدية ترتفع بإبطال هذا العقّد2'؟ ويجدر البحث بعد ذلك عن إمكان 
قيام مسئولية الموكل طبقاً للمادة ( 174/144 ) باعتباره متبوعا أو طبقاً 
للمادة بلس نل إذا إرقفكي: المتبوع هو نفسه خطأ 0 أن يسأل عنه . 
وهذا هوالحل الصحيح الراهن الذى تقتضيه القواعد العامة فى القانون الف رفسى 
وهو الل الواجب الأتباع . 
وإذا ما أريد إقامة مسئولية قانونية نلق على عاتق الموكل عن أفعال وكيله 
فلا مناص من سند قانوق يقرر هذه المسئولية بنص صرح 5 
والقضاء الفرنسى يؤيد الرأى الواجب الاتباع فى أحكامه02" . أما فما يتعلق 
بالوضع ف القانون المصرى الجديد » بله القديم فإننا نرى أيضاً وجوب تطبيق 
القواعد العامة فى المسئولية عن الخطأ التقصيرى : المادتان ماؤ - 1/4 , 
فإن أغلب امقهاء9» ودأهم الراجح » بذهبون إلى أن المشرع الملان الفخرى 
لم يعرف نظرية الخطأ عن نكوين العقد » بل على العكس لقد اتجه الرأى عند 
تحضير القانون المدنى الجديذ إلى إلغاءها . وكان المشروع التحضيرى حمل فيها 
نصاً . هو نص المادة ١49‏ رؤى إلغاءه « وعلل ذلك بأن نطرية الخطأ فى تكوين 
العقد نظرية ألمانية دقيقة بحسن عدم الاخذ ما1©© . وبالتالى فإن مسئولية 
ال موكل جب تؤسس عل القواعد الخاصة بالمسئولية التقصيرية . والمسئولية 
فى حالة النيابة القانونية بحبأن يتحملها الوصى أو القم أو على العموم النانك 
القانوق وحده0* . 
ل بالنشية للأحوال التى يرتسكب فبها الوكيل أعمالا اعنم دن انعفاد العقد .رى هذا الرائ 
من باب أولى . 
(؟) نقض مدلى 15له/57م١‏ سيرى كوا ١‏ ١٠ه‏ مويليه ١451/3/15‏ 
حت نقض عرائض 184/١١/5١‏ سيرى 8وما ١‏ ١4؟‏ 
(؟) السنهورى : الوسيط ٠‏ وتقوم المسئواية العقدبة عن فعل الغير حيث يوجد عقد تيح بين 
المسثول والمضر ور وإذا تولى الغير ايابة عن الميعول المفاوضة فى عقد ثم قطعت المفاوضة وأصاب 
قطعها الطرف الآخر بااضرر فالمسئولية عن الغير هنا لا تكون عقدية ٠‏ وإذا اتعقد ااعقد غير 
صحيح فإن المسثولية لا تسكون هنا أيضاً مسثولية عقدية ص 518 نبذة ٠ 48١‏ وراجع بهجت 
بدوى : الالتزامات ص 554 وما بعدها ٠‏ (5) الوسيط س١١‏ هنبذة 853١‏ 
(ه) والقضاء المصرى يقضى دواماً بعدم قيام مسئولية الموكل العقدية عن أفعال وكيله ااضارة 
راجم محكة استئ:اف مصير 4171/59/١‏ بحم ص 56 سنة "317 


- مرا حك 

والممسئولية عن فعل التابع فى فترة تكوين العقد يحب أن ترجع إلى قواعد 
الممستولية التقصيريةكذلك . 

وينطبق ما قلناه عند دراستنا لمشكلة المسئولية عن فعل الغير عند انتهاء 
العقد فى القانون الأ مانى » على القانونين الفرنسى والمصرى . فالوضع واحد 
2 جمينع هذه القوانين . 

ومن دراسة هذين الفصلين السابقين تبين لنا أن المجال الحقيق والطبيعى 
للسئولية العقدية بصورة عامة» وبالتالى لللسئولية العقدية عن فعل الغير 
ليس هو فى فترة تسكوين العقد ولا بعد انتباءه » وإنما هو فقط فى أثناء تنفيذ 
الالتزام العقدى0© . 


)١(‏ راجع ستيفانى ‏ المرجعم المشار إليه : دروس فى المسثولية العقدية والتقصيرية من 5ه 


المناجللثان 


فى قواعل تطبيق مب دأ ا مسكولية العقدية 
عن فعل الغير 
وسنعايل فى هذا الكتاب بحث قواعد تطبيق مبدأ المسئولية المقدية عن 
غدل الغير مقسما على الآدواب الأربعة التالية : 
١‏ - الباب الأول : فى شروط تطبيق المسئولية العقدية عن فعل الغير . 
م الياب الشانى : فى الحدود الداخلية للسئولية العقدية عن فعل الغير 
من حيث الموضوع . 
الباب الثالث : فى الحدود الداخلية السئولية العقدية عن فعل الغير 
من حيث ادق امن 
6 5 لات الرابع : فىكيفية تطبيق هذه المسئولية على العقود الختافة : 
(١)ف‏ الإيجار . 
١ (‏ ) عقود المقاولة . 
( » ) بعض أنواع الوديعة : سكن الفنادق . 
( 4 ) عقود النقل . 


و 
اللا سالاول 
."٠ه‏ 
فى شروط تطبيق المسئولية العقدية عن فعل الغير 

إشترط لقنيام المسئو لية العقدية عن فعل الغير : 

١‏ جميع شروط المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى باعتيار أن 
المسئولية العقدية عن فعل الغير هى فرع مس هذه المسئولية . ولذلك يحب 
أن يتوافر لقيامها قيام عقد صمح بين الدائن الذى أصابه الضرر وبين المد.ن 
لامرك ١‏ والق كن ن الضرر الذى أصاب الدائن ذا علاقة أو رابطة سبيية مع 
فعل الغير الى يسأل المدين عنه . 

5-7 أ كن الإخلال بالالتزام نتيجة لخطأ ااغير الذى يسأل. 
عنه المدين . 

مك أن يعهد المدين إلى الغير بأ تنفيذ الالتزام أو أن عارس هذا (الغير) 
حقاً من قوق المدين برضاه الصري أو الضمنى . 

وسنعايم هذه الشروط كلا على حدة فا يلى من الفصول الثلاثة : 


12 1 
ا 7 
التمرط ازول 
قيام الرابطة العقدية بين الدائن والمدين 
كشرط لقيآم المسئولية العقدية عن فعل الغير 

لاصعوية فى تبين قيام الرابطة التعاقدية لنشوء المسئولية العقدية عن فعل 
الغير إذا ماطابق الإبجاب القبول فى المجلس الواحد أو إذا ما اتصل قبول القابل 
بعل ا موجب . ومتّى انعقد العقد صحيحاً أمكن القول بإمكان قيام المسولية 
العقدية فى أبة لحظة بعد نشوءه» إذا ما أدى الإخلال ,الالتز ام التعاقدى فيه إلى 
ضرر . فيشترط إذن أن يكون هناك عمد صحيح نافذ بين الطرفين : 

الطرف ل اا 
أننا نستبعد فترة تسكوين العقد من نطاق ال مو لية العقدية عن فعل الغير . 

على آل الام ليدق ف مناسلةبن 5 

ل" 

حيث يجرى التساؤل فى هل أن قيام المسئّو لية العقدية عن فعل الغير مرهون 
بوجود العقد خسب. وهل أن هذه رةه 2 فى العقد مصدرها الفريد : 
آم هل كن أن تنشأ هذه المسئولية من «ضدر آخر غير العقد من مصادر 
الالتزام ؟ 

العام القايةه 

حيث بجرى التساول عن الخالات ال تتنازع الآراء فيها مضمون العقد 
ومحتواه من ااتزامات . وحن شير بذك ل الالتزامات للقي ايحم عل عاق 
رب العمل أو متعهدى النقل وتسمى التزامات ضان السلامة 5 وتثير مشكلة 


2 
ممصمو للق فزاع قي فق افق و لقعا ف صر وق قرفيا رتراك رعععصى. 
الفرعين الآنيين لعلاج كاك الالماقين + 
الفرع الأول 

نطاق تطبيق المواد الخاصة عبدأ المسئولية العقدءة عن فمل الغير 

تنص المادة (007؟ ) من القانون المدتى الجديد على أنه « يجوز الاتفاق 
على إعفاء المدين من أية مسد لية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى . . 
ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسو للته عن الغش أو الخطأ الجسم 
الذنى قد يقع مق المكامين إستخدمهم فى تنفيذ التزامه . 

وتشير المادتان هده و ١ه‏ إلى همان المؤجر لأفعال أتباعه وإلى مان 
الالساجي ا جلة من [الامخاص. عديت ذكرم الكادة اكير 0 ونشير 
المادة (0ا0) إلى ضمان أصكاب الفنادق والخانات 0 المترددين على هذه 
الأماى والمادة 1 إل ان المقاول لافعال المقاول من الباطن واه 
تصوص تتعاق كلها بالا لتزامات التعاقدية ' 

وكذلك تشير المواد ه/؛ و 10/60 و/1ة/!١‏ و “روه ١‏ وظاهر المادة ه١١‏ 
من القانون الفرنسى إلى حالات المسئولية العقدية عن فعل الغير فى الااتزامات 
التعاقدية . ومن الواضح اك مصدر المسئو لية العقديةعن فع ل الغير إذن هو العقد 
والعقد وحده . إلا أن 001 قد جرى فى هل كن تطبيق النصوص العامة اأتى 
تقم المسئو لية العقدية عن فعل الغير كالمادة 001 من القانون الجديد والمادتين 
)٠١١(‏ من قانون الالتزامات السويسرى و (7078) من اللقافرق اناف 
دل العرااك وراماك كو الاي 

لقد ذهب ال القول بالإيجحاب نير من الفقهاء 1 فاجتهد 3 بازولا و آردة 
أله كى طلبيق. حم المادة ( ٠١١‏ ) من قانون الالتزامات السويسرى (م ٠1م‏ 
جديك ,71/1 ألما ) على اخَرال عدم تنفيذ الالتزامات التى تنشأ عن الإثراء 
بلا سبب طبقاً للمادة )3 0 دن التاتوق اللعومرف اد عن الفعل الضار 
طبقاً للبادة 4١(‏ من هذا القانون ( 0 


٠ من القائون اإاصرى الجديد‎ ١/5 م 5١م من القانون الألماتى م‎ )١( 
0 0 ااا ان ل ال 5 أن‎ 


2000 

يقول ه بازولا ء إذاكانت المادة ( هه ) من قانون الااتزامات السويسرى 
(م314) جديد نتعلق بالحالات التى بحصل الضرر فيها, نتيجة فءل من أفعال 
أجنى لا تربطه بالدائن آية صلة سابقة » فإن المادة ( ٠‏ ) من هذا القانون 
تفترض قيام علاقة قانونية سابقة بين المدين والدائن » وفى أغلب هذه الحالات 
الأخيرة تكون العلاقة علاقة تعاقدية . إلا أن هذا لا يعنى أن هذه المادة 
تخص فقط أ<وال عدم العنفيذ النايج عن العلاقه التعاقدية . إن المادة )1١١(‏ 
كالمادة ( 0ه ) تدسخل فى الفصل الخاص بآ ثار عدم تنفيذ الالتزامات على العموم 
فيجب إذن أن تفسر بأنما تشير إلى جميع أحوال عدم تنفيذ الالتزام بصرف 
النظر عن مصدره . 

ويستعير بازولا من : أزور © امثلة يفرح ما هذا الرأى فيقول أنه إذا 
أرسل ( ) صديقه (س) بثىء مستحق القسلم إلى (<) طبقاً للمادة (359) من 
القانون السويسرى » فإذا لم قم 65 بتنفيذ هذا الالتزام بالتسليم بق 
02 مسئولا عن ذلك أمام (<) الدائن . 

وأنه إذا سرق شخص من آخر شيئاً وأراد أن برد هذا الثىء المسروق إلى 
مالك بواسطة تابع من أثباعه كأبنه أو مستخدم لدره فتاف الثىء بيد الرسول» 
فيسأل السارق عن عدم التنفيذ الحاصل بفعل ذلك الرسول . 

ويستطرد ١‏ بازولاء قائلا أن ( بارتان ) على حق عندما قال أن العلاقة 
القانونية بين الدائن والمدين عبارة عن حق للدائن إذا كان هذا منظوراً إليه من 
ذاحية شخص المدين » والقانون نما يعنى مبذا المق الناتج عن قيام علاقة التزامية 
بينهما ء وإذا كان نشوء المسئولية طيقاً للمادة )٠١(‏ يغلب أن يأق عن طريق 
علاقة التزام تعاقدية إلا أن هذا لا بمنع فى فقول طالاات العيري قبت حكم 
هذه المادة . 

ويذهب بازولا إلى القول بوجوب تطبيق هذا الرأى فى القانون الآلماى 
لان لفظ (المدين «نوازطاءك عاك يحب أن يشمل جميع الأشخاص الذين 
أصبحت للم هذه الصفة بموجب العلاقة الالتزامية القائمة بينهم وبين الدائن » 


0 
وذلك لآن المادة ( ,ام ) قد جاءت تحت فصل 1 ثار الالتزام دون أن تختص 
يحالات الالتزام التعاقدى عفسب0© 

وبؤند ( فونك عادص ) هذا الرأى حيث يقول : أنه حسب قيام رابطة 
الالتزام بين الشخص المسئول وبين المتضرر ؛ يمكن أن تطبق حكم المادة ( )٠١١‏ 
من القانون السسويسرى » ولا يشترط فى هذه الرابطة أن تنشأ ون عقد بل مكن 
أن تنشأ مثلا عن الاثراء بلا سبب أو عن فعل ضار © 

كن النظر بصورة جدبة فى هذا الذى أثاره هؤلاء الفقهاء فما بخص 
نطاق تطبيق المواد (/10؟ مصرى و 00/6 ألما و ٠١١‏ سويسرى ) وذلك بعد 
الذى جاء فى القانون المصرى الجديد من نص المادة و2 فان هذا النص ليقيم 
المسئولية عن فعل الغير فى حالة الفضالة » إذ تنص الفقرة الثانية من هذه المادة 
على أنه : وإذا عهد الفضولى إلى غيره بل العمل أو ببعضه كان مسئُولا عن 
تصرفات نائيه دون إخلال لرب العمل من الرجوع «ياشرة على ع0 » 

ول ملك القرل أن هذا لمر ا لدي لاد 0 
امدق الجديد ؟ وما هى فى الواقع دلالة هذا النص ؟ 


وف الحق أن وجود هذا ألنص ليثير من جد يدك النذاع الطويل الذى عن 
بن الفقهاء حول نطاق المستوالية 2 وحول مصادر ها » و<ول العلاقة بين هذه 
المصادر . ويثير التساؤل أيضاً عن طبيعة المسئولية فى هذه الحالة هل هى 


8133 ويؤيد هذا الرأى فى ألانيا الفقهان «رران؟ و‎ ٠ بازولا س 44 وما بعدها‎ )١( 
٠ انظ إن لبن المرح<. جع نفس الصفحة‎ ٠ بالإضافة لك عاع21 اع وعوه‎ 

(؟) فونك 2 لارجع الشار إليه سايقاً س ٠٠‏ وبازولا س 44 

(؟) أخذ نص هذه الفقرة عن القانون الأسباتى المادة ١85٠‏ ولم ينس القانونين الألماق 
والسويسرى ولا القاثون الفرنى على هذه الهالة . 

(:) يؤغذ على اللشبرع المصمرى استعاله للفظ. النائب . فلقد سيق وأوضحنا أن النائب واحد 
هن جلة الأشخاص الذين يسأل عنهم المدين رليس هو الدخص الوحيد المسئول . وإذا كان لبس 
من المعقو ل القول بقصر المسئو لية عن أفعال الغير على النائب وحده فقد كان من مقتفى ذلك أن 
ستعمل الشمرع الصرى لفغلاً يسع بحسب منطق القانون» الأشكاتن الذين كال عتم المدين 0 ثولية 
عن فعل الغير ٠‏ 


- لما ل 

مسئولية عقدية ؟ هل هى «سئولية تقصيرية ؟ أم هل هى مسئولية قانونية ‏ 

فستطيع أأق قرو فورة الع قرو ف مص الالدال [[اتعروي فق صن لكات ود 
أن هذا النص لاعلاقة له بالمدئولية التقصيرية . وقد أشارت الأعمال 
التحضيرية للقانون الجديد إلى ذلك » وقالت إن اشتراط التضامن بين 
النقر ليت شاء قجه أن ااسترله ارك #امتولية تقعيراية : إد الو كان 
الآم كذلك لما كان المشرع فى حاجة إلى النص عليه » وهذا ما يذهب إليه. 
[الأمعاة الأكككرو اللسرووف. 

ونستطيع أن نقرر كذلك أن هذه المسئولية ليست مسئواية عقدية :. 
فالمسولية العقدية تجد فى العقد مصدرها الفريد . 

ذلك د أن أن 1 056 1 زالة اكات هر القانوان” 
فالقانون هو الذى برتب الالتزامات مباشرة فىذمة الفضولى» وهوالذى يلق. 
على عاتقه عبء هذه المسئو لية عن فعل الغير . 

وعندى أنه إذا ص الاخذ عايقول به بازولا من ووب شهول المداة ٠01‏ 
من القائيق العم وى وااناات ريت من للقايق تللق الأخررلاك االمكرلة 
اتى تنشأ عن مصدر آخر من مصادر الالتزام » فإن هذا لا يمكن الاخذ يه 
فى مصر بالنظر إلى صياغة المادة 0 ؟ حيث يبدو من ظاهر هذه المادة. 
اقتصارها على حالات المستولية الناشئة من الااتزام التعاقدى » وهذا وجه. 
آخر من أوجه قصور هذه المادة . 

وتخلص من كل ذلك أن تطبيق المادة 0٠07‏ لا يشمل أحوال عدم تنفية. 
الالتزامات التى لا تجد فى العقد مصدرها0©. 


)١(‏ وتوضح هذه المسألة ما سيق أن أشر نا إليه من أننا نعتبر وضع الثواية العقدية عن فعل. 
الغير أترب إلى الضمان منه إلى أى وضع كف مويق ذا كك من ناكا من ارقي بتصريق الل وف 
مصدر المدكولية فى هذه الالة على الخصوص إلى القانون .مباشرة » وتوضح كذلك ماسيق أن 
تعرضنا إليه من أن ااعقد وسائر مصادر الالتزام الأخرى عبارة عن « ظروف مناسية » يجد 
الشار ع فيها نفسه ملزماً ببيان أحكام المسكولية . فالمسعولية عقدية لأنها وجدت ( عناسبة ) اأعقد 
وى تقصيرية لأنها وجدت ( عناسبة ) التقصير وهكذا الأعى فها يتعاق إسائر مصادر الالتزام- 
الأخرى . 


ماك 
للب الى 
اشتهال العقد على التزام لم يتم الوفاء به 

من المعلوم أن العقد قد ينثىء التزامات بعضها رئيس والبعض الآخر تبعى. 
ولا صعوية فى أس تحديذ المسئولية العقدية عند ما نواجه التزاماً صرصاً 
:فى العقد وظاهراً فيه , أو حتى عند ما نكون أمام التزام تبعى ناثىء عن العقد 
.ومتصل اتصالا ظاهراً بالالتزام الأصل » بحسب القواعد المكلة أو المفسرة 
لإرادة المتعاقدين » أو ب قواعد العرف والعادة . : 

غير أن بعض ااعقود » كعقد العمل أو كعقد النقل أثارت نزاعاً من حيث 
"احتواتهما على التزامات تبعية وضمنية متضمنة سلامة العامل فى العقد الأول , 
أو المنقول فى العقد الثانى . وهنا ينسع نطاق المسئولية العقدية عن فعل الغير 
أويضيق بقدار ماتنسعله هذه العقود منهذه الالتزامات أوعقدار ماتضيقعنه . 

بحدث هذا غالياً عند ما تقع حوادث تصيب أحد المتعاقدين بالضرر 
فى أثناء تنفيذ الالتزام التعاقدى أو مناسبته . فهل يمكن اعتبار المتعاقد الآخر 
«مسئولا قبل من ناله الضرر مسو لية عقدية ؟ 

كل المدكة ام يفول اللاستاذان ١‏ مارو .ها فى مر فد ها إذا كان ]لك 
'التزام إضمان سلامة المتعاقد فى ذات العقد أم التق 

وقد بحثت مشكلة الالتزام بضمان السلامة فى عقود مختافة كعقد النقل 
بنوعيه نما 0 وعقد التعليم وف عقواد 
لاق التسلية وفى عقد الإقامة فى الفنادق والخانات وعقد العلاج الطى 
وف حرس فى المقاهى والاختلاف إلى دور السينا والملاهى . وقد اخعلاف 
الفقه والقضاء حول مضمون هذه العقود وهل تحتوى على التزامات بضمان 
السلامة أم لا : سلامة الأشخاص أو سلامة الآموال . 

وقد فرغ من مسألة نقل الاشياء فأقرت التشر يعات وجود هذا الالتزام 
بالضمان على الناقل . 


6 راجع مازو < ١‏ اص ا١٠١‏ وما بعدها . 
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وبالنسة لعقد نقل الأشخاص استقر القضاء الفرنسى على وجود مثل 
هذا الالتزام » وأصبح هذا أيضاً اتجاه القضاء والفقة فى مصر" . 

أما فى عقّد العمل فبعد صدور قانون العمل فى فرنسا لسنة ١854‏ وقانون 
العمل فى مصر اسنة ١+‏ أصبحت المناقشة تارخية وأمكن اعتبار المسسثولية 
مسثو لية قانونية9 , 

رك الحاكم فى فرنسا على اختلاف فيا يتعلق بعقود التعليم إلا أن الراجح 
فى فرنسا هو أن مسئّولية المتعهدين بتعليم الأولاد فى المدارس وف المعاهد عيارة 
عن مسدّولية تقصيرية إلا إذا وجد عقد تعلم 0 

وجرىالقضاءالفرنسى فى ألعاب التسليةه ومتةءه1 ««ناء1 »على نفس القاعدة . 

وجرى أيضاً على اعتبار مسولية أصحاب الفنادق والخانات عن الآضرار 
الى تلحق شخص النزيل ومسئولية الأطباء عن الاضرار اتى تلدق المريض 
مسو لية عقدءة . 

أما فى مصر فالاحكام متضارءة فى هذا الخصوص ؛ وإن كان الفقه بميل 
إلى الاخذ بالمسثولية العقدية9»©. 

وتتضارب أحكام 022 فاك الفاهى 
والمطاعم الا دوااليااة تحكنها بعدكل هذا وقائع كلدعوى . وهذا 
هو سر اضطراب الاحكام عند خلو النص من الإشارة إلى طبيعة المسئولية 
فى مثل هذه المالات . 


)1( راجم الوسيط هاهمش ص 5ه7,ا 

(؟) حل نت القانون رقم 4م أسئة ١56٠‏ 

(؟) راجع مصطق مسعى » المدئولية الدية ص ١5‏ 

(4) راحم الوسيط ص *45 وما بعدها . وراجم فى تفصل كل ذلك مازو - ١‏ ص لاه٠١‏ 
وما عدها فى لدكولة الطريب امسكواية شاك ف كىن ١200/1/63‏ شرى 
وعوط_ رد ذلء؟ وق 97؟/و/وع؟١‏ سيرى ٠94١84-51؟١٠١‏ ولقض عاأض 
فى ٠١/95‏ 5ؤودء ؟١/؟١/د:؟!١‏ جازيت دى باليه 1١1941‏ له ونقض مصرى 
»» وتعليق سليان عيقص من ل القانون والاقتصاد السئة لا العدد الأول س ٠١6‏ 

(0) راجم فى تفصيل ذلك ستيفاتى ‏ دروس ف المسثولية العقدية والسثولية التقصيرية المرجم 
المغار إليه السالف الك فر س 3٠‏ وما بعدها. وف الما حكنت محكنة فينا بأنصاحب المقهى لاعكن 
أن يشبه صاحب الفندق من ناحية المسئولية عن أمتعة الزبون (جازيت اجام ١51١‏ ص »؟). 


.وال 
ومن هنا يبدو ما لمسألة تحديد مضمون العقد » وما يحتوى عليه من 
الترامات بضمان سلامة المتعاقدين من أثر فى تحديد أو تطبيق قواعد المسئولية 
العقدية . 
فق كل الأحوال التى مكن فيها اكتشاف مثل هذا الالترام فى عقد منتلك 
العقود » مكن النظر فى انطباق قواعد المسئولية العقدية عن فعلالغير عندما 
يرجع الفعل الضار الذى سبب الضرر بعدم تنفيذ ذلك الالتزام إلى فعل « الغير » 
من يسأل عنه المتعاقد . وعلى المكن إذا انتنى هذا الالتزام فى أحد تلك العقود 
فلا يمكن تطبيق قواعد المسئولية العقدية عن فعل الغير » بل بجحب الرجوع إلى 
تواعد المستولة التقصيرية ؛ 


7 ا 2 0 
إفصرالثان 
الشسرط الثالى 
ار سس الصا مسي 
مع جرد المتعاقد اسه من ارتكات أ ع 
قد يشترك ف عدم تنفيذ الالزام 

لقد أششرنا فما سلف إلى أن ما بيز المسئولية العقدية عن فعل الغير عن 
المستولية العقدية عن الفعل الشخصى هو أن المسئولية الأول تقوم مجردة 
من ذل المتعاقد نفسه مبنية على خطاالفك الذى يسأل عنه هذا المتعاقد . 
ولمذا السرى فإن لين لا يمكنه أن يتخلص من عبء تلك المسئولية بإثيات 
أنه ا بخطىء فى حالة ما إذا ثبت خطأ الشخص الذى يسأل عنه2؟ . 

وق أن نلفت النظر هنا إل 1 نقصد من اشتراط تلم ارتكاب المدين 
نفسه لم التعاقدى هو أن يقشع تثكم تنفيذ الالتزام بفعل الغير ا فنحن لازنا 
نعتقد أن الخطأ فى المسئولية العقدية هو عدم التنفيذ سب . وإذا قيل بأن 
الاعتراف هذا يؤدى إلى نف المسئولية العقدية عن فعل الغير مادام الخطأ هو 
مطلق عدم التنفيذ . إلا أننا نمتطيع أن ترد بأن هناك فرقاً بين حصول عدم 
التنقياك ري قال لقن االنسون تررق ستاك رين تصن لمر فين اسان جنك اليك 
لقواعد المسولية العقدية عن فعل الغير . 

فلو فرضنا أن زائرا للسستأجر أو صديقاً له قدم إليه فى بيته وأقى عملا أدى 
إلى الإضرار بالمأجور » فهل يسأل المستأجر طبقاً لمبدأ المسئولية العقدية عن 
الفعل الشخصى أم يسأل على أساس المسمولية العقدية عن فعل الغين ؟ . 


(1) راجم مقدمة الرسالة س 55 وما بعدها . 


ف 

إننا لا نشنك فى أن المستأجر يحب أن يسأل على أساس المبدآ الآخير . 
أن حصول الاخلال بالالتزام على الصورة التى نراها فى هذا المثال تؤدى 
إلى وقوع عدم لعفي » روالككها ارى أن قد تقطع النسبة بين الضرر وفعل 
المدين » ولابمكى أن يقال دون قيام مبدأ الممسولية العقدية عن فعل الغير» بسو لية 
المدين العقدية على أساس من المواد التى يقوم عليها مبدأ المسئولية العقدية عن 
الفعل ااشخصى . 

وقد بينا عند كلامنا على ماهية الخطأ أن معيار الرجل المتوسط الحرص 
يلعب دوره فى تقدير عناصر القوة القاهرة التى يجتمع فى عدم القدرة على توقع 
فعل الغير الذى يسبب عدم التنفيذ وفى عدم إمكان دفع الفعل عند وقوعه . 
وف رأينا أن المدين المستأجر إذا ما حصل فعل الإخلال » تحسب المثال الذى 
قدمناه » قد لا يمكنه أن يتوقع على المعنى الفنى الدقيق للتوقع حصول هذا 
الفعل . وبالتالى قد لا يمكن اعتبار فعل الغير أجنبياً عنه مالم يقف فى سبيل هذا 
مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير الذى كوجيه يفرض الضمان على المدين 
لمصلحة الدائن عن أفعال من تربطه معه علاقة معينة . وهذا وحده يمكن القول 
باعتبار أفعال هو لاء « الغير » الذين ييسأل عنهم المدين كأفعاله الشخصية من 
ناحية تحقق المسءئولية العقدية . 

هذا مع الإشارة إلى أنه من الناحية العملية يظهر الفارق بين عدم التنفيذ 
الذى يقع من نفس شخص المدين ؛ وعدم التنفيذ الذى بقع من شخ صآخ رغيره 
على اك فيا بتعلق باشتراط الإعفاء كن المتولة الذى اسار إليه 
المادة (10؟ ) بصراحة . 

وإذا لم تكن الصعوبة ظاهرة فى عدم اشتراطنا لخطأ المدين كسبب 
السئولية » فإن الصعوبة قد ظهرت بشكل جل بالنسبة لاشتراط خطأ التابع 
أو خطأ الشخص الذى يسأل عنه المدين على وجه العموم . 

ولذلك سنتكم عن كل من هاتين المسألتين على انف راد . 


سوا 

لاجدال فى أن المدين إذا ارتكب هو نفسه خطأ عقدياً فى تنفيذ الالتزام 
العقدى فإنه لا توجد ضرورة لبحث مشكلة المسئو لية العقدية عن فعل الغير 

إذ أتتا فى الواقع نقف أمام مشكلة اللمكولية العقدية عن الفعل الشخدى”ما 
ميق الع ااقتر ا اال كاك مر راواه 

وقد يتحقق خطأ المتعاقد حينم بعهد بتنفيذ التزامه إلى الغير متجاوزاً ما ينص 
عليه العقد من عدم السماح له بذلك , أو أن يخالف حك القانون الذى يمنع 
رجوعه إلى الغير . 

وقد يشترك المتعاقد خطته مع الغير الذى يساعده فى تنفيذ الااتزام إذا 

حت , 2 5 

ما تعاونا سويا على تنفيذه . وقد يشترك المتعاقد فى الخطأ مع يديله إذا ما توقع 
واجب حسن النية 2 أو أن يعهك الك أحن الاقفاصض بتنفيذ الالتزام وهو 
لا يصلح هذه المهمة . 
عن أفعال من ذكر نام وأشارت إلهم المادتان السالفتى الذكر, حتى لو صح أنهم 
لم يتوقعوا ولا كان فى استطاعتهم أن يتوقعوا حصول الضرر بفعل من يسألون 
عنهه0©, : 

غير أن الأستاذين « مازو » حاولاك سبق أن أشهرنا إلى ذلك أن خرجا 
ومع مستولة االعاور عن أفعال من بوجدون ف متزله فسبيون عدم تنفيذك 
الالتزام حفظط اللاجرن طيقا للمادة (0/ااف | «رومصرى) » مع مسئولية 
أحاب الفنادى والخانات عن أفصال المترددين على هذه ال لات طبقا للمادة 
( 150 ف / /١1/‏ مصرى ) » من نطق المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

فيقول الاستاذان 0 مازو 6 أن هاتين الخالتين هما من حاللات المبداً العام 
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ا 


كولب 


فى المسولية عن الفعل الشخصى . حيث أنه بمكن للاستأجر أن يتوقع <صول 
الضرر بأفعال من بوجدون فى امحل المأجور . و بمكن للاصعاب الفنادق أن يتوقعوا 
حصول الضرر من أفعال المترددين على محلاتهم 2 وأنهم ع راقبةحازمة منهم ذو لاء 
يعكنهم أن منعوا وقوع تلك الآضرار©. 
على أن هذا الرأى لا يقوم - فيا نعتقد ‏ على أساس سايم . ذلك لانه 
فاك الكرال إل دع فيها كم الغير ليساعده 2 التنفيذ أو ليحل عله فيه 0 
يستطيع أن يتوقع حصول الضرر »عا أششرنا إلى ذلك غير ممة ٠‏ 
ومن جهة أخاى قل بؤدى هذا القول من الناحية المنطقية على الاقل .6 
إلى براءة المدين وتخلصه من عبء المسئولية فى حالة ما إذا استطاع أن شرك 
قيامه يواجب المراقية الحازمة 2 أو إذا استطاع أن يشبت عدم استطاعته 
توقع حصول الضرر بفعل من سبيه يمن كال عتم 0 وهذا 1 خااف 8 اتفق 
عليه من أ لا جوز مطلقا للمدين أن يتخلص من عباء الندولةه 3 وينطيق 
هذا <تى على المواد الآنفة الدكم, 
وقد يصح رأى الأستاذين «١‏ مازو ء لو تصورنا إمكان القول باستطاعة 
ا أن يتوقع - بالمعنى الفنى الاصطلاحى للكلمة ‏ عندما بأق لزبارته 
ضيف ف مئزله ويشعل الثان بإهمال فيه 2 أن حصل م حصل ! 
غير أنه يمكننا أن نفسر بوضوح لماذا يصر الاستاذان د مازو» علىاخراج 
هذين الوضعين من دائرة السو لية العقدية عن فعل الغير . ذلك أنهما كانا قد 
أقاما مبدأ هذه المستولية على أساس « النياية » » وأن الخحالتين المشار إلهما 
فى المادتين السالفتى الذكر , ما لا يسعفهما الأساس فيهما باصطناعه . ولهذا لجأ 
إلى إخراجهما من نطاق المسئو لية العقدية عن فعل الغير . 
١‏ (١)مازو‏ : جزء ١‏ ص 55ة ‏ ١٠لاو‏ نذة 5ه 
(؟) حكنت محكنة النقض الفرنسية فى الدائرة المدنية بتارخ ١5+07 / ١١ / ١‏ (دالاوز 
5-5--55 ) بأ المستاج. يكون مغولاً قبل اموجن عن كانة الأغ رار الى يكال 
الاجر ... حق ولوكان المستأجر غير مستطيع أن يتوقم حصول الضرر بفعل أ الى منزله . 


6 

ثانياً ‏ خطأ الغير فى أثناء تنفيذ أو قيام الالتزام العقدى : 

من جملة المسائل الشمائكة الى كثر فبها الآخذ والرد مسألة تطلب الخطأ 
فى فعل ااغير لقيام المسئولية العقدية قبل المدين . 

هل يسأل المدين عند عدم تنفيذ التزامه التعاقدى بفعل الغير عن هذا 
الفعل مهما كانت صفته أم يشترط أن يكون فعلا خاطتا ؟ . 

أثمارت التشر يعات التى ورد فيها النص العام الذى حك المسئولية العقدية 
عن فعل الغير إلى ضرورة خطأ التابع صراحة وم يشذ عن ذلك سوى القانون 
لسر ف ررك فا رامن مسن لافطال ل راي زا 

ف ألمانيا نصت المادة ( ,708 ) على أن المدين يسأل عن خطأ نائيه الشرعى 
وخطأ الأشخاص الذين يستخدمهم لتنفيذ تعهده يا لوكان ذلك تقصيره 
الشخص20 , 


وتنص المادنان 05 من قانون الالتزامات ارا كثى و(ه؛؟) من 
قانون الالتزامات التو نسى : على أن المدين يسأل بنفس الشروط الى يمكن أن 


.يسأل عنها سبب من خطته الشخصى . 


أما الوضع فى سويسرا فختلف . فلقد كانت المادة ( ١١‏ ) من القانون 
المدنىالسويسرىلعام ١/١‏ تنص علىاشتراط الخطأ فى فءل الغير صر اح ة كشرط 
لقيام مسئولية المدين العقدية : أن المدين يسأل عن الخطأ الذى يرتكبه أعضاء 
تأعضاء أسرته الذين مُ نحت سلطته وعن عماله ومستخدميه ... 

وعند ما نقح هذا القانون بقانون الالتزامات السويسرى فى عام ١91١‏ 
جاءت المادة ( )٠١١‏ على هذه الصورة : كل من إعهد ولو إصورة شرعية 
إلى معاونيه كأهل منزله أو مستخدميه بأ تنفيذ تعهداته أو مباشرة حقّوقه 


)١(‏ ادع16 ألتأضعوع رمع مود عل 13116 13 ع0 ععلدممع؟ أزهل عتاءأتطع0 6آ 
ده ع0 وموتأناء6ع'[ كنامم أرعد5 ع5 11 1هو0 5عمه5معم 5ع عأاعء عل اع 
عأناة1 53 عل ألة55لع5”2 511 عنان ع1ناوع21 عتمعط 15 عصدك دملكلدعتاطه 

16٠‏ م000 ”.278 عاعتاعو"*. .عااعممقمعم 


دجوا- 
قبل مدينيه » كان مسئولا قبل الطرف الآخر عماقد يقع من ضرر أثناء 
تأدية وظيفتهم 1 

« والظاهر من هذا النص أن المادة الجديدة قد أسقطت من حسابها اشترا 
خطأ التابع ) 0007 مسئولية المدين . وهذا ما ذهب 2 
أعد0 وم تعواموط ع20©. إلا أن بقية الشراح يذهبون إلى تفسير هذا النصطيقاً 
للمادة ١ ١١6(‏ ( القدعة ف الم د عاعلع اع معلل متعصطة :20 و م ع13ل 00 
ود عظنا1 08لا » وهو أشد ل عدم اشترا اط خطأ 
الغير . وهو يقول بأن الإسقاط جاء تنيجة لخطأ فى صياغة المادة (1: 60 
وهو د نتساءلقائلا ان متعهد النقل الذى يعهد الل سائقه أو تابعه بنقل اليبضاعة 
مثلا هل يسأل مسو لية مادية بقطع النظر عن الخطأ وجوداً وعدما فى حين أنه 
د ثاادتك حظأً لوكان هوالذىقاد العربة بنفسه » والطبيب الذى حقن مريضاً 
بمخدر الكلوفورم لا يسأل إذا أثيت أنه م بخطأ فنياً فى إعطاء الحقنة فلماذا 
يسأل عن الفعل غير الخطأ النى يرتكبه مساعده إذا قام بنفس العملية ؟0© . 
وحاول م نازولا » الخروج ف هذا المارق الذى أدت أليه صياغة المادة 
الجديدة فيقول : أنه يمكن أن نوفق بين ما بريد « نا 7/00 وبين النص 
الجديد وذلك عن طريق تقديرنا لعناصر فعل الغير تقديراً موضوعياً لا تقديرآ 
م . ونسوق أدناه نص عماراته : 
د فى الواقع يحب. اعتبار أحكام كهذه خاطئة وخخالفة للعدالة © ولكن 
هل لامكن اجتناها فيا يتعلق بالنطاق الخاص لتطبيق المادة ٠١‏ ألا بتطلب. 
خطأً التابع ؟ 
يجب أن نجيب على هانين المسألتين بالنى : 
(؟) المرجع المشار إليه سابقاً فى شرح المادة ٠١١‏ 
() مشار إليه فى « بازولا » ص 88 
(؛) مذكور فى « بازولا » أيضاً ص 28 
(5) الأحكام غير العادلة هى ما أشار إليها فون توهر بصدد مسئولية المدين عن الأفعال المادية 
للتابع دون اشتراط الخطأ فيها » والأمثلة الى قدمها فى مسئولية كل من الناقل والطبيب الى أشرنا 
إليها أعلاه فى اللأن ٠‏ 


10 د 

إن المبدأ الذى يضعه فون توهر ”عطدة دملا“ والذى يقضى يألا مبرر 
لمساءلة المدين عن فعل التابع إذا كان هذا الفعل لو ارتكب بواسطته هو لما أدى 
إلى مسئوليته . « إن هذا المبدأ ما سنرى لاحقا ليس مما يتنافر على الإطلاق 
والمادة المذكورة » وإنه لا يشترط لتحققه بالضرورة اشتراط خطأ التاب ع كشرط 
القيام مسئولية المدين . 

ولنلاحظ أننا بربطنا للمسئولية بتطلب خطأ من جانب التابع إنما نقر 
بالتالى عدم مسئولية المدين فى كل الأحوال التى يبدى فيها التابع عنابة عادية 
فى انجازه الالتزام . وأن تقدير هذه العناية يحب أن يقوم على أساس قواعد 
موضوعية تأخذ بنظر الاعتبار ليس فقط الفعل الذى كان موضوع التنفيذ 
وإنما - وهذا ما نحب أن نستنتجه ‏ مهنة ومعلومات التابع الع 
أن لأهلية القبيزعند التابع أهية أخرى من وجهة النظر الموضوعية » عند 
البحث فى قيام مسئولية المدين . 

والخلاصة أن المسألة فى معرفة ما إذاكان هناك خطأ فى جانب التابع يحب 
أن يتحقق منها بالنظر إلى ظروفه الشخصية فقط . وينتج من هذا أنه مكن 
نحن |الاحوراك القول يعدم ارتكاب التابع الخطأ عند تنفيذ الالتزام وبقيام 
مسئولية المدين رغناً عن ذلك ٠‏ لأنه لو كان نفسه هو الذى قام بالتنفيذ 
لما ارتكب ما ارتسكبه التابع نظ را للفارق ببنهما فى اللأهلية والقبيز . 

وبالتالى فقد يبدو القول بأن المدين لا يسأل إلا عن خطأ التابع أشد على 
لدان ف ين الاخرال : لان مد رك إل واف فى الخالاك ان رد 
الفارق بين أهلية التابع والمدين» فى وضع أسوأ إذا ما حصل التنفيذ بفعل 
التابع » مما لو حصل التنفيذ بفعل المدين . 

ويستطرد بازولا إلى القول « بأن هذه النتيجة التى استنتجتها لا مكن أن 
حكن فاق السالة ‏ ء نكم برى مع ذلك أن فى حاولة التخلص منها » 
باشتراط الخطأ فى فعل التابع “لايصل المرء أيضاً إلىقاعدةخرقاء "06 :سموطه" . 
ولذلك فهو برى تطبيق مانصت عليه المادة ٠١١‏ طبقاً للمبدأ القائل بأنه 


حامروا- 

فى الأصل - ما من براءة تصيب التابع محكومة طبقاً لظروفه الشخصية 
الخاصة به وحده » يمكن أن يستفيد المدين منها شيئاً©© . 

أما فيا يتعلق با حالة فى القانون الفر نسى فقد اختلف رأى الفقهاء فى ذلك . 
ذهب الأساتذة ببكيه وريتو وأميو ”امنصسة“ و *6ذمعاء]ة“ وسأورك0©» 
وبران ”ددء8” إلى القول بكفاءة فعل الغير مهما كانت صفته لقيام مسئولية 
المدين العقدية . 

ويشترط الأاساتذة «مازوء وديموج وبلانيول وربير 00 ومجت. 
بدوى ودى فور وقرارا ”هروموع' 60 قيام فعل الغير الخطأ لنشوء هذه 
الشالة " 

وف الحقيقة أن نصوص القانون المدنى الفرنسى لم تساعد على حل هذه 
المسألة . فالمادة (ه؟1) تتطلب «١‏ خطأء الغي ركش رط للءسئولية العقدية عن فعل. 
الغيرء والمواد ه0١ ٠‏ 0ولا١‏ ء والمادة 4و من القانون التجارى وكذلك. 
المادة ١م‏ من هذا القانون تكلم عن «١‏ فعل » المعاون والمستخدم والناقل. 
والوسيط والربان . 

ويقول بيكيه ه نحن نميل إلى الاعتقاد بأن المدين يسأل حتى عن أفعال 
المستخدم والمعاون عذهنانعدسه *! غير الخطأ ‏ فإن أفعال هؤلاء لا تعتير حوادث. 
خائية بالنسبة للمدين ٠‏ لآن الفعل مهما كانت صفته ليس فعلا أجنبياً بالنظر 
لهذا الآخير , وذلك طبقاً للدادة ١140‏ منأقانون الفرنسى . وهو ما يوافقعليه 
ارك لها كر 


)١(‏ بازولا ص م8م- هوم 

(؟) سأورك ص ؟١١‏ وما بعدها . بيكيه ٠0#‏ وريئو ص 49 وبران ص 45 وآمبو 
ص ٠١‏ وما بعدها . والدكتور سلهان مرقص رسالة القاهرة ص 41١8‏ 

(؟) مشار إليه فى بكيه ص > ٠٠‏ ومازو س 5117 جزء ١ط‏ © ودعوح ج جزء 4 ص 09" 
وبحت بدوى رسالة بارس ص ١١‏ . وفى مصر يظهر أن الدكتور السنهورى هن هذا الرأى 
أيضاً . انظر الوسيط صن 4559 بند 4# 

4 سأروك س ٠١‏ وما بعدها وسامان رقص : نظرية دفم المسئولية المدنية المرجم المششار 
إليه سالفاً س 4١1‏ وحسين عاص المرجعاشار إليه سالفاً ص ا 


وور- 

على أننا لا نحاول أن نعيد اللكرة هناء ونكت بالإحالة إلى ما قلناه فى الرد 
على هذه النظربة عند كلامنا فى الاساس القانونى اللسئولية العقدية عن فعل 
الغير(© فنحن وإن اتفقنا مع هؤلاء الشراح ف النتيجة إلا أننا تخالفهم 
فى التعليل . 

أما ه رينو» فيقيم وجهة نظره على أساس نظريته فى الضمان الضمنى . 
فيا أن المدين قد حمن أفعال الغير فإنه يلزم أن يكون قد من هذه الأفعال 
ا سا اسان 22 عن يلك إلى سلت عن 
الا 

وبرى بران #موم“ أن المدين قد تحمل التبعة العقدية “وحمل تبعة فعل 
لقن دفي أن مان إذن عن جميع أفعال هذا الآاخير0» 

ولقد أقنا الدليل عند كلامنا عن الآساس القانوق على خطأ تفسير 
المأدة ١١40‏ من القانون الفر نسى على نحو مافسرت به » وقلنا إن من شروط 
إن د رط 11 شرل الكت تواف رك اللطأ كران أصيل فيا ٠‏ وكا أن 
المسئولية العقدية عن فعل الغير فرع منها ف أن حرام فرك الخطاء 
وأننا إذاكنا قدأ لقينا علىالمدين مان خطأ الغير » فاننا ل رد المثولية العقدية 
عن فعل الغير من ركن الخطأء وهذا لا يقدح بالطبع من اممتراط ارتكابه من 
فل الب الف شال عه امدق 

أما القول بتحميل المدين لتبعة العقد» فيبدو لنا أنه كلام لا معنى له على 
الإطلاق » علىاالخصوص فكل التشر يعات التى لاتأخذ بنظرية عامة فى المسئولية 
ال لت ران لاع ل اس حل افيه فى القول 
بالضمان . وأنه وإن بدامن الصواب القول بأن المدين قد من 0 ير 
فى المسثولية العقدية عن فعل الغير» إلا أن هذا الضمان كا بينا ليس مانا تعاقدياً 


. راجع الكتاب الأول ص 88 وما بعدها‎ )١( 
(؟) ره لس انسار ريه سانا عرف وم‎ 
٠ (؟) بران ص 5؛ المرجع المثهار إليه‎ 


2 
بل هو تعان قانوف : والقانون نفسه هو الذى بحدد طبيعة هذا الضهان ومداه 
ونطاق شموله.والقانون الألماى قد نص صراحة وهو يضع المبدأ العام فىالمستولية 
العقدية عن فعل الغير على اشتراط ركن الخطأ فى هذه المسئولية . 
ويؤيد الاستاذان د مازو» اشتراط ركن الخطأ فى المسئولية العقدية عن 
فعل الغير » وقد ذكرا بأن المشرع الفر نسى يستعمل اصطلاح « فعل » المدين 
واصطلاح « خطأء المدين فى معنى واحد هو المعنى الآخير: ولكاهما من جهة 
أخرى قد حاول رفع التناقض بنظرية تقسيم الالنزامات إلى الثرامات بنتيجة 
والتزامات بوسيلة . 
أما فها يتعلق بالوضع ف القانون المدنى الجديد فإن النص الذى جاء بشيراً 
عيلاد مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغيد فى القانون المصرى »ءلم يكن مع 
اليف إل وها يعرض للمبدأ عن طريق التفسيربمفهوم الخالفة, ولذلك 
لا يمكن الرجوع إليه فى حم قطعى فى هذه المسألة الهم إلا إذا أخذنا بالمفهوم 
الخالف م هو فيمكننا القول بأن القانون يشير إلى اشتراط الخطأ كركن 
هن 1 در لوده ” ١‏ 
ويلاحظ أنه كن القول بأن الدكتور السنهورى يذهب مذهيمازو فىهذا 
الخصوص عند ثفسيره للنص المذكور0©, 
وعندى أنه إذا فرغنا من بحث مشكلة اتتنفيذ العينى حتى فى حالة عدم 
-صول التنفيذ بفعل الغير» ولم يمكن مع ذلك الوصول [لالت:فيذ بشكل ما 
وتحددت المسألة بالتعويض ‏ .فسب . فهنا يحب أن نقرر أن المسئولية العقدية 
عن فعل الغير إذا كانت استثناء من امسو لية العقدية عن الفعل الشخصى فان 
داك نا هر اسماء تم وفريد يتحدد بناحية واحدة : هى عدم شراط 
الخطأً فى جانب المدين نفسه . وهذا لا يقدح فى ها نالمدين لاخطاء - الغير 
)١(‏ يقول فص المادة 8١10‏ على أنه وز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسثولية تترتب 
على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينعأ عن غشه أو عن خطثه الجسيم الذى يقم من أأشخاس 


يستخدههم فى تنفيذ التزامه . 
(؟) الوسيط ص 57١‏ نيذ (ه*4) 


0 5 
خسب . على أن لا يؤخذ هذا الشرط كقاعدة جامدة 5 يقول ( بازولا ) . وى 
الحق ما قدمه بازولا ليصح معياراً يمكن أن بحدد من قيمة اشتراط الخطأ من 
ناحيه » ويمكن أن يحدد كذلك من إفراط من يذهب إلى وجوب مسألة المدين 
عن أفعال الغير بصفة مطلقة . 

فنحن نشترط إذن أن برتكب الغير الخطأ . ولكن ماهو هذا الخطأ الذنى 
يلوم أن يأنيه الغير كشرط لقيام مسو لية المدين العقدية . 

مامن شك بعد فى أن خطأ الغير يحب أن يقاس بنفس المقياس الذى يقاس 
نه خطأ المدين نفسه .. وما خطأ الخير فى هذه الحالة سوى عدم تنفيذه للالتزام 
الذى ارتيط به المدين لصا الدائن . وإذا ما حصل عدم التنفيذ » فقد وقع الخطأ 
الذى تنشأ على أساسه المسئولية العقدية عن فعل الغير . ولا يمكن المدين 
يتخلص من عبء المسئولية إلا إذا أثبت انقطاع النسبة بين فعل ذلك الغير 
وبين الضرر الذى أصاب المدين » وذلك عن طريق إثيات السبب الأجنى . 

وينبىعلى ذلك أنه إذا فقد التابع العقل فى أثناء تنفيذه للالتزام » وأدى هذا 
إلى عدم التنفيذ أو إلى سوء هذا التنفيذ» فلا بمكن أن يسأل المدين عن فعل هذا 
الغير » لآنه لا بمكن ‏ مسسائلة المدين نفسه فى هذه الحالة لوكان هو الذى قام 
بالتنفيذ وأصابه ما أصاب الغير . 

وكذلك الأمى فا لو كان ( الغير ) يتصرف فى حدود الدفاع الشرعى فلا 
ياك المدين عن عدم التنفيذ . فإذا كان مساعد المدين قد أتاف شيئًا ماوكا 
للدائن ليدفع خطراً حالا عن نفسه قد يصيبه » فلا يمكن أن 5 على المدين 
بتعويض للساب الدائن امالك ويقدم (بازولا) هذا المثال: صاحب ل 
لآدوات الموسيق سل إليه ( يان ) ثمين لتصليحه » فاستخدمعاملا لذلك وأرسله 
إلى صاحيه معه . اضطر العامل إلى كسر الكيان » وذلك فى أثناء دفاعه عن نفسه 
ضد قاطع طريق . فلا يمكن أن تثور هنا مسئولية المتعاقد قبل المالك عن 
فعل العامل 00 


(1) راحم بازولا ص 74 وما بعدها المرجع المغار إليه سالفاً . 


1 

ولكن قد يطرأ على هذا الرأى فى الحياة العملية ما خفف منه . ومثال 
ذلك مالو تعاقد ‏ شخص أقام فى داره » احتفالا » لاا ساسم 
محلات للحاوى على أن بورد له فى هذه المناسية مقداراً ]| ساسك 
ال انشا ارين نارف ال رن لس ]كل 0 لك 
تصل فيه مع عامل من عمال الحل . فى الطريق إلى دار الحتفل أبصر عامل الال 
شخصاً غريقا بجاهد فى سبيل النجاة فترك ا محمولات جانيا وأنقذ الغريق وسار 
فى طريقه نحو الا-تفال فبلغ الدار بعد فوات الآوان 3 أقام المتعاقد دعوى 
ضد صاحب امحل الماوانى يطالب ‏ بالتعويض عن التأخير الذى فوت عليه 
فائدة التدفيذ . لا أعتقد أن أحداً ر يستطيع القول بمسئولية الملوانى عن ااتعويض. 
فى هذه الحالة إلا إذا أراد أن يركب متن التصعيب . 

وقد ميل بعض الفقهاء إلى اعتبار مثل هذه الحالة من بعض حالات القوة 
القاهرة الآدبية 5 


إلفضًا إلثااث 
رط 
الكاط البالك 
ان العهد لذن إل الغير يتنفيذ الالتزام 
أر أن عا امنا اك حا 0 دو ف للدت 
برضاه الصريح كك الضمنى 

أن الوضع الطبيعى الذى تقوم فيه مسئولية المدين عن غير ددن |الاشخاض 4 
0 عندما ببعهك المدين إلى أحد الأغيار أ القيام يتنفيذ الالتزام بدلاعنه 5 
أو عندما ستدعى أحد الأغيار لمساعدته فى تنفيذه . 

وتقوم هذه المسئولية أيضاً عندما تؤدى مارسة الغير لاق من حقوق. 
المدين التىاكتسيها بالعقد , إلى الاخلال بالالتزام الذى لق علىعاتق هذا الأخير 
فى نص العقد مصاحبا لاستمتاعه بحقوقه العقدية التى مارسها الغير . 

ونصوص مختلف التشريعات 2 فمايتعاق بتطبيقات ميدأ اللخرالة العقدية 
عن فعل الغير » تشير إلى هذا الذى قلناه » بالإضافة إلى مايشير إليه النص العام 
إلى على هذا المبدأ فى التشريعات التىأوردت مثل هذا النص . (نصوص المواد. 
٠؟‏ مصرى و 9/4 قانون الماتى و ٠١١‏ من القانون السويسرى ) ٠.‏ 

وإذا كان القانون السو يسرى قد أشار إلى حالة مارسة الغير لمق المدين. 
واثباته مسئولية المدين العقدية فها . فإن التشريعات الأخرى أوردت هذا 
الحك فى فى نصوص متفرقة منها("© . 

وعلى العموم يمكن الاخذ من بموع السرم القاررية إلى تلق ذا 
لاله العقدية عن فعل الغير . اقول عسئولية المدين عندما يتدخل الغير . 


)١(‏ رواجم فى تفصيل هذه المواد الباب الثالث فى الحدود الداخلية ابدأ ااسثواية العقدية عن. 
فمل الغير من حيث الأشخاس الباب الثالث من هذا الكتاب ٠.‏ 


ا 
تنفيذ الالتزام الذى نشأ بين المدين والدائن » متى ما كانت لهذا الغير علاقة 
قانونية تربطه بالمدين خخاصة موضوع الالتزام 3 

وعلى هذا مكن أن خرج بهذا الشرط جميع الشخاص الذين حشرون 
أنفسهم فى العلاقة القائمة بين الدائن والمدين دون أن يستدعهم هذا الآخير 
للتدخل : ودون أن يكون لمؤلاء الأشخاص أدنى علاقة قانونية تربطهم 
بالمدين فيا يتعلق بتنفيذ الالتزام التعاقدى . 

ولذلكفلا يسأل المدين طبقاً للسبدأ العام فىالمسئو لية العقدية عن فعل الغير» 
عند ما يتدخل أحد الأشخاص من تلقاء نفسه فى تنفيذ الالتزام . على أن هذا 
2 را يقضى - يحواز قيام مسئولية المدينالشخصية إذا أقيم الدليل 
على أنه كان يستطيع أن يمنع هذا التدخل و يفعل . 

فلو اعتدى أحد ركاب القطار على أحد المسافرين . لا كن أن تقرر 
مسئولية شركة السكك الحديد عن فعل هذا المسافر . 

ولو وضع أحد الأغيار المتعاقد من تنفيذ التزامه المتعاقدين بالقوة لم فقت 
رك هرات فل لكات الحترم 

وقد حك بأن صاحب الفندق ‏ إذا ما اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة فى 
الرقابة حمابة أورواح النزلاء » فلا يأل مدنيا عن فعل القتل الذى ارتكيه أحد 
النزلاء بأن قتل نزيلا آخر وذلك بسبب حالة القائل النفسية0© . 

ويستند القول فى اعفاء المدين المتعاقد من المسئولية فى حالة تدخل الغير 
الطارىء » على أساس أن هذا التدخل الطارىء يمكن اعتباره صورة من صور 
القوة القاهرة التى تبرىء المدين من المسئولية©2 . 

ويمكن أن يثيد اشتراط هذا الشرط بعض الملاحظات . ما الحم فى 


4 الجريدة القضائية لاكهماج  رقم المي‎ ١ 8417//17 محكنة استئئاف مصر فى‎ )١( 

)2 راجع ”32311ئزو 01“ القوة القاهرة وسالة جنيف ص ١١9‏ ومازو ج اص ١١8‏ 
الطبعة الثالثة والسنهورى الوسيط ص 577 وما بعدها وراجم من أحكام القضاء الفرئمى نقض 
عرائض فى ١175/8/١8‏ دالوز ١ 14٠‏ 5؟ ومكمة اسكناف باريس فى #« م/م ١١‏ 
الجاريت ذى باليه :وذ جح رح ووز 


5-6 
حالة ما لو قبل المتعاقد الآخر تدخل الغير فى تنفيذ الالتزام » وأدى هذا التدخل 
إلى عدم التنفيذ ؟ يمكن الرد على هذا التساؤل بالقول بأن المسألة تحكها وقائع 
كل قضية بعينها . هل أن نية المتعاقدين [نما تنصرف إلى إعفاء المدين من ضمان 
فعل المتدخل على أساس قبول الدائن هذا التدخل . أم لم تنصرف ءولا يزال 

فى حسبان المتعاقدين الك يضل المدين نفسه ضامنا لفعل المتدخل20© , 


)١(‏ راجم حي مكة رين ى ل كك أ لد ولا 


ه 
البالسلمان 
٠9‏ 9 
الحدود الداخلية للمبداً العام فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير من حيث امو ضوع 

امجال الطبييى لتطبيق مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير هو أثناء قيام 
العقد وفى أثناء تنفيذ الالتزام التعاقدى . فيسأل المدين عن نفس عدم تنفيذ 
الالتزام الذى أل على عاتقه ,العقد ؛ والذى يكون السبب فيه أحد الاشخاص 
اللذين يمكن أن يسأل عنهم كا سن وهم فى الفصل التالى . 

فإذا أرسل المدين بضاعة معينة متفقاً عليها إلى العميل , فإن المدين يسأل 
بالطبع عن التلف الذى يصيب هذه البضاعة بفعل مستخدمه فى أثناء نقلها 
إلى جهة العميل . 

أو إذا عهد ترزى إلى عماله ببدلة بجهرها لحساب زبون له فأتلفوا الاش 
ساك 2 عر انا ا 

وكذلك إذا باع شخص عرية معينة بالذات فأرسلها له بيد أحد الاشخاص 
«يسوقها إليه » فسرق السائق العرية . 

م فى جميع هذه الصور لا صعوبة فى تصور قيام مسئولية المدين. 
وقد لا يصل الأمى فى عدم التنفيذ إلى عدم التنفيذ الكلى » بل قد يكون هذا 
ري »أو قد تعذرتنفيذ الالتزا مالمعهود إلى أحد الأشخاصع ل صورة رحة » 
«فسوء التنفيذ كعدم التنفيذ ارق أو الكلى قابل لشغل مستولية المدين ما دام 
هؤلاء الأشخاص الذي نيستدعهمالمدين لتنفيذ التزامه» أو الذين » بمارسون حقاً 


من حقوقه برضاه الصريح ل وم فى حدود تنفيد 
الالتوام بالذات . 


م 

لاصعوية فى شغل المدين بالمسولية كما قلناء ولا يختاف فى ذلك الس 
0 أكان فى التشر يعات التى جاءت بنص عام ب الشراله العقدية ع 
فعل الغير » أو فى التشريعات التى وردت فيها نصوص خاصة تطبق فيها هذه 
المسولية . ويؤيد القضاء فى كل هذه التشريعات هذا الاتجاه . 

ولاصعوية كذلك - من الناحية الثانية ‏ إذا خرج الشخص الذى 
يستدعيه المدين لتنفيذ الالتزام عن <دود الوظيفة الى عهدت إليه من قبل 
0 كان ذلك 0 . أو إذا خرج الشخص الذى بمارس حقاً 
من حقوق المدين فى الإضرار ,الدائن إلى ما لاعلاقة له باستعمال القالمذكور . 

فإذا أرسل متعهد للتصليحات الكهر بائية عاملا من عماله إلى بيت عميل له 
لغرض إصلاح جهان كهر الى مغلا . وف أثناء ذهانه إلى البيت دهس بسيارته 
العميل فسبب له إصابات ما . هنا لاعلاقة لفعل التابع الذنى سبب الضرر 
بالمأمورية التى عهدت إليه فى بيت العميل . 

وكذلك ما مخرج من حدود تطبيق قواعد المسئولية العقدية عن فعل الغير 
فا إذا اعتدى ابن للستأجر على للؤجر نفسه ف الطريق العام بما لا علاقة له 
توجوب الحدافظة على الملأجور الذى هو من النزامات لمكا 1 

على أن الصعوبة قد تظهر بوضوح فهاجاوز حدود التنفيذ نفسهء مما قديقع 
مناسبة هذا التنفيذ من أفعال دؤلاء الأشخاص . فى المثال الذى سقناه عن 
عامل الكهر باء » لوأنهذا العامل جاء إلى دار العميل ليصاح جهاز الراديومثلا ؛ 
وف أثناء ذلك أل برعونة وعدم تبصر بعقب #دارته إلى الس ما أدى 
إلى إحراق 0 رانات تارك لذلك العسل . ماهوا الحكم فى هذه الحالة؟ 
ؤهل يسأل متعهد الكهرباء مسئولية عقدية عن فعل عامله هذا الذى أدى 
إل اضرو ووقع عناسية تنفيذ الالتزام ؟ 

وكذلك الام فيا بتعاق بأحد 0 ال د ان حك اندر عل 
المأجور بالذات . ما وجه المستولية هنا قبل المستأجر المتبوع ؟ 

يختلف الرأى فىكل من ألمانية وسويسرا وفر نسا على امل الواجب الانباع 
ولذلك فسنءا وضع المشكلة فىكل من هذه البلدان على | نف راد . 


المسثر لية العقدية عن فعل الغير مناسية التنفيذ 
فى القانون الألماتى والقانون السويسرى 


الفرع الأول 
المشكلة فى القانون الآلماتى 

لقد نوقشت هذه المسألة طويلا فى ألمانيا يا يقول « بازولا ء وزاد من 
خطورما ماك 2 وق شرا كذلك 2 أن المستولة لقم ب عن فول 
الغيد فكل من القانونين الالمانى والسويسرى تتهافت أمام دليل انتفاء خطاً 
المتبوع طبقاً للمادة (اكىم) من القانون الآلمانى والمادة ( ده ) من قانون 
الالتزامات السوسرى, 

ذهب قسم من فقهاء الآلمان ومنهم «دثلاع سسا ,مممسع لمت إلى أنه بالرجوع 
إلى نفس صيغة المادة ,//0, من القانون الآلمنى يمكن القول بقيام 4 لية المدين 
العقدية عن كل الاضرار التى يرتسكيها التابع مهما كانت »وبعبارة أخرى يمكن 
القول بوجوب تحةق مسئولية المدين عن جميع مخاطر استخدامه لتابعيه . 

شن قرلا الفقواء إل أن ييد سلسل ل لقا جات لل ماطة ل 
المادة )008 ) انتهى الرأى إلى حذف عيبارة ) أثناء تأدية وظيفته عدناناءءدمة 
8 مساطناقيع ومن ) منبا. فل تعد هذه الادة تآشترط وجود رابطة متيئة 
©اذهما» بين الفعل المؤدى إلى الضرر والتزام المدين » وذلك على عكسماتشترطه 
صراحة المادة مم الخاصة بوضع المسئولية التقصيرية عن فعل الغير من 
0 نكر ن الضررالذى بحدثه التابع حاصلا فى أثناء تأدية وظيفة . ويستند 
هؤلاء الفقهاء إلى حجة أخرى وهى أنه بالرجوع إلى الاسباب والضرورات 


50000 
الاقتصادية الى تحكم مبدأ المسئولية العقدية عن فعل ااغير » تجد أنها تحتم قيام 
مسدّولية المدين عن جميع مخاطر استخدامه للتابع : 

غير 0 غالبية الفقه الآلماق وعثلها لمعه راع نإع م [اقطء5 ,رمنتتوطذذتال 
'"وناعءمء تلمع“ رتكلع سطاعاء ثلا ,ممفصسن تذهب إلى وجوب تحديد مسئولية 
المدين عن فعل تابعه » وقصرها على حالة نفس عدم تنفيذه الالتزام الذى قام 
نه الآخير بدلا عن المدين . وبذهب هذا الفقه إلى القول بعدم مسُولية المدين 
العقدية عن أفعال التابع التى تصيب الدائن بالضرر إلا إذا أمكن اعتبار المدين 
نفسه مسولا عنها لو قام هو بارتكابها فى أثناء تنفيذه لالتزامه التعاقدى . 

ويأسف أنصار هذا الرأى على حذف عبارة ١‏ أثناء تأدية وظيفته » من 
نص المادة,/ا؟ غي رأنمميردون على مابرامه أنصار الرأىالآول بنص المادة ١ه»‏ 
من قانون التجارة الآلمانى الذى يقضى عسّولية جهز السفينة عن أفعال هيئة 
الملاحة فى (أثناء تأديتهم لوظيفتهم) دون اها إلى نفس موضع المادة 
+" ف القانون الآلماى حيث يجىء فى القسم الذى بحثت فيه المسئولية عن عدم 
تنفيذ الالتزام التعاقدى . 

ويقول : طعتدءم 

أنه بالرجوع إلى القوانين المقارنة ند أن الآمر حسوم فيها تماماً.فالمسئولية 
العقدية عن فعل الغير لا نثور فى القضاء الإنجاو أمريكى إلا فى حالة ما 
رس التابع يعمل '"امعصء ممعم أه عممعد عط 5]ز 9 وكذلك 
الآمر فى قانون بافاريا والقانون البروسى20© ويؤيد قضاء الحكمة الامبراطورية 
فى ألمانيا اتجاه هؤلاء الفقهاء©. ويسام ببكيه كذلك فى تأييد هذا الاتجاه 
بالقول أن هذا الح يبدو معةولا جد لأنه لا يمكن أن يكون وضع المدين 
أكثر خطراً عليه مما لو قام هو بنفسه بتنفيذ الالتزام التعاقبى 2 . 


(1) تراجم ف 22 هذه الشكلة إرولا 7 04 وكا كلها وأررك ل 707 
(؟) راجع أحكام الحكدة الامبراطورية العليا فى ألمانيا الشار إلمها فى بازولا ص 78 ٠‏ 
(؟) بيكية س 0#" وما بعدها . 
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ارت 
الترع الثانى 
الوضع فى القاتون السويسرى 

أما فيا يتعلق بالقانون السويسرى فإن المادة ١١‏ القدمة لم تشر إلا إلى 
الا البىقد يرتكيها التابعى اناك تأدية وظيفته أوخدمته ععاعمععره'! وموك“ 
*”15أ17010ع ناه 102011015 وؤزناع1 عل '' وحسب مأبرى جيسار ”915165 '" أنالخطاً 
التعاقدى لا يمكن طبقاً لطبيعته أن حصل إلا إذا تعلق فعل الإخلال مضمون 
الالتزام » وفيا بخص الدائن كسب . 

وبالاتفاق مع دوبلان ««نامن0» يقول جيسار : إنه لأجل أن نفرق بين 
الحالات التى تنطبق فيها المادة ه٠١١‏ وبين تلك التى تنطبق فيها المادة « ( الماثلة 
للبادة هه من قانون الالتزامات السويسرى لعام 111) الخاصة بالمسئولية 
التقصيرية عن فعل الغير : « يازم قبل كل شثىء أن نتساءل فها إذا كان الخطأً 
الحاصل بفعل التابع متعلقاً بالالتزام أو التعهد المتفق عليه . وأنه لأجل قيام 
إمكانية تطبيق المادة ١١‏ يلزم أن نفحص ىكل حالة بعينها الغرض من الالتزام 
وهل تحقق بالرغم من فعل التابع 2 أملم يتحقق . وما أن قانون 00 
الود رق م الات اق كل دن اللتالكرن التصدرت افص حا ةا 
من المناسب أن يلاحظ الفرق الذى أشرنا إليه أعلاه فيا يتعلق بنص 0 
المذكورتين » وأن يفحص غرض الالتزام الذى لم ينفذ وأن يفحص تحقق 
هذا الغرض من عدمه للوصول إلى تطبيق 00 ال 00 

أما بازولا فيقول إنه فيا يتعلق بالقانون الجديد الذى يستخدم ف المادة ٠١١‏ 
صيغة أكثر عومية وشهولا . حيث تنص هذه المادة علأن المدين كال 32 
الضرر الذى يسببه تابعيه فى أثناء عملهم » فإن القول الفصل هو وجوب قيام 
مسشولة اللذن عن اك [ذفال إل سان ل ارك ]ا كنا 
التنفيذ . ويستطرد بازولا إلى أندفى الواقع » وف الحالتين جميعا : حالة المستولية 
العقدية والمسئو لية التقصيرية » بحب القول بتحةقالمسءو لية ع نكل عمل من أعمال 


٠ راجم فى بيان رأى جيمار بازولا ص 78 وما بدها‎ )١( 


كل ١‏ انلك 
'التابع إذا كان هذا العمل داخلا فى حدود وظيفته . أى أنه إشترط لقيام 
المسثولية عقدية كانت أم تقصيرية» أن يكون فعل التابع من النتائح المباشرة 
امل االعبرى الله لانن 

وبقول بازولا هل للمرأ أن يتساءل فيا إذا كان هناك تشابه تام من هذه 
ارج ناسين دن ورهن دن تاليرت الات لسر ررس ررقت اناا 
على ذلك بالئق . ويقول ه وعندنا أنه بجحب بحث وجه الخلاف من هذه الوجهة 
.بين حاتى المسئولية. ذلك الخلاف الذى هو النتيجة المنطقية للاعتياراتالتى 
أملت على المشرع إبجاد هذين النوعين من المسُولية . إن المسئولية التقصيرية 
فىالمادة هه تقوم على أساس من أن المتبوع يوسع من فرص نشاطه باستخدام 
التابع » ويغلب تبعاً لذلك أنيصبحنشاط التابع مصدرخطر الغير» وإذا كانهذا 
المتبوع قد استخدم ا الخاضة عالا اعد ف عله ) فن الفدل أن ناك 
فى موا اجهة الكافة عن الخطر الذى يسببه هؤلاء للكافة . 

أما أساس المسئولية العقدية عن فءل الغير فيقوم على نفس الاعتبارات 
المشار [إبها ما عدا كون أن الخطر الذى قد بتحةق بفعل التابع لا يصيب 
إلا الدائن» وذلك عن التنفيذ القاصر أو السىء للااتزام الذى تعهد المدين بالقيام 
اه أى عن الضرر الذى يصيبه عن عدم نفيك الالتزام '"وإذا كان المشرع 
قد افترض فى المادة ٠١١‏ قيام قرينة على الضمان القانوفى » فإنه لم يكن ليستطيع 
فرضما إلا على ما تعلق بكفاءة التابع وقابليته لتنفيذه الالتزام أو على الحيطة 
اقح الالحدديق للد قيار 

وهذه الاعتبارات يجب أن تحملنا على الاقتذاع أن عدد الأفعال الضارة 
النى تدخل فى نطاق أداء التابع لوظيفته تكون أضيق فى حالة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير عن تلك التى تقوم على أساس نص المادة هه . 

واافف اذا رتفت ماركا دالا" مسي » لكان إن بانالال حو قيار ااا كلاق 
أن تستند عليه لتقرير الفصل بين هاتين امسو ليتين فيا يتعاق بالناحية موضوع 
البحث . وهل نذهب مع « جيسار» إلىالقول بأن لامر لا يعتمد علىما إذاكان 
الغرض من الالتزام التعاقدى قد تحقق أم لا ؟ 


-5155- 

لنلاحظ مع الاعتراف بأهمية هذا المعيار من الناحية العملية أنه مما لايمكن. 
تطبيقه بالنظر إلى الصيغة الواسعة نوعا ماللمادة )٠١(‏ . ولذلك يحب أن نذهب. 
بعيدا فى تفسير هذا النص مع تأكيدنا لعدم قيام التشابه الام بينهبين المادة(هه) . 

إن رابطة الالتزام القائمة بين الدائن والمدين لتظهر ,البداهة الاساس الذى. 
يمكن بواسطته القولفى حالة بعينهاء بأن الضرر الواقع كان نتيجة لوجود تلك. 
الرابطة وأنه لولاها لما وقع . ولكن لاجل قيام مسئولية المدين طبقاً النادة 
٠١‏ بحب أن تكون هناك رابطة سببية بين تنفيذ الالتزام وبين الضرر 
الحاصل » وبالتالى فإن المدين لا يسأل طبقّاً لما ع نكل الاضرارالتى يحدثها تابعه 
فى تنفيذ عمله » ونا يسأل فقط عن تلك التى تدخل فى نطاق علاقة الالتزام 
القائمة بينه وبين الدائن بحسب السير الطبيعى لللاشياء . 

وإذا أخذنا بنظ را لاعتيار [ ثارالئىءجميعاً كد ليل [لسبيه » أمكننا أن نبحث. 
فعل التابع وأن نفحص على حك مايفرضه القانون على التابع من العناية والتبصر 
فى تنفيذ الالتزام بحسب مضمون علاقة الالتزام القائمة بين امتعاقدين . ويازم. 
لذلك أن نحدد بصورة موضوعية ٠‏ مع حسابنا فى كل حالة على حدة حساب 
نفس مضمو زعالاقة الااتزام ودرجة العنايةالمطاوبة للتنفيذ . وبما أن هذه العناية 
تبين من نفس علاقة الالتزام . القائمة بين المتعاقدين وليس "ا يظن البعض من. 
العلاقة التى تقوم بين المدين والتابع ‏ فإنها والخالة هذه لتنساوى وتلك العناية 
التى تلق على المدين نفسه فى تنفيذه لالتزامه فا لو نفذه شخصيا . 

وف العمل ولاجل تبسيط الأوضاع وعلى الاخص الاجل عدم الوقوع 
على تفسير مفرط السعة لنص المادة ٠١١‏ يحب أن نضع السؤال الآقى : هل 
ال المدين لو قام بنفسه بالعمل الذى أدى إلى الضرر مال مسئولية عقدية. 
وعلى هذا الأساس يمكن تقدير مسئوليته عن فعل التابع . وخلافا لهذا لا يكن 
أن تقوم مسّوليته إلا على أساس نص المادة مه 

وهذه أدناه بعض الآمثلة التى نثير مايتعاق مهذه المسألة من المشاكل مأخوذة 
من أحكام القكاء الكو يرق حافت : 

متعهل تعهد بالقيام ببعض الاصلاحات عنزل كان يعيد صباغته من جديل. 


ع 
أو يضع بعض التصامي اججيلة . يسأل طبقاً للدادة ( ٠١١‏ ) إذا ارتكب أحد 
عماله الذين كلفوا بالعمل فعلا ضارا بأن دمى جادة أ و كسر زجاجا(" . 

وعلى العكس لا يسأل المدين تعاقديا إذا أشعل العامل النار بعدم تبصره 
أو عدم احتياطه بأن قدف سيجارته هناك أو سرق شُيئآ من الشقة العائدة 
للبالك حيث أنه فى أمثال هذه الخالات دلا يسأل صاحب العمل مسئولية 
عقدية عن فعل أحد عماله النى سبب نشوب حريق بدون احتياط بأن ألق 
بسيجارته إلى الأرض أو الذى يسرق شيئاً مملوكا لشخص الدائن حيث 
لا علاقة لهذا الفعل إطلاقا بتنفيذ الالتزام التعاقدى . إذ أن الفعل الذى 
أرتكيه العامل فى رميه للسيجارة أو فى سرقته للثىء العائد للدائن » مستقل 
مام الاستقلال عن قصور العناية فى تنفيذ الاليز ام الدى تعهد به المدين . 
وعلل العكس يكن أن نرى فى فعل العامل الذى جاء ليصلح ( وابورا ) للغاز 
وبإهماله فى تحريكه ونقله شب حريق فى المأزل » ماينثىء علاقة سبية مطابقة 
وظاهرة بين التنفيذ وبين الضرر الحاصل. وهذا ماجاء فى حكم أصدرته حكة 
زوريخ الاستئنافية حول موضوع مسدّولية المتعهد عا حصل بفعل عامله 
فى هذه الواقعة©© . 

ولكن لا يسأل التاجر طبقاً للمادة ( ٠١١‏ ) عن فعل محاسبه إذاكان هذا 
الآخير بوسيلة تقديمه مخالصة مزودة حب مبلغا من البنك الذى علك فيه التاجر 
خا انا. 

وهذا مايقرره ©اددت» أيضاً إذ يقول أنه بحب أن برتكب المعاون الضرر. 
ا ل ا ل ار 


٠ 45 حم عكة ودولا ووامة0 جاء فى بازولا ص‎ )١( 

() حك بتارخ 15١4/0/١‏ 355.م .14 .8 ناج .81 وراجم فىكل هذا واازيد 
من الأحكام فى بازولا ص 25 وما بعدها . 

(؟) المرجع المشار إليه ص 86 . 


الوضع فى قرانسا وف مصر 

مختلف الرأى فى فرنسا على « الحدود الداخلية للسئولية العقدية عن فعل. 
الغير ‏ ويظهر أن هذا الخلاف أشد من الخلاف الذى ثار حول هذه المشكلة 
فى كل من ألمانيا وسويسرا . فكثير من الفقهاء يذهب إلى أن المسئولية 
فته غل لفل الضاز الذي بر تكد المجارن ألناء لتقل ل ارا 
إلى الفعل الذى بقع عناسية هذا التنفيذ0© ويحتج ١‏ ساورك» لتحبيذ هذا 
الرأى بأن القضاء الفرنسى برى مساءلة المسئول فى المسئولية التقصيرية عن فعل. 
الغيرعن الأفعال الىتقع من الاخير بمناسبة إدا ه لوظيفته » فن باب أولى تطبوق. 
هذا الحك على المسئولية العقدية »-حيث العلاقة التى قام بمناسبتها الضرر أظهر 
وأوضح . ويحتي كذلك بأن قانون العمل لسنة ١854‏ قد قرر مسئولية رب. 
العمل عن الحوادث التى تقع من عماله بمناسبة أداءم لوظيفتهم . 

وبرجع الاستاذان : قارو 7 2 وهها من لذن لزهون إل جر فر 
المسئولية عن فعل الغير على الأفعال الى تقع من هؤلاء فىأثناء تأدية وظائفهم » 
خوك ضح اسمرالة إل مها الله د ورع اق ين ساك الخال ييه 
عندما يقي هذه المسئولية على الأفعال الى تقع من التابع بمناسبة أداءه لوظيفته ‏ 
ويؤيدان هذا الرأى بأن المادة ١49/,‏ من القانون الفرنسى الى غالبا ماذكرت 
فيها صفتها الاستثنائية » تقضى بأن الموكل لا يسأل عن أفعال الوكيل إلاعن تلك. 
النى تقع منه فى أثناء تأدية وظيفته وطبقاً لهذه الوظيفة . 

ويستطرد الاستاذان إلى القول بأن الغير لا يمثل المدين إلا عندما يؤدى. 
مهمته البّى عهدت إليه . وعندما خرج عن حدود هذه المهمة فإنه يفقد صفة 


. 588 ص‎ ١5# وما بعدها ودعوج : الجلة الفصلية‎ ١١6 ساروك . ص‎ )١( 


هط|”م د 
النيانة : وفهذا يوجد شيه تام بين هذه اللترله وين الأمتولة التقصيرية 
دن قال اللي اسمن دايا فى المادة ,مم . ولكنهما بريان أيضاً من جهة 
اقرف أن التنفيذ المعيب كاك الف ام الوظيفة عبارة عن تنفيذ 
ف حدود الوظيفة0"© 8 


را ره ري نك لافيت يؤيدون اقتصار المسئولية على الافعال 
لثم تقع فحدود الوظيفة لا بمناسبتها .وريئو الذى يقول إن المدين يسأل عن 
جميع ا ل ع ل زم إل أن 
الافعال التى تمع مناسبة التنفيذ لا ندل فى حدود هذا التنفيذ . ويعال ذلك 
بنظر بته فى الآسا سالقانوق . إذ أن المدين ل روه عه إأذ تلك 
الأفعال التى تدخل تماماً فى حدود تنفيذ الالتزام الذى عهد به إلى المعاون2" . 
ويذهب مهجت بدو ن لقرل ار وليه إل نلك اللاففال ال تيت 
بمناسبة أداء المعاون أو التابع لوظيفته . ويقول الدكتور بهجت بدوى فى هذا 
٠‏ إن النصوص ف القانون الف رذمىلا تساعدنا علىالحكم » ولسكنا لسنا أمامقاعدة 
العنابة ذال جاءت ف المادة ع١‏ ولآن فرض المسئولية على المدين جاء 
نتيجة الرغية فىحماءة الطمأنينة الاقتصادية » وهذا السبب وسحدههو الذى يعصى 
الصفة المادية لهذه المسئولية العقدية عن فعل الغير » وإذاكنا قد رفضنا أن نقرر 
هذا الحكبا لنسية للاسئو لية الناتحة عن المادة 6م ١فإنه‏ ينتجما سقناه وجو بالقول 


بأن يسألالمدين عن أفعال معاونه <تى عن تلكالىنقع مناسبة أداءو ظيفته20 / 


وبذهب دكن سليان مرقص إل القول بأن المدين 0 ساك عن أفعال 
مزلاء الأشخاص- الاشخاص الذين يسأل عنهم واه عقدية - بل تقتصر 


)١(‏ مازو جزء ١‏ الطيعة الثالثة نبذة ( ٠٠١١‏ ) ص #مه ‏ 4مه واشير هنا أننا سبق 
أن 2 ناما عر ال دود النى سفناها على نظارية « مازو » فى هذا الشأن وإذا صح أن المدثولية 
تقتصر على الأفمال الى تقع من الغير عناسبة أدائه لوظيفته فإن هذا لا يكون على أساس النيابة ٠‏ 

(؟) بيكية ص 017" وريئو ص 46 وما بعدها . 

(؟) رسالة بارس ١555‏ ص ١75‏ وما بعدها 


2 

مسئوليته العقدية ا تقتصر مسئوليته التقصيرية » على أفعاهم الداخلة فى من 
الأمورية التى عهد إلهم بها سواء أكانت تلك المأمورية تنفيذاً لتعهد أم معاونة 
فى تنفيذه أم كانت مباشرة لحق 20 . 

ويذهب الدكتور السنهورى ه فى ظل القانون المدنى الجديد ‏ إلى أن 
المدين يسأل إذا كان الغير قد أحدث الضرر فى حال تنفيذ العقد أو بسبب 
تنفيذه كاهو الخال بالنسبة لستولة المتبوع عن فعل التابع0©. وهو ستطرد 
اك هذه القاعدة فيقول : والقاعدة 2 أن بشع اخملا منالتابع وهو يشوم 
يعمل من أعمال وظيفته 6 أو لك بقع لطا منه لسيب هذه الوظيفة 5 قلا 0 
أن بقع كا عناسبة الوظيفة «تروأوقععن “لق8>» بأن تكرن الوظيفة قد سبلت 
ارتكاب خط أو ساعدت عليه أو هيأت الفرصة لارتكابه 0 بل يجب إذا 
لم يكن الخطأ قد وقع فى عمل من أعمال الوظيفة أن تكون هناك ف القليل 
علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة بحيث نيت أن التابع ما كان يستطيع 
ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فى ارتكابه لولا الوظيفة© . 

إذن كيف يمكن أن تستقر الحاول السليمة فيا يتعلق ببذه المسألة الدقيقة؟ 

يلوح لنا أن بعض الفقهاء مستنداً إلى بعض أحكام القضاء قد أفزط 
فق التوسع على قواعد الستولية العقدية عن فعل الغير بتطبيقها فى حالات 
ارتكاب د الغير» للفعل الضار عناسية أداءه لمهمته . وأن البعضص ال 
كن الجافب ادكه قد فرط هو بدوره نال أن يقصر هذه المسئولية 
على الأحوال الى تنشأ من وجود رابطة النيابة ‏ واشترط أن مكون الافعال 
أأنى نتحّق بسببها امسو لية ناشئة من ذالفة واجمات النيابة وحدودها . 

عل أن توضيح بعض المسائل قد يساعد على إلقاء النور على هذه المشكلة 
فاق وداها حا مالها مركا . 

٠ 4١5 رسالة القاهرة المرجم المشار إليه 5 نا ص‎ )١( 


(؟) الوسيط س 515 نذة *#*ع . 
(؟) الوسيط ص ٠١58‏ نبذة 58419 . 


ح الرباا حت 

فى كل عقد جب أن يتحقق المرء من مضمونه وما يحتويه هذا العقد 
من الالتزامات التى ألقيت فيه على عاتق المدين . فإذا عهد المدين إلى الغير 
مهمة تنفيذ هذه الااتزامات أو مهمة تنفيذ الااتزام الفريد فى العقد » فيجحب 
أن يلاحظ مدى ارتباط الفعل الذى سبب الضرر بعدم تنفيذ ذلك الالتزام 
التعاقدى . هل سبب الفعل عدم تنفيذ الالتزام نفسه ؟ هل أخل « الغير» 
بتنفيذ هذا الالتزام بعينه بأن لم ينفذه تماماً أوكان قد نفذه تنفيذاً معيبا ؟ . 
أم هل أن الإخلال بهذا العقد لم يكن إخلالا بنفس التزام المدين الذى التزم به 
فى ذلك العقد . بل أخل « الغير » بالتزام آخر لم بكن على عاتق المدين فى العقد 
الذى عقده مع الدائن . 

م ماحدود العلاقة الث تربط المدين نفسه «بالغير» لىتقوم مسئو ليته عنه؟ 

وعندى أن جلاء مسألة فى غابة الخطورة واجبء لتحديد وضع المشكاة 
وجذما إلى الناحية الصحيحة من امل » وهذه السألة هى معرفة حقيقة الضمان 
المفروض فى كلا الوضعين من أوضاع المسئولية . 

إن الضمان الذى فرض ف المسئولية العقدية عن فعل الغير يقوم على أن 
المدين قد رجع إلى الغير لينفذ الااتزام العقدى الذى تعهد هو بالقيام به 
وبتنفيذه : أو أنه أباح للغير أن يارس حقاً من -قوقه التى اكتسها بالعقد. 
خدود مسئولية المدين تتحدد إذن فى كل الاحوال التى يقوم فيها فعل الغير 
منصباً أولا على محاولة تنفيذ دلك الااتزام العقدى فتؤدى الحاولة إلى قصور 
التنفيذ أو إلىإساءته » أو منصباً علرحاولة عدم تنفيذه . ولذلك يشترط ىكل 
الأحوال أن يعهد المدين برضاه الصر أو الضمنى إلى الغير أمر تنفيذ الالتزام » 
أو أن يترك هذا الغير ينتفع عيزات الحقوق التى ١‏ كتسبها . ولذلك متى خرج 
هذا الغير على رضا المدين فى هذا الشأن تهافتت مسئولية المدين قبل الدائن » 
ول يحد الدائن من أحد مسئولا أمامه إلا ذلك الغير . 

أما الضمان المفروض ف المسئولية التقصيرية عن فعل الغير فأساسه قيام 
علاقة النبعية التى تربط بين التابع والمتبوع . وعلى أساس هذه العلاقة تقوم 


المسئولية التقصيرئة عن فعل الغير ٠.‏ 


دنرويك 

الفارق الوحيد إذن بين وضى المسئولية فا يتعاق بحدودهما الموضوعية 
من حيث الأفعال هو ضمان المدين لفعل الغير متى كان هذا الفعل داخلا فى 
فى <دود الوظيفة التى عهد المدين أمى تنفيذها إلى هذا الآخير » وتقتقص 
المسئو ليه العقدءة على هذا النطاق . أما فيا بتعلق بالمسئولية التقصيرية عن فعل 
الغير فقد قطع المشرع المصرى الجديد على نحوجازم بإبراده نص المادة (10/4) 
حيث يقضى بقيام هذه المسدٌولية فى نطاق أوسع من نطاق المسّولية العقدية عن. 
فعل الغير فتشمل طبقا لهذه المادة الأفعال الى تدخل فى حدود وظيفة التابع 
كا تشمل الأفعال الى ترتكب بسبب أدائه هذهالوظيفة(2 . 

ومن هنا ندخل إلى كيفية إدراك الحاول الصائبة » شخص عهد إلى عامل 
من عماله أن ينقل إلىأحدعملاءه أشياء أو بضائع . لم ينفذ هذا العامل التزام, 
المتعهد بتسليم هذه الأشياء إلى العميل بأن أتلف البضائع أوأحرقها . لا جدال 
فى وجود قيام مسولية المتمهد عن عدم التنفيذ ما دام قد حصل يخطأ المعاون » 
يستوى فى ذلك خطأ الاخير العمد وغير العمد . متعهد تصليح أجهزة الكهرباء. 
ال عن فدل مستخدمه فها لو شب حريق فى بيت العميل من جراء تصليح. 
جهاز الكهرباء . وتكون إدارة المستشى مسئولة عن خطأ الطبيب فى معالجة 
المريض الراقد فى المستشئ على هذا الأساس . وقد قضت حكمة استئناف مصر 
الوطنية بأن الممرض الذى يعملفى خدمة مستشق إذا أخطأ وهو يقوم بإعطاء 
الدواء إلى المريض فأعطاه سما بون قد ارفك علا داخلا ىق حدوة 
وظيفته وتكو ن إدارة المستشى مسدولة عنه9؟ , 

ومن هنا نستطيع أن نفسر ماما مسإك القضاء فيا يذهب من وجوب قيام, 
مسولية المستأجر من جميع الافعال التى تصدر من الذين يوجدون ف امل. 

85 السنهورى فى الوسيط يصور صور هذا التوسع . ص ه6١٠ ومايعدها يذة‎ )١( 
وكا كاه‎ 


(؟) راجع فى تطبيق هذا الرأى . ذكتور عبد الفتاح عبد الباق ٠‏ حاضرات فى العقوى 
الإييجار ص ١١‏ والأحكام المشار إلمها فيه ٠‏ 


--0-0-- 


لكر برضائه 0 ومن وجوب قيام هذه المسولة فيجميع الحالات ل لصيب» 
اأجور فيها نلف أو إضرار . 
إن المستاجن ملتزم حفظ ادن أن يسليه كم تسلبه يلا لف 5 عيب. 
ولذلك فإن م العيوب ران اك تلح قالمأجوربسيب هو لاء لمم 
الذين وجدوا فيه برضاء المستأجر الصريح أو الضمنى يكون المستأجر مسئولا 
عنها مسئولية عقدية 
ومن هنا كذلك نستطيع أن نلسم ناذا لا يشترط فى حال المسئولبة العقديرة 
عن فعل الغير وجود علاقة تبعية بين المدرن وفاعل الضرر » إذ يك لقيامها 
وجود رضاء صريح من المدين أو رضاء عق بقيام « الغير 0 بالفعل الذى أدى 
إلى الضرر متعلقاً بتنفيذ الالتزام التعاقدى . 
كنا ]| 0 كنك إن | وله ضافت إذا ما طاه الال 
شخصاً من الأشخاص الذين يسأل عنهم فى أثناء التنفيذ أو فى أثناء ممارسة <ق. 
من حقوقه 2 وكيف أن الها 3 بعدم مسئولية المسسادر عن فعل [ ينه أوخادمه 
إذا ما طرده من منزله ومنعه من دخوله بكافة الوسائل فدخل أحدم عل الرغم 
من ذلك الحل المأجور واأشعل النار فيه6©2 5 
ونستطيع أن نقول أيضا أن كافة الأفعال اانى ترتكب خاري حدودم 
الالتزام التعاقدى والتى لا تكون لما علاقة ما بهذا الالتزام لا يسأل عنها 
المدين . يا إذا قتل العامل النى ذهب يصايع شيئاً لحساب المتعهد صاحب الدار 
أو إبنه ف مشاجرة 2 أو أصاي كا هو لاء ياصاية خارج الدار : أو فيا إذا 
ألحق م أتباع المسساجر الضرر إشخص المؤجر 2 لاقل وجوده قلغل 
الإ ره 3 
)١(‏ راجع حم حكنة السسين فى */ ه/8 ١58‏ داللوز الأسبوعى ١578‏ ص ؟١4 ٠‏ وبنزانون. 
المختاطة فى 98/؟١1/مهدم١‏ داللوز ححود - ع .٠١6--‏ 
(؟) وقد حكات محكة القاهرة المزئية بأنه يشترط لقيام مسثولية امالك المؤجر عن فعل البواب 
فى حصول سرقة فى الحل الأجور أن توجد علاقة مباشرة عددة وأ كيدة بين الخطأً الماسسوب إلى. 
البواب وبين واقعة السرقة . الجازيت م58١‏ ص ١517‏ المسم بتاريخ ٠ ١584/8/5‏ وراجمع 
حكنة النقض الفرنسية الدائرة المدنية فى ١941/4/4‏ داللوز الإضافى ١*‏ سنة 354١‏ 
أو الجازيت دى باليه .4و5 ع ل ح 65(. 


يا 
وإذا ما نظرنا إلى المسألة من هذه الزاوية أمكننا أن نقول أنه ليس فىكل 
الأحوال التى يتقع فيها فعل ضار من قبل الغير والتى تقع فى قت التنفيذ ما تقوم 
به مسئولية المدين . وليس كل قبل يق ع كذلك فى مكان التنفيذ مما يلزم منه 
نشوء تلك المسئولية . المهم هو فى وجود رابطة مباشرة بين الفعل الضار وبين 
الالتزام الذى عهد به المدين إلى الغير لتنفيذه . او بين هذا الفعل وبين الالتزام 
فعل كن [الاقبواال الق كل قبن افيه حامر فيه فى امفيك 


الالتزام التعاقدى فيب مسولعة مشتولة المدين 2 سور ة ماإذا امتنع 


الغير » الذى كلف يتنفيذ الالتزام عن تنفيذه . ونقصد بذلك تأثير الإضراب 
على التزامات أصعاب المصانع 0©. 

لاشك أن الآمى ا المعنا سابقا فى مقدمة الرسالة ‏ يحب أولا أن يعاي 
من زاوبة إمكان تنفيذ الالنزام على الرغم من الإضراب الحاصل » وهذا مايخرج 
المسألة » فى هذه الحالة » من نطاق تطبيققواعد المسولية العقدية . فاذا ماسبب 
الإضراب استحالة التنفيذ واستحال على المدين أن ينفذ [لتزامه بأية وسيلة » 
فهنا تذهب الحاك الفر نسية فى كثير من الآ<وال إلى أن الإضراب ما يمكن 
اهام نيا ميا يمنع المدين من تنفيذ التزاماته العقدية إذا لم يتوقع ٠‏ أو لم 
0 باستطاعته أن يتوقع حصول الإضراب » أو لم يتمكن من دفعه حين وقوعه. 


)١(‏ محكمة بارس فى ١90+ /1١/1*‏ داللوز 4 .ور ساس لس سبو, وهوع ومكنة 
كس فى ١401/١١/5١‏ سيرى *0و1ا,؟ سل ١ه‏ وحكمة باريس فى 8/11/1هو١‏ 
سيرى ١٠014‏ - © -- 4م5١‏ ودودان فى 4/8/١٠؟١‏ سيرى (١90١‏ م ل مه 
وحكمة النقش فى 1491/1/9٠‏ جازيت دى باليه 11559ب 4٠١‏ وراجم لالو فى الإضراب 
داللوز الأسبوعى سنة ١989‏ ص 56 وما بعدها . 


اداطيالت 


© )6 ه©ه 
الحدو د الداخلة للمسئو لية العقدية 
عن فعل الغير من حيث الأشخاص 
0 الاسام الذين ل عنم المدين « 


نصت المادة ) ام من القانون الجديد على جواز اشتراط الإعفاء رن أفعال 
[الاضعاصض الذين يستخدمهم المدين ف تنفيذ التزامه : 


إن هذا النص الذى استنبطنا » منه حك الشارع المصرى فى الأخذ بمبدأ 
عام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير يبين من هم الأشخاص الذين يمكن 
الماك عنهم المدين . 

وقد جاءت نصوص أخرى متفرقة تبين الاشخاص الذين سال االاديق من 
أفعا لحم أيضاً . وذلك فىكل حالة من حالات تحقق المسدولية . فأشارت المادة 
) ااه ) فقرة ؟ إلى مسئولية المؤجر قبل المستأجر من أفعال أتباعه م هم/ة 
اف ) وأشارت المادة 700 ) ف 8 إلى مسئولية أصحاب الفنادق والخانات 
عن أفعال المترددين على الخان م «لاة عراق » 

وقد يستخدم المدين فى تنفيذ النزامة أشخاصا يعاونون على هذا التنفيذ 
ومؤلاء ثم الأعرات ١‏ 5ه ئئةال«نة دعاء ومنهم مساعدو المدين فى تنفيذ 
الالتزام د 465 وعا» كالمستخدمين والخدم والاتباع على اختلاف أنواعهم 
والعال والصناع . ومن هؤلاء الأعوان الاشخاص الذين يساكنون المدين 
من أهل بيته وغيدم من الذين بمارسون حتا من حدوق المتعاقد ويقاركو ةق 
الانتفاع هذه الحقوق . 


00م ده 
وقد بحل أشخاص آخرون عل المدين حاولا كاملا فى تنفيذ الالتزام 
وهؤلاء ثم البدلاء د كأناأتأوطناة 5عبآا» كالمستأجر بن من الباطن والمتنازل له عن 
الايجحار والمقاول من الباطر 202 ومن هؤلاء أيضاً النائب القانوق والنائب 
الاتفاق . 
كرك الكلام على ثلاثة فصول شك فى الأول عن الأاعوان وف الثاق 
عن البدلاء وفى الثالث عن مسئو لية الشخص المعنوى العقدية . 


)١(‏ راحم المواد هذه و لاذه و 55١‏ من القانون الجديد وكاثلها المواد لالالا و 6لالا 
و8859 من القانون العراق . 


لايل 
مسئولية المدين عن الاءوان 

أشرنا إلى أن من هو لاء الأعوان مساعدو المدين الذين يساعدونه فى تنفيذ 
التزامه التعاقدى كالعال والمستخدمين وجميع قاع نك ب زروم انام لسعاي 
الذين يعملون حل تنفد الالتزام لاك المدين لا رشترط لقيام مسئولية 
المدن ع أفعاحم أن ا مأجوربن على أعماهم » فقد ساعد المدين حك 
هؤلاء الأشخاص متبرعا وتقوم مع ذلك مسئولية المدين عن فعله بعدم تنفيذ 
العمل 0 , 

ولا يشترط كذلك أنيكون هؤلاء الأشخاص نحت ساطة ووصابةالمدين» 
بل يكن أنه قد عهد لهم أمر تنفيذ النزامه التعاقدى ولو عن طريق المصادفة » 
ولذلك فلا يشترط على هذا الأساس قيام علاقة خدمة بين المدين وبين الشخص 
المكلف بتنفيذ الالتزام . 

ا ل ل اله ال اه 
آخر » وسبب بفعله هذا ضررا للدائن . كان المدين مسولا قبله مسئولية 
ار اكاك ا فإن 
المدين يسأل عن فعل صديقه الخطأ قبل الدائن . 

ويمكن أن بدخل فى عداد الأتباع الأتامل الذين يعداون ل+ساب المدين 

(1) وقد حكنت مكة استئناف مضير بتاررخ 4 ؟ / ١١84/31٠١‏ بأنإدارة الدرسة ارتب 
أمر رحلة تلاميذ مدرستها الابتدائية تلزم قبل أهلمهم برعابتهم وعلى ذلك فهى ضامنة سلامتهم وردم 
إلهم » وتسكون مسئولة عن كل ما يصيبهم فى هذه الرحلة مسثولية عقدية تترتب عليها جرد 
إصابتهم » وعليها هىيقع عبء إثبات عذرها» ولاتخاس مسثواية إدارة اللدرسة فرعاية تلاميذها 


إلا بإقاءتما الدليل على عذرها وعلى أن مندوبها فى مراقية التلاميذ قد قاموا بواجب الملاحظة 


الفروضة علبهم على وجه مرض وأن تقصيرا لم بقع 0 .. اللدول الدشرين الثاق سن 154 
فت رم لاا 
(؟) بازولا ص ٠٠٠‏ 


0-7 
ولو كانوا مستقلين عنه استقلالا مالياً أو إدارياً . وطبقاً للمثل الذى ضريه 
« 115 «هلا» يسأل البائع » الذى يضع فى حل قبول الودائع بضاعة يحب عليه 
حفظها حتى ميعاد تسليمها للنشترى » عن العناية اللازمة الى تقع على عانق متعهد 
قبول الودائع فى حفظ البضاعة . 

وكتلاك كرق رن الال ااأتى وتنازاك إلى اللي عن عنما ق1ااه ميغ رالا 
قبل هؤلاء المال عن تنفيذ الغير ( رب العمل الآخر ) للالترامات الى ألقيت 
على عاتق هذا المستخدم قبل هؤلاء المال0©. 

ولكلن اناك قري إن تكن كلك راداة كم هرق تياك يرف 
المدين وأعوانه فإنه قد تنتج صعوبات من جهة تحديد هذه الصفة للشخص الذى 
يساعد فى التنفيذ . 

ا 1 أنهفيا يتعلق بالدين الحم ولمع اماة4:هم عااعل عل 
ع المدين مضطراً إلى إنجاز نقل هذا الدين إلى الدائن » فيسأل طبقاً لذلك 
حسب المادة )٠ ١(‏ من القانون السويسرى » عن أفعال الناقل .على أنه فما يتعلق 
بيع التسليم د06 ةا5آ0 3 عأمعلاكء لايلزم المدن حسب المادة (19) من قانون 
وراماك الل مسري الأ بان معدن لضاف إل الأنلايوا السترى ه ور الإإفاال: 
إذن عن فءل متعهد النقل » ولا يمكن اعتبار هذا الناقلكتابع له » ولكن يمكن 
اسان تاد ويه مان يمال سئي قل ااستري 63 

ومن هؤلاء الأعران ذلك الاشخاص الذين يمارسون » كا أشرنا إلى ذلك 
ل ل ا سي ا رارك ذلك ارك ااانه 
)1١1(‏ من القانون السويسرى : كل من يعهد ولو بصورة شرعية إلى أعوانه 
كأهل منزله 531502 13 عل و5عمههديعل 5علء . وإليها أشارت المادة(ه11/8) 


. ه١ص عطن1 وملا ص ؟ ١ه مشار إليه فى بازولا‎ )١( 

6 0 ته اه) زه م )ف _صسلاكاه مل ا نلاحظ على مثال 
فون توهر 15نه1 جزملا الماص بالدين المحمول عدم كته حى من الناحية العلية وإنه لا يدخل 
فى أطاق المسثولية إطلاقا إذ أن الدين المقوم بالتقودلا يكون محلا للمسئولية ( التعويض) اللهم إلا ى 
حالة التءويض عن التأخر فى اله نفيذ الذى يؤدى إلى الحم بالفوائد كسب ٠‏ 


حاان د 


من القا: نون المدى لوي ونصبا : د شاك مكدر عن كل الخوار الل 
تحدث بفعل أهل بيه . . 


وقد أثارت هذه الخالة نزاعا طويلا فى القانون الآلمانى الذى خلا من نص 
فى الإشارة إلى مثل هذه الأحوال . وقيل بأن المستأجر لا يمكن اعتباره متبوعا 
يستخدم زداممك الخادم و الضيف لتنفيذ التزامه فى عقّد الإجار حفظ 
لكر .ول يصل الفقه الآلمانى إلى حل مرض ف هذا الشأن . إلا أن الرأى 
الراجم فى الفقه هو ما يذهب إليه القضاء اليوم من إمكان تطبيق نص المادة 
(7378 ) على مثل هذه الخالات بطريق القياس أو عن طريق التفسير الواسع © 


و برد فى مصر ل اننع الذي ىا وال جاه 2 القانون الجديد نص 
كنص المادة ١0(‏ ) من القانون الفرنمى . على أنه يمكن تطبيق اللاحكام 
الى استدر علا القضاء الاق والدر سرى والفر ننى ها يدون عناء كير ” 


إن مارسة بعض حقوق المدين وخاصة حق الإيجحار لا يقتصر فيه على 
المتعاقد خسب » بل وعارسه المتعاقد ومن يشا هذا الاخير أن يعطيه الحق فى 
ذلك . وهكذا بمارس حق الإ>ار مثلا أعضاء أسرة المستأجر ومستخدميه 
وضيوفه . وقد يقال أنهو لاء يساعدو ون المدين فى تنفيذ التزامه , ويحبعليهم أن 
يدقبوا فى استعالمم اللأجوركراقبة المستأجر لذلك . ولكن هذا ليس ححا 
فىكل حالة بعينهاا يقول « بازولا »» فالمربية التى تأق لإرضاع طفل للمستأجر 
والعناية به فى امحل المأجور لا يمكن اعتبارها كأنها تساعد المستأجر فى تنفيذ 
التزامه بالمعنى الفنى الدقيق لهذا الاصطلاح ؛ بل أن الصحييح أن يقال أنه تسكن 
مع المستأجر الذى يتنازل لما عن بعض حقوق السكن ٠‏ أو أنها تشترك معه فى 
هذه المبزات التى تخوله إباها حةوق عقّد الإبحار نفسه . وهذا هو الخال بالنسبة 


)١(‏ الحسكة الامبراطورية الأمانية ج8١‏ ص 5١5‏ ح ج 5١٠ص‏ #4مو س وا 
ص 584 ومغار إلى هذه الأحكام جيعا فى بازولا ص 4ه . 
١ه6١)‏ 


ل 

لكل الأشخاص الذين يسا كنو نالمستأجر ولو لمدة قصيرة كضيوفه مثلاء مبما 
كانت مدة هذه الضيافة 0© , 

وعلىهؤلاء جميعا يلق واجب العناية باستعال الثىء المأجور مثلاء كالواجب 
الذى يلق على عائق المستأجر نفسه . ولهذا السبب دفع المشرع الوم إلك 
النسوية فى الحم بين هؤلاء الشخاص وذل؟ الذين يعهد إليهم المدين بتنفيذ 
التزامه . ولنفس هذه الأسباب دفع الفقه والقضاء فى ألمانيا إلى تطبيق نص 
المادة (م/؟ ) عليهم0©. 

والفقه والقضاء فى فرنسا يتفق فى هذه الناحية » وجمعان على وجوب 
تطبيق حِ المادة (5؛7؛1 ) على كل من بيجدق انقل لالجو برضاء المدين 
(المستأجر ) الصري أو الضمنى . فيشمل تطبيق حك هذه المادة الاهل والاقارب 
والضيوف والخدم . وقد حكم بأن المستأجر مسئول عن أفعال خليلته فى امهل 
لجرو ا 

ويقول « مازوء إن اصطلاح « أهل منزله » يحب أن يتسع للبعنى الأعم 
اللأثفل: فيدخل فيهكل شخص وجد برضاء المدين فى احل المأجور ويشارك 
من فى اقب اناا 

15 شراط 2ك أمر نا إل ذلك سا ينا 2 أن عاراسس اهو لاء الاشخاضل 
الحق برضاء أو أجازة المستأجر الصرحة أو الضمنية وإلا اعتبر فعلهم قوة قاهرة 
تبرى المستأجر من عبء المسئولية . وتطبيقا لذلك حكنت حكمة بنزنسون فى 
حكمها الصادر فى د.ا يعدم ل 0 إذا فصل 


)١(‏ بازولا ص هه و ومومرع ص ؟١:‏ و ونامعءععوع” 571 ومشار إليهءا فى بازولا 
ف ملظا 8 

٠ ه٠ بازولا ص‎ )١( 

ل مر و ل ل ل ا كت لجان 

(4) مازو ص 459 نبذة 19 الطبعة الثالثة ج ١‏ ونقض عرائض ١917/19/5‏ جازيت 
د اله 6ج 2 0 01 2 


- د 


.بفعل آبنه البالغ الذى طرده من منزله ودخل هذا الا الازل خلنه وزإشكل 
فيه النار0© . 

وإذا قامت مسو ليةالمدين العقدية عن فعل تابعه » فهل يشترطمراعاة تقدير 
حسن نية المدين أم التابع ؟. برى « 0-6 مراعاة حسن أو سوء نية التابع 
باعتبار أن فعله يتحد مع فعل امن © ويرى«دعوج» تقدير هذا ار بالنظر 
للمدين» إذ أن المادة )١١5٠.(‏ من القانون الفرنسى فى مصاحته . أما إذا تعلق 
الأ م بشخص معنوى فإن الأم ليصعب . ويرى « دبعوج » وجوب مسئولية 
الشخص المعنوى عن أفعال تابعه السىء النية 9 . 


. رسالة القاهرة‎ 4١4 مشار إليه فى سايان مرقص ص‎ )١( 
. "05 (؟) سكيه س‎ 
* ١9 افك دعوج 1 صنه‎ 


إفصلالثاق 
اليدلاء الذين يسأل عنهم المدن 


لقد قلنا إن البدلاء م الذين بحلهم المدين عله فى تنفيذ الالتوام ويلق عليهم. 
وحدم عبء هذا التنفيذ » فتقوم مسئوليته عن أفعا . من ذلك مثلامستولية 
المستأجر الأول ( اللأصلى ) عن المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيحار 
المنصوص علبا فى المادة ( هده ) من القانون الجديد, والمادة (//1/) من القانون. 
المدنى العراق » والمادة ( .و4ه ) من القانون الألمائى . 

ومن هذه الحالات نص المادة ( 5١‏ ) مصرى » (88 ) عراق فى مسئو لية: 
المقاول الأصلى عن أفعال المقاول من الباطن ( م 4م سويسرى ) . 

ومنها مسدوليةأمين النقلع نأفعال وسيط النقل المنصوص عليها فى المادة مه 
تجحارى /.وو تجارى فرنسى . م 449 سويسرى . ومنها مسئولية أصعاب السفن. 
عن أفعال الربان 44 / 5١5‏ تجارى فر نسى . 

ويتميز البديل عن المعاون فى أنه ينفذ وحده الالتزام الذى ألق على عاتق. 
المدين » ويقوم مقامه فىهذا التنفيذ . ويقول « 5طن1 همل ء إنالبديل لا يعمل. 
تحت إدارة المدين ورقابته؛ بلإنه يعمل مستقلا عنه2© . وهذا هو أيضاً حم 
عحكمة زود حيث جاء فيه : إن الفارق الوحيد بين المعاون والبديل يستقر ف» 
واقع أن عبء التنفيذ الكلى ينتقل إى البديل مستقلا فى ذلك عن المدين » 
بننا يكون الام » عند دعوة الآعوان » قاصراً على مساعدة هؤلاء » ويبق 
للبدين نشاطه الخاص فى تنفيذه لالتزامه0© . 


٠ بازولا » ص 55 وما بعدها‎ « )١( 
: 1 0ه‎ 


2-0 

وحاول بعض الفقهاء إقامة التفرقة بين المعاون والبديل على أساس أن 
الرجوع إل المساعد يكون جائزاً دائماً على خلاف الحالةعند الرجوع ل البديل20 ٠‏ 

وعندى أن الرأى الصائب فى التفرفة هو ما اعتمد على ملاحظة كل حالة 
«بعينها والبحت عنها فىكل قضية بذاته| 0©. 

واذلك تثير مثل هذه الخالات بعض المشا كل عن الإبدال وعن الركون 

إلى البديل كليآً لتنفيذ الالتزام » فيا يتعاق بطبيعة المستواية . 

فقد جاءت النصوص بحيث تمنع هذا الإبدال فى بعض الأحوال » وترتب 
على القيام به رغماً عن ذلك نوعاً من المسئولية . ثم جاءت بعض النصوص 
الأخرى تيز هذا الإبدال لترتب على ذلك نوعا آخرمن المسئولية . فقد نصت 
المادة ( م١٠7‏ ) من القانون الجديد.م ١١54‏ فرنسى 1748 إيطالى ( ٠١٠١‏ عساوى 
4 ألما ء ,يهم سويسرى) على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة 
دون أن يكون مرخصا له ذلك » كان مسولا عن عمل النائت6 لو كان هذا 
'العمل قد صدر مه هو . . .» 

أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعنى بشخصية النائب فإن 
الوكيل لا يكون مسئولا إلاعن خطبّه فى اختيار نائيه أو عن خطبهفيا أصدره 
له من تعليات . 

والقانون الألماى يوسع حك هذه المادة إلى المودع لديه بالنسبة لمن يعهد للم 
هو نفسه حفظ الوديعة م +9١‏ وإلى مدير المؤسسة م (007) وإ الشريك 
الضامن 7 ) 0 ( ام 1 

فكيف إذن ككننا أن نعزل الأوضاع التىتقوم فيباالمسئو ليةالعقديةعنالفعل 
'الشخصى الى قررتهانصوص هذهال مواد عن تلك التىجاءت كتطبيقات للسئولية 
العقدية عن فعل الغير ( المواد هوه +١ ٠‏ وغيرهامنالموادالتى ذكر تأعلاه) ٠.‏ - 

لا جدأل انه فى الحالات التى بمنع فها المدين صراحة بنص القانون أو بحكم 


٠ 59 ببكيه » ص 53> والفقهاء المشار إليهم فى بازولا ص‎ « )١( 
.378 (؟) راجم بازولا ص‎ 


320 
طبيعة العقد من الرجوع إلى الغير وإحلاله حله فى تنفيذ الالتزام » نكون أمام. 
وضع من أو ضاع المسئولية العقدية من الفعل الشخصى ٠‏ ومن تلك الاحوال. 
نص المادة م 60 الدورية 6 فالمدين إذ 0 اله « الغير » اليديا ل فيها ماك 
هو فيا عما بحدث من أضرار للدائن من جراء عدم ننفيذ الالتزا م أو مرء 
هذا التنفيذ» وهنا يسأل عن جميع أفعال ذلك البديل » وقد يسأل 0 0 
القوة القاهرة أو الحادث الجيرى . 
مثل هذا حالة تعهد رسام دهم لوحة ما بنفسه » فيعهد إلى الغير برسم, 
تلك اللوحة0© , 
ويذهب بعض الفقهاء إلى أن أهمية التفرقة بين اليدلاء والمساعدين » تظور 
اق اللاره مساك انا عن مساعديه » ينها هو لا يسأل عن بدلائه إلا إذا لم يكن. 
مار 2 0 
ويسدو أن الصواب ف التفرقة بين ما إذا منع المدين من اللجوء إلى الغير 
لتنفيذ الالتزام » نذالف فى هذا المنع ٠‏ وبين ما إذا كان من الجائز له أن حل. 
غيره محلة فى تنفيذ ن الااتزام » وبين ما إذا نص صراحة فى العقد أو ب القانون. 
على جواز إحلال شخص آخر له فى تنفيذ التزاماته . 
وقد قلنا إنه فى الحالة الأول بكون المدين مسئولا عن جميع أفعال البديل 
1 1 اذفال (مىنا). 
وإذا كان من الجائز له أن حل حله شخصاً آخر » فيسأل عن أفعال البديل. 
مسئولية عقدية من فعل الغير (م ه.ده ١‏ هما( والمادة مصرى )20 . 
وأما إذالم يكن من الجائر فى الأصل للمدين أن يحل حله شخصاً » ثم صرح له. 
ذلك » فيسأل مسو ليه عقدية عن الفعل الشخصى طبقاً للعرف والعادة وحم 
القانون ولنية اللاط راف . وقد حددت المسئولية فى المادة (م١)‏ ف ؟ على هذا 
(؟) وقد طبقت مكمة النقض هذا الرأى فى حك ها : بقولها للمداى المنتدب كل ساطة الحاى. 
اللوكل فى الحدود الى يقضيها ابتداء ٠‏ فله عقتضى المادة ؟؟ من قانون الحاماة أن يثبت عنه فى. 


امة افعة أمام المحسكمة محاميا آخر نحت مسئوليته دون م توكيله- 
مائعا من ذلك ( قضية رقم ؟؟ سنة ٠١‏ قضائية جموعة مود حمر س ١١‏ ج ه حك رقم ٠‏ 


سوسم د 
الاساس فم مال االدرق فى هذه الحالة إلا عن خطته فى اختيار البدي ل أو عن 
خطتئه فى إصدار التعلمات اليه22 , 

وعلى هذا الوجه ينبنى أن يفهم حْ حكة رين فى ه/>/ ١41/1‏ فى قضية 
شخص تعهد بتوريد ثىء » واشترط أن يكون هذا التوريد من مصنع معين 2 
فقيل بأن هذا الاشتراط بتعيين امحل ليس ١‏ إذنا » بالإيدال همنلهوطتواناثم 
«هنانا!زاوطنة 06 » واعتبر المدين الأأصلى مسءّء لاعن تأخر حصول المتعهد به ولو 
كان هذا التأخر راجعاً إلى المصنع الذى تعهد بتور يده من عنده0© . 

إن المتعهد عادة يجوز له أنيرجع إلى من يشماء لتنفيذ التعهد » وإذا اشترط 
أن برجع إلى شخص معين » وتبين من الظروف أنه قصد بذلك إبراء ذمته » 
فإن المسئولية العقدية من فعل الغير لاتثور . وهذا ظاهر فى أحوال أخرى. 

نص علها القانون . 
من ذلك أن أمين النقل لا يسأل عن وسيط النقل إذا كان اسم هذا الوسيط 

قد عينفى وثيقة النقل » إذ يعتبر ذلك تنازلا عنمسئو لية الآصيل لتقوم مقامها 
كوي مقا الالال اللعرريطل 


ومن ذلك أبغاً حّ المادة /ةه مصرى إذ نصت على براءة ذمة لالتعائن 


الأصلى قبل المؤجر : 
ا ل ال فول ترج القازل عن الركان 
أو بالإبجار من الباطن . 


- إذا استرق المؤجر الآاجرة مباشرة من امازل له من ار من. 
الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حةوقه قبل المستأجر الآصلى . 


)١(‏ يذهب بعض الفقهاء خطأ إلى اعتبار المدئولية الواردة فى المادة 7٠١4‏ ف ؟ عبارة عن 
مسكولية عقدية عن فعل ااغير . وهذا خط واضح فإن المستولية هنا ليست إلا مسئولية عن الفعل, 
الشخصى على أساس الخطأ فى الاختيار أو ألخطأ فى إصدار التعليات قارن بوجت يدوى ص 58 ؟ 
الوسيط ص 5537 نبذّة 191١‏ . 

(؟) سامان مرقص رسالة القاهرة ص 4١54‏ والح فى سيرى اك اركح لات 

() استكناف مختلط 16/ه/رهع؟١‏ المجموعة الرسمية 49 ص 81١‏ . 


اميت 

ومن هنا يتبين أن حم عكمة « رين .» صحيم حيث أن الحكمة لم تنبين يحق 
وجها لذلك التناذل الصريح ٠‏ وكان حكها صميحاً فى إثباتها للستولية العقدية 
عن فغل الغير فى هذه الخالة . 

ونلاحظ أخيراً أن فى رجوع البديلهو اللآخر إلى الأعوان ؛ يطبق حكم 
القاعدة العامة فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير . 

لد لكا إلى أن من البدلاء الذين قد يستخدمهم المدين فى تنفيذ التزاماته 
قدي »لقانت القانونى ( مع التجاوز فى التعبير باستعال لفظ يستخدم ) . فى 
الحقيقة أن التا نون هو الذى يسخرم لهذا التنفيذ . وكذلك يعتير النائب 
الاتفاق من البدلاء إذا قام بالتنفيذ لحساب الموكل . وسنتكلرفها يلوعن مسئولية 
المدين قبل الدائن عن أفعال نائبه القانوقى ونائيه الاتفاق . 

الفرع الأول 
فى مسئولية المدين عن نائيه القانوتى 
فى تنفيذ الالتزام العقدى 

لقد تعرضنا سابقالمسألة امسو لية العقدية عن فعل النائب القانوى0©, وقلنا 
ال النائب القانونى لا يكن أن يعتبر نائبا بالمعنى الفنى لهذه الكلمة لللاصيل فى هذه 
الحالة » وقلنا أن قواعد العدالة تقضى بعدم مسائلة الاصيل عن أفعال النائب 
القانوق الضارة أثناء تأدية وظيفته » وهذا مادءا المشرع الألمانى إلى النص على 
مسو ليته ووضعه على قدم المساواة فى ذلك مع المعاون . وهذا مافعله القانون 
البولوق أيضاً . وقلنا أن فتهاء القانون السويسرى يرون تطبيق حك المادة ٠١١‏ 
على النائب القانونى من باب القياس » وقد عرضنا لرأى «بازولاء فى هذا الششأن . 

ونزيد على ذلك بأنه قد جرت التفرقة >حق » بين أن يقوم النائب القانوق 
بأعمال قانونية وهنا لإخلاف فى أن أعماله لق وقعت منه فى حدود ثيابته , 


(01) راجم أعلاه فى مشكلة المسكولية العقدية فى فترة تكوين العقد الكتاب الأول 
الباب الرابع ٠‏ 


ال 

يحب أن تسرى على الاصيل طبقاً للمبدأ العام فى النيابة الى نصت عليه مختاف 
التشريعات ( مادة ه١٠‏ من القانون الجديد ) وبين ما إذا أقام النائب القانوق 
بأعمال مادية ‏ ويكون فى ذلك كالتابع ‏ . فهنا تظهر الفائدة التى تعود من 
النص على مسئوليته إلى جانب مسئولية هذا الآخير » وهذا هو مافعله المشرع 
الألمانى . ويكون الأصيل ف هذا القانون ملزماً طبقاً لمقتضيات حفظ التوازن 
الاقتصادى بين الأطراف ووجوب <ماية الثقة بين المتعاقدين . وقد ذكرنا أنه 
بغير ذلك بيجم المتعاملون عن التعامل مع النائب القانوق . 

يك دمن إل الفحل نضا ال رفع م تعره لمان من 
الأعال القانونية » طبقاً للمبدأ العام فى النيابة عن فعل النائب القانونى » قاما 
على نفس اللأساس الذى يقوم عليه مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير » وهو 
الضمان القانوى . على أن هذا الوضع غير ظاهر الطورة من الناحية العملية 
إذ سواء أكانت المسئولية هنا مسئولية عن فعل الغير أم مسئولية شخصية 
بالنسية االأصيل » فإن هذا ان لمسئول على كل حال #ثالن تختلف الآثار 
ما دامت المسئولية قد تحققت فى كلا الوضعين . 

ولكن الصعوءة تقوم فيا يتعلق بأفعال النائب القانوف المادية . ون نرى 
ألا مناص من وجود نص بحم هذه الحالة المادية . وإلا بقيت هذه المسألة 
بغير حل . ويمكن القول أنه تحت الظروف التى تحكم القانون المصرى الجديد 
لا يجوز مساءلة القاصر عن أفعال الآصيل المادءة عند تنفيذه للالتزام . والقول 
بغير ذلك لا يقوم على أساس من نصوص القانون . والقضاء 5 على الدوام 
بعدم مسئولية القاصر عن الأفعال الضارة التى يرتكيها الوصى فى أثناء تنفيذه 
الالتزام العقدى0© . 


(١).وقد‏ حكنت مكنة استكناف .صر أن أعمال الوكلى الختار «لزمه اوكاه ما داءت فى حدود 
التوكيل . أما الوكيل القضاتى كالقيم فلا تسكون أعماله ملزمة للمحجور عليه إذا ترتب عليم! ضرر 
لغيه بل تقع تبعتها فى هذه الحالة على القبم وحده ... وحيث أن القانون أوجد توكبلين أحدها 
اختيارى وهو الصادر من الموكل الذى اختاره بإرادته - فكل عمل ضار للغير عمله هذا الوكيل 
تقع تبعته على الموكل ٠‏ والثاتى وهو التوكيل القضاتّى فالضرر الذى يا-ق الغير ويطلب حت 


دومع د 
الفراع الثانى 
مسئولية الوكيل عن أفمال وكيله فى أثناء تنفيذ الالتزام المقدى 
أشرنا سابقاً عند دراستنا لمسئولية الموكل عن أفعال وكيله فى فترة تُكوين. 
العقد إلى أن النائب الاتفاق هو حسب الراجم من الر أى فى الفقه والقضاء 
فىكلمن ألمانيا وسويسرا وفرنسا ومصر- من يقوم بأداء عمل قانونى لحساب. 
الأصيل » ولذلك فيمكن أن تثور مشكلة مسئولية الموكل (الاصيل) عن أفعال. 
الكل القانونية فى تنفيذ الالتزام . 
ولعل من السبل تصور قيام هذه المسئولية أثناء أداء العمل القانوق فى. 
تنفيذ الالتزام من قبل الوكيل . وأن الصعوبة التى منعت من قيام مسئولية 
القاصر عن أعمال الوصى اتلتبى فى هذه ا خالة وتتلاثى . إذ أن العقية التى كانت. 
تقوم فى وجه هذه المسولية من وجوب حمابة القاصر تزول بالنسبة للموكل 
الاتفاق . ولذلك يكون فى استطاعتنا القول بقيام مسئولية الموكل عن أفعال. 
وكيله فى تنفيذ الالتزام فيا إذا ارتكب هذا الوكيل فعلا خطأ أدى به إلى. 
الإخلال بتنفيذ ذلك الالتزام العقدى . وعكن أن تؤسس هذه المسئولية 
فى هذه الحالة على أساس من المبدأ العام فى النيابة2© حيث يمكن اعتبار جمبيع 
أفعال الوكيل كا فعال الآصيل مادامت قائمة فى حدود النيابة أو الوكالة . 


حعنه تعويض لاتقع تبعته مطلقا على الحجور عليه بل يكون ملزما به نفس القيم المذكور إذ أنه في 
الحالة الأولى يكون تعويض الضرر على الموكل لأنه لم يحسن الاختيار وألخطأ فيه أما فى المالة الثائية 
فإن الاختيار حصل من غيره فلا يسأل عنه إذ الفسريعة تحافظ كل الحافظة على أحوال الحجور عليه. 
استئناف 4١١/8١‏ الجموعة رقم سئة 0* الفهرص العشرى الأول للمجموعة رقم المسج: 
٠‏ ص 3١4‏ . وراحم استكئناف مصر فى ١894/1/5‏ مجلة القضاء السئة 56ما1 ص 5و 
وراجع نقض فرنسى فى ١845/9/5١‏ : تقول محكمة النقض لايسأل القاصر عن الأفعال التقصيرية 
ل 2 الما الجسيم الذى يرتكيه الوصى فى أثناء أو عناسية أدائه لوظيدة الوصاية. 
( صيرى وكحما جح ١‏ 7 ١ع؟).‏ 
وراجع أيضا فى عدم مسئولية الوقف عن أعمال الناظر طبقا المادة ١6*‏ «صرى قديم ١4‏ 
جديد حك محكية استكناف مصير بتار ٠١‏ سدس سل لامو يوعة سسنة م8 رقم الج 
؟ ١٠5‏ لأن الناظر إنما يعثل الوقف با فيه صالحه وقائدته طيقا للشمروط امنصوص عليها فى الشمريعة . 
وراجع أيضا حكة استئناف مصصر 4/1/158 ١95‏ الجازيت 15807 مم5١‏ ص 4١‏ رقم هم 
)١(‏ المادة 4 ١55‏ هن القانون الفرنسى والمادة ه١٠‏ من القانون اديد . 


دا سمو» ل 

أما فى الاحوال التى لايكون فبها الوكيل تابعا فيمكنالقول أيضا- طبقاً للا 
5ن لذن يسأل عن فع لكل الأشخاص الذين يستدعبهم للتنفيك 
بدلا عنه ‏ جواز قيام مسئولية الموكل عن أفعال وكيله فى تنفيذ الالتزام وفقاً 
السبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

وعندى أن المقياس الوحيد الذى يشمل جميع هؤلاء الذين أشرنا لهم هو 
أن المدين يسأل عن أفعال كافة الذين 0 محه علاقة أو رابطة متعلقة موضوع, 
الالتزام الذى الترم نه قبل الدائن وعهد إلهم بقازة من هفرق ى 

ومن هنا ندرك أن « ببكيه » قد خانه التوفيق عندما أراد أن بميز فى عقود. 
السكن ف الفنادق بين مسو لية أصحاءها عن أفعال المترددين عليها » وبين مسئو ليتهم. 
عن أفعال معاو نيهم ومستخدميهم . واعتير الممستولية فى الخالة الأول مسئولية. 
عقدية عن أفعالم الشخصية على أساس وجود قرينة الخطأ فى مراقبة نزلاء. 
الفندق أو الخان . 

على أنه يسبل الآن الرد على هذا الرأى : بأن هؤلاء الذين يترددون على, 
الفندق يمكن اعتبارم بكل سهولة من الاشخاص الذين تجمعهم والمدينصاحب. 
الفندق علاقة تخص موضوع الالتزام التعاقدى القائم ا 

والمستولية هنا أساسها الضمان القانوق الذى يلق على عاتق كل متعاقد عن, 
أفعال غيره من تتعلق أفعاهم عوضوع الااترام التعاقدى . 

وإذا توخينا الدقة لقلنا أن هذا المقياس هو المقياس اليتم الذى يمكن أن. 
تقاس بدكل حالة من حالات المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

ونخلص من هذا كله إلى أن المدين يسأل عن فمل كل شخص عهد إليه 
بتنفيذ الااتزام التعاقدى الذى التزم هو بهء أو تركه بمارسحقا من حقوقه الى 
تلقالها بالعقدء وأنه بالنظر إلى هذا المعيار : يسأل عن أتباعه وأعوانه ونائبه 
القانوف وعن وكيله . ولا يشترط إذن لقيامالممسمولية العقدية عن فعل الغيرقيام. 
علاقة التبعية بين المدين وبين ذلك «الغير » الذى يستخدمه فى التنفيذ أو بمارس. 


- 7 

«رضاه بعض حقوقه . ومن هنا يظهر أن نطاق المسئولية العقدية عن فعل الغير 
أوسع دن نطاق المسمولية المقابلة : المسئولية التقصيرية عن فعل الغير . حيث 
يشترط فيه قيام علاقة التبعية بين المسئول وبين فاعل الضرر . وتطبيقاً لذلك 
حك بأن الزوج لا يسأل عن زوجته مسئولية تقصيرية ؛ فليست هناك بينهما 
علاقة تبعية على النحو الذى يلزم لتطبيق المادة (كمعلاف 1 4 مصرى ) 
على أنه قد يسآل عن أفعالها مسئو لية عقدية » يا ل وكان مسستأجراً صل الضرر 
فى المأجور بفعلها » وذلك طبقآ للمادة زهع10) من القانون الفرنى0© ء 
وعكن تطبيق هذا الحكم فى القانون المضرى والسويسرى والآلمانى طيقاً للبواد 
٠١١/57‏ /ا؟ من هذه القوانين . 

وإذا اتفق وسئل الشخص عن أفعال أبناءه وعن من عليه واجب مر أقبتهم 
طبقاً للدادة ( 180/107 ف) فإنه م نالواضح أن هذه المسّولية ليست مسئولية 
عن فعل الغير » طالما أمكن للسئول أن بدفع المستولية بن المخطآ عن نفسه . 
فهى مسئولية شخصية مرجعها إلى القواعد العامة . وقد كان « بلانيول » أول 
من نبه إلى ذلك<" أما فى وضع المسو لية عن فعل الغير» فإن المدين يسأل عن 
أفعال هؤلاء مسئو لية مطلقة . 

ويل قيام مسئولية المدين العقدية من حيث الاشخاص على أوسع 
ما تقوم عليه مسئولية المتبوع التقصيرية ‏ أمى فى غاية اليسر والسبولة . فالمدين » 
طبقا للقاعدة العامة فى المسئولية المقدية عن فعل الغير التى تتتصب إلى جاب 
القاعدة العامة فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى ٠‏ يسأل ابتداء عن عدم 
تنفيذ الالتزام العقدى بفعل جميع الأشخاص سوى من كانوا أجائب بالمعنى 
اذى بكوان السبب الاجنى » فى حين أن العكس هو الخاصل بالنسبة للستولية 
التقصيرية عن فعل الغير » إذ إنها تقوم استثناء برد على المستولية التقصيرية 
عن الخطأ الشخصى » ولهذا بنيت على أساس من علاقة التبعية خسب . 


. داللوز 1-.ة رح رح ووم‎ 501/٠١/5١ نقض عرائض‎ )١( 
٠31٠٠٠١8 نبذة 7117 والستهورى الوسيط هامش ص‎ ١ (؟) راجع مازو جزء‎ 


لفصّرالثااث 


ال ع كر لسر 

فى كل الاحوال الى عالجناها فيا سبق يبدو واضهاً أن الكلام فيها كان 
قد انصرف إلى مسئولية الشخص الطبيعى عن أفعال الذين ذكر نام من يسأل. 
علهم . فا هو الموقف بالنسبة للشخص ال معنوى ؟ 

من المعلوم فى فقه القانون الوضعى أن الشخص المعنوى هو كالشخص, 
الطبيعئ سواء بسواء وذلك على الآقل من ناحية المسمولية المدنية » وهو لذلكه 
قابللآن يسأل مسئو لية عقدية . حيث أن الشخص المعنوى ذمة مالية متميزة » 
دو 0 العام : العام كالدول والمؤسسات العامة اشرق 
عند ما تقوم هذه الاشخاص بنشاط يتعلق بالقانون الخاص ٠‏ وأشخاص 
القانون الخاص من شركات ومؤسسات00 . 

وتثار عادة مشكلة مسئولية الشخص المعتوى العقدية عند عدم تنفيك 
الالتزامات الى عقدت باسمه فى حالتين : 

١‏ الحالة الأولى : هى مسئولية الشيخص الممنوى عن أفعال المستخدمين. 
والمال وغيرمم من المعاونين والأتباع . 

؟ ‏ الخالة الثانية : هى مسئولية هذا الشخص المعنوى عن أفعال ال 
ومجلس الإدارة . 

ولا نزاع فى أن مسئولية الشخص المعنوى عن أفعال الأعوان إنما هى. 
مسئولبة عقدية عن فعل الغير متّى عهد الشخص المعنوى أ تنفيذ الالتزامات 
إلى هؤلاء بواسطة بحاس الإدارة أو المدير . أو بالادق أن مسئوليته تشمل 
جميع الأفعال الخطأ التى ترتبت من فعل أشخاص لم معه أية علاقة تخص 
موضوع الالتزام القائم بينه وبين الاطراف . 

غير أن النزاع قد جرى فا يتعلق بالحالة الثانية : 


٠ 555 راجع دعوج جص‎ )١( 


<5 


وقد قيل بنظريتين فى هذه المسئولية : 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسو لية الشخص المعدوى هى مسئو لية شخصية 
1 على انعدام إرادة 0 ال معنوى عي إرادة المدير قلس 
'الإدارة من يعبر عن حقيقة الالتزامات والتعاقدات التى تحصل بين الشخص 
الشخص المعنوى والاطرا اف الآخرين . إن شخصية اللشخص المعنوى لتندج 
.فى شخصية المدير أو مجاس الإدارة » ويذلك يكو ن عمل المدين بالنسبة لعدم 
"تنفيذه الالتزامات الى عقدها عبارة عن عدم تنفيذ تتحقق بموجبه المسئولية 
االعقدية عن الفعل الشخصى . 

ودف رأى اكر من الفقهاء إلى اعتبار هذه المسولية مسئولية عقدية 
عن فعل الغير ٠‏ بناء عل أن الشخص المعتوى شخصية مستقلة عن شخصية 
اللاو عل الإنارة ل ون ل اا ل ال م 
:فى القيام قوق أو التزامات الشركة . 

تعدى أن الرأى الذى شرن ترد إراده خاصة الشخص المعنذوى 
هو الآفرب إل الصحه طيقاً القصور الحدية افكرة الفح اذو , 

ويطبق فى هذه الحالة حك الوكيل الاتفاق بالنسبة الشخص الطبيعى على 
حالة المدير » أو مجلس الإدارة » أو العضو الذى ممثل الشخص المعنوى 
بفى علاقاته بالكافة . 2" 

نيدن عار ار اى الات ل أن ما ا ل ا ال 
'الإعفاء طبقاً لليادة ,٠0‏ من القاتون الجديد بالنظر للشخص المعنوى عن 
أفعال المدير أو مجلس الإدارة ونا تحب اللاتعون الشويرى لك الراك 
الأول تالف هنا الاستايد ذه ون اك ا اجن نع يمنع مبدئياً » من 
عاق افراد فرك زهن ها من الخطأ البسيط أو الخطأ الجسم الذى يقع 
“فيه مدي رهامثلا على 0 يلاحظ إمكان إبطال هذا الشرط 5 تبين ك5 هن 
شروط الأذعان . ومكننا بذلك الوصول إلى تحقيق التناسق المنطق فى أحكام 
القانون » وإلى ملاءمة هذه الاحكام لواقع الحياة العملية . 


(1) الوسيط هامش ص 3107 ٠‏ 


ال 5 
وقد ألمعنا فما سبق أنه لاغبار علرجواز قيام مسئو لية ا موكلعن أقعال وكيله 
مسئولية عقدية عن فعل الغير طبقاً للدادة 7١0‏ . وهذا التطابق بين مسئولية 
الشخص المعنوى وبين مسئولية الشخص الطبيعى فى هذه الحالة مقرر فى كافة 
التشريعات وخصوصاً تلك التشريعات التى تنص عل مبدأ عام فى المستولية 
العقدية عن فعل الغير . 
' فتك حم فى سويسرا بأن إدارة إحدى البلديات إذا ماتدخلت فى تجارة 
الاخشاب . واختارت شخصاً للقيام بهذه المهمة فإن هذه الإدارة تسأل عن تنفيذ 
الالتزام وعن فعل هذا الشخص فى هذا الخصوص”" . 
وف المشروعات الخاصة حك بأن شركة التأمين تسأل عن أعمال أعوانها 
باعتبارهم هذا 9" . 
رن اانا على حك المادة 00 على الشخض المعنوى فى حالة عدم 
تنفيذ الالتزام الحاصل من فعل أحد رجاله . 
وقد أصبح اليوم عل ايع دنه افون حييت | ساد يخال ربكا 
أشخاص القانون العام عن أفعال تابعيهم لصاح الدائن على شرط أن يكون 
الدائن شخصاً معيناً بالذات229 . 
وقدكتب «١‏ سالى » فىهذا المقاميقول : هناك أمر لانتطرق[ليه صعوية ماء 
ذلك هو مسو لية الأشخاص المعنوية عن تنفيذ الالتزام أو عن التنفيذ الخطأ 
لهذا الااترام عن طريق الغش الذى نرتكبه رجالا . 
ومن المنطق أن الشخص المعنوى لم يعط لمؤلاء النواب سلطة ارتكاب 
الغش وإظهار سوء النية فى تنفيذ الالتزامات العقدية » ولهذا يحب أن يبحث 
الآساس الصحيح فى هذه المسئولية وهو الضمان . فإن أساس مسئولية هؤلاء 
الأشخاص المعنوية هى أنهم ضمنوا تنفيذ الالتزامات الى يعقدها رجاما 


* 31١8 بازولا ص‎ )١( 
(؟) بازولا ص ؟‎ 
٠3155 (؟) بازولا ص‎ 


ل 
كا لو كانت هذه الالتزامات تنفذ بواسطة هذا الشخص المعنوى أو هذه 
الاقادر ال لال افك كلك 

وفى القضاء المصرى حكنت حكية الاستثناف الختلطة بتاريخ 11/5/١١‏ 
بأن مدير الشركة يعتبر تابعاً الشركة بخلاف الشركاء©». 

جواز الرجوع على « الغير » الذى ارتكب الفعل الخطأ مسبباً الضرر الذى 

ومن المقرر أنه يمكن للمدين أن يرجع على الشخص الذى ارتكب الفعل 
الخطأ الذى سئل هو عنه2 . وهذا يصدق على المسئو لية العقدية عن فعل الغير 
كا يصدق على المسئو لية التقصيرية عن فعل الغير . 


. 084 نذة‎ ©83١ سالى ح النظارية العامة ص‎ )١( 

(؟) مع ها ص ه#ع ٠‏ وراجع أيضا فىنفس المنى نفس الحكنة فى حكها بتاريخ ٠‏ 18+ 
1 

(؟) راجع دعوج ج 5 ص 588 وييكيه المرجم السسالف الذكر ص 815 . 


تطبيقات ميدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير 
تظهر أثم التطبيقات اق الروفما مشرع القانون الجديد لمبدا المسئولية 
عن فعل الغير ف أحوال الإبجار 2 وعقود المقاولة وق بعض أنواع الوديعة . 
ويعتبر من أمم تطبيقاته أيضاً المسئولية عن حوادث النقل؛ وستكم لذلك 
عن هذه الجراان فا 0 5 


ا ا ل 0 
لقد أورد القانون الجديد تطبيقات مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير 
فى الإبجار فى عدة مواد . فالمادة ( ١لاه‏ ف * ) تناولت يرل الو عن 
أفعال أتباعه (بالمعنى الواسع لهذه الكلمة) » وقد نصت على أنه « ولا يقتصر 
ضهان المؤجر على الاعال التى تصدر منه أو من اتباعه بل يتد هذا الضمان الّ.. 
وقد جاء المشرع المصرى بهذا النص تأ كيدا للمبدأ العام فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير المشار إليه عرضا فى المادة (/611 ) من القانون الجديد . وقد 
ورد مثل هذا النص الذى هو نص المادة ( ١/اه‏ ف ١‏ ) فى القانون الليناق 
(م +مه ) وف القانون العراق م ( هم7 ) وف القانون المرا كثى (م 545)- 
وتعرض كل هذه النصوص لخالة من حالات المسئولية العقدية عن فعل 
الغير » بالإضافة إلى أنما تعرض فى الوقت نفسه للضمان المعروف فى البيع 
والإيجار » فى حالة « التعرض ». وإذا أدركنا ما تتميز به المسئولية با معنى الفنى 
الدقيق عن الضمان ؛ ولو أخذنا مثلا ذلك ضمان التعرض ف الإجار الذىيقوم 
على عدم تحقق النتيجة التى يقصد إليها المستأجر من الإيجار حصول التعرض 
وبعدم تمكينه بالتالى من الانتفاع نتيجة لهذا التعرض:وإذا لاحظنا أنالمسئولية 

60 


0 
ترتبط تماما بفكرة الخطأء لاتضح لنا صدق القول بأن المسئولية عن فعل الغيي 
ماه إلا صورة من صور الضهان . 

وعلل كل فإن ضمان المؤجر لا يقتصر على الآفعال الى تصدر منه شخصيا 
بل عتد إلى الأفعال التى تصدر من أتياءه كالبواب وخفير الوراعة والبستاق0© 

ويشترط لشغل مسئولية المؤجر : 

(0) أن بقع الإخلال نتيجة فعل شخص يعتبر من أتباعه . ويجب أن 
بتوسع فى معنى التابع فلا نقصره على ااشخص الذى يعمل تحت إشراف 
المتبوع وتوجيهه كالبواب والخادم ا هو المعنى العادى للفظ التابع الذى 
قصده الشمارع فى المادة (110/4) اك يشمل كل شخص يقوم بعمل ننيجة 
رضاالمؤجر ولول يكن تحت تنوجيهه وإرشاده كالمهندس والمقاول الذى يعهد 
إليه بإجراء ترميم فى العين9© . 

00 أن يقع الإخلال من التابع فى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب هذا 
الآداء2" 5 لو أهان البواب المستاجر أو أحد تابعيه أو زائريه . أما إذا كان 
الفعل الذى أجراه التابع غير داخل فى مبنته فلا يضمنه المؤج رم إذا أرسل 
المستاجرالبوات ايشترى له شيعا فيد النقواد . 

ويمكن أن يقال أن جميع الأفعال النى يأتهها التابع مخالفاً مخالفة صرحة 
أواس المتبوع ( المؤجر ) تعتبر خروجاً من التابع عن أعمال الوظيفة » وقد 
تؤدى إلى نوصفة التابع عنه »ا إذا طرد الاب ابنه البالغ من البي تأو طرد 
خادفة ف فأشعل احرضًا النار فيه . 


000 راجع عبد الفتاح عبد الباق : محاضرات فى العقود : الإيخار ص ١١‏ وما بعدها 
والستهورى عقد الإجار س؟ "٠١‏ ء وسامان رقص إبجار الأشياء بالفرنسية ١941‏ ص١١١‏ . 

(؟) وقد حكنت مكمة شامبرى فى ١878/١5/١8‏ عدثولية المؤجر عن أنعال المقاول الذى 
يصيب أحد أولاد الستأجر ,ااضرر مسثولية عقدية طبقا للمادة ه8١‏ ف ٠‏ سيرى ١4174‏ 
د ا 

(؟) على أن يكون فمل الغير متملقاً بالمهمة التى عهدت إليه ومتصلا بها وإلا انتفت ٠سئولية‏ 
المدين العقدية وأمكن البحث فى جواز الرجوع إلى المسثولية التقصيرية طبقا للمادة (4/9174 م )١8‏ 
راجع الباب الثانى فى هذا الكتاب ص 5١١‏ وما بعدها 


ساسم ا 

م أن لا يأنى فعل التابع ننيجة. تقصير من ا استأجر . فنى هذه الحالة 

لا ستطيع هذا الآخير أن يشكو من فعل كان السبب فيه تقصيره هو0© . 
ا اس 
هذاوم يورد المشرع المصرى تطبيقاً آخر معروف يعتبر منأهمالتطبيقات 
للسدأفىالقا نون الفر نسىوالذى يتعاق بمسئولية المستأجر فى أفعالأشخاص امازل 
ازوذنق5 18 عل قع19اه150عم . بل اقتصرالمشرععلى الن ص الوارد فى المادة (”ىه) 
بأنه : بحب على التأجر أن يبذل من العنابة فى استعال العين المؤجرة وفى 
الحافظة علها ما يرذله الرجل اناد 22 م ول عا يس العين أثناء 
'انتفاعه مها ل[ كلدك عر ان د عن 221 الما استتالا مالونا ٠‏ ويفرار 
الدكتور عبد الفتاح عبد الباق أنه لا شك فى اتباع هذا الحك فى حالة مسئو لية 
المستأجرعن هؤلاء (أشخاص المنزل)» إذ أن جرد ادخاله لشخص ما فالعين يجعله 
مسءئولاقبل المؤجر شخصياء ويعتير المستأجر قد تسبب فى التلف الذى أحدثه 
أحد النازلين جرد أنه معم له بالدخول ف العين المأجورة202 . وعندى أن هذا 
التصوير غير حبح فلا يمكن القول أبداً بأن المستأجر يخطىء بمجرد أن يسمح 
.باستعال العين اللأشخاص الذين يوجدون عادة فيا إد أن هذذا الا 
6 حقوقه . وقد أشارت المادة )1٠١١(‏ من قانون الالتزامات 
السويسرى ء وهى المادة الى تقيم مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغيرء إلى 
ذلك صراحة ؛ ورتبت بالرغمنه » مسو لية كل شخص يدعغيره يارس حقامن 
حقوقه هو . ثم أن الدكتور عبد الفتاح نفسه يسل بأنالمؤجر عا يسأل عن أفعال 
حمابعهإذا أضر بالشخص الذى يوجدف الل المستأجر» وكان هذا القيخصذا علاقة 
مع المستأجر نفسه كالزائر وغيره . وعلل هذا يكون القول بتأسيس مسعولية 
المستأجر عن فعل من يوجد فالمأجوربرضاه على أساس الحظالشخصى 6 ليما 


٠ ١١6 عبد الفتاح عبد الباق المرجم الشار إليه ساافا ص‎ )١( 
واسنئناف‎ ١5١٠ الذفمرة القضائية لسئة ١؟ ص‎ ١574/1 /5107 (؟) اسكئناف مختلط فى‎ 
ومحكة السيناادنية‎ ١74 فى 1511/1/1 سنة ١؟ الفهرست العصرى رقم *١1م ص‎ 
ل لاه ومكنة استئناف باريس‎ ١ جازيت دى باليه غ4*١ ل‎ 054/152 
5٠١ه باع 4و١ جازيت دى باليه م«عوذ داج جد‎ ١8 بق‎ 
٠ 5١8 المرجع امار إليه سالفاً هامش ص.‎ )©( 


ع 

كا . ويمكن القولبأن أساس هذه المسئولية قائم علىااضمان القانونى : ككان. 
المستأجر لأفعال الذين بوجدون فالعين المأجورة بإرادته الصركة أو الضمنية » 
وذلك طبقاً للمبدأ العام فى السو لية العقدية عن فعل الغير . وعلى هذا فيسأل. 
المستأجر عن التلف أو الملاك الذى حصل ننيجة فعل أشخاص المازل من. 
أفراد عائلته أو خدمه أو زائرنه؛ وعلى العمومعن فعل كل شخص يسمح له 
بالدخول ف العين20©.. 

وقد طبق القضاء المصرى فى ظل القانون القديم هذا الرأى فى كثير من. 
أحكامه2”0 . والقضاء الفرنسى ملىء بمثل هذه الأحكام قامس 

ومن تطبيقات ميدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى الإيجار يما ماجاء 
فى نص المادة ( ووه ) مصرى - 7 عراق وبعد أن أقر المشرع [العرق: 
جواز التنازل عن الإجار والإيجار من الباطن م (مده) ؛ نص ف المادة المشار 
إلها ( دوه ) على أن المستأجر ببق ضامنا للتنازل له عن الإجار فى تنفيذ 
التزامه ( المواد 1/10 فرنسى - #ب/اا تونسى ٠‏ > مرا كشى وعه ألمافى ». 
91 سويسرى ) . وتطبيقاً اذلك إذا ل يدفع المتنازل له عن الإيحار أو المستأجر 
من الباطن الاجرة » أو أساء أحدهما استتعال العين أو أحدث بها تلفا أولم بردها 
فى الميعاد كان للمؤجر أن يرجع على المستاجر على أساس أنه الضامن لو لاء. 
فى تنفيذ التزامهه© . 


)١(‏ عبد الفتاح عيد الباق ص 5١6‏ وسامان ٠رقص‏ : الإإيجار ص ١ 5 ٠‏ وما بعدها السممورى. 
الإيجار س 4؟ و ص 548 وما بعدها وراجم ارقن افع كن قدي مو سرف 

(؟) وقد حكنت محكة استثناف مصر فى 51/١/59‏ ه 0 بق الفا كل نان 
ناد الفدن عر يق ار 2 عن إقال داشا كه كان الا “ولا فل الك عن ذلك 
طبقا للعادة ملا" ٠‏ جموعة سنة 5١‏ رقم 77 الفهرست العشمرى نحت رقم ١١‏ اص ١#‏ 
واستئناف مصر فى ١555/1/81‏ #وعة سنة ه» رقم 48 الفهرست محت رقم ١١15‏ ص ١/8‏ 

(؟) محكمة سك عمو فىم/؛/١ ١١:‏ دالاوز ؟ 44د ١ح‏ ص ١١‏ واسك.اف باريس. 
فى ؟5/ه/ 47 جازيت دى باليه 4 ه) - » - 5 ونقض فراسى فى ١950/07/94‏ داللوز 
الأسارعى فعككخاص 9مهه. 

(4) عبد الفتاح عبد الباق ص 58 واستئناف مختلط ١5٠١٠١ /11/1١8‏ النشيرة القضائية 
سنة 58 ص١٠‏ وراحم روسل ج ” ص 5١7‏ وراجعم 1ةنا© فى شرحالقانونالمدنى والتجارى ح- 


-ه:» - 

علىأنهذه المسّولية قد ترتفع إذا ما صدرمن المؤجر قبول صر بالتنازل 
ع الإجار أى الاجانديل الباطن أو إذا اشتوق المؤجر الاجرة امتائرة من 
المتنازل له عن الإيجار أو المستأجر من الباطن ردرن أن فى خنطا ى شان 
حقوقه قبل المستأجر الأصلى (ء /بده مصرى 8//ا عراق ) ٠‏ 

؟ - امسو لية العقدرية عنفمل الغير فى عةود المقأولة 

ومن الخالات التى طبق فيها المشرع الجديد المبدأ العام فى المستولية العقدية 
عن فعل الغير حالة عقود المقاولة من الباطص فنص فى المادة ( ١كد‏ ) على 5 
بجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من 
الباطن . . ولكنه يبق فى هذه الحالة مسئ ولا عن المقاول من الباطن قبل رب 
العمل . وقدكان هذا التطبيق وارداً أيضاً فى القانون القديم م ٠١4/ه.ه‏ . وهو 
ف الحم الرارة فق المادة ( اونا( ( من القانون الفرنسى والمواد( 2 
بولوق و 54م سويسرى و 89م عراق و 7/4 تونسى . 

وقد عرضت للقضاء المصرى والقضاء الفرنى حالات كثيرة طبق فيا 
أحكام هذه المادة بوضوح0» 

وقد حكنت حكمة النقض الدائرة التجارية : أنه إذا ثبت مسئولية المقاول 
من الباطن بأن أهمل وترتب عل هذا الإهمال ضرر الغير كان المقاول الآصلى 
مسولا عن هذا الإهمال طبقاً للمادة ( ع )0©. 


ح الامجايزى س5 4 .١‏ هذا ونلاحظ أنه ما من مائع عنم 0 قواعد المسثولية عن فعل الغير 
هذه المالة إذا نا عسل الإخلال بالتزام الستأجر متلا محفظ الأجور يفعل المستادر ءن الباان 
أو المتنازل له عن الإعار رما عن التصوير الذى يصوره 0 ساهان «رةص» هن أن هذه المواد 
تعالم وضع حوالة الحق وحوالة الدبن ( راجم كتابه عن الإيجار امشار إليه سالفاً هامش ص ١355‏ 
وامراجم 0 ا 0 

)١(‏ استئناف مختلط فى 07ه//ه؟4 الجازيت ١955‏ رقم لاص م واسكئئاف +تلط فى 
١٠لاملة؟دىا١‏ الجازيت سئة ١م‏ ص 0م»م واسكناف مختلط فى ١955/1/١1‏ الجازيت 
هعور .سول رقم +٠‏ ص ؟١4‏ ومحكمة بواتيهفى ١9١4/١5/١‏ دالاوز ١5١٠١6‏ 
ل ور ا ا ل ا لالد اع ل سام 
والاسكندرية الكلية فى 4*8/5/+١‏ الفهرست العصسرى الثانى نحت رقم ؛ 52٠9‏ . 

(؟) المجموعة سنة 48 رقم 4؟ ص 55 . 


حداو يك 
١‏ ومن الواضح أن مسئولية المقاول لا نقتصر عند قيامها على الأافعال الي 
يأتهها القاول الثاى ؛ فان المقاول ليسأل كذلك عن أفعال عماله و أتباعه طبقاً 
للقواعد العامة فى امسو لية العقدية عن فعل الغير0© . 
(* ) تطبيقات المسئولية العقدية عن فعل الغير 
فى الوديعة وفى بعض أنواعها 
إن من أثم الالتزامات ف عقد الوديعة التزام الحفظ 0 فهو المضمون الطبيعى. 
لهذا العقد . و قواعد المسئولية فى عمد الوديعة المواد الك ا ا 
دمن القانون الجديد فم يتعاق بالوديعة السيطة 2 والادة ) 0 ) فم تعلق 
بالوديعة الجارية »وعاثل هذه الأحكام ماورد فى المواد (71 -066) من 
القانون الآالمانى2 , 
تنص المادة ( ٠‏ مصرى وه عراف ) على أنه : إذا كانت الوديعة بغير 
أجر وجب على المودع عنده أن كدل من العنانة فحفظ الا م سذله ف حفظ 
ماله دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عنابة الرجل المعتاد . 
الرجل المعتاد . 
وننص المادة ( ١‏ مصرى » 07 عراق ) ليس للدودع عنده أن حل. 
غيده مله فى حفظ الوديعة دون إذن صرب من المودع إلا أن يكون مضطرآ 
إل ذلك إسبب ضرورة ملجئة عاجلة . 
ويمكن تلخيص قواعد المسئولية العقدية عن فعل الغير فما يتعلق بالوديعة 
اع إن ع لا ا 
)١(‏ قارن المواده */ا؛ ٠‏ 4/4 ء م4 من قانون الالعزامات السويسسرى 
)١(‏ فها يتعلق يتعلق بالقانون الإنجليزى انظر حكن سف الوديعة ص ه8١‏ مادة 45 4 . وقد 
أنلعنا فها سبق إلى موقف الشمريعة الإسلامية ءن أحكام الوديعة وفى بعض المذاهب لا رج هذه 


الأحكام عن الك انر ره فى الذراان اللشية ١‏ راك إلا اول و اكاك إأرل 
' 0 و راحم عات 00و ِ و 
من الرسالة ص 54 وما بعدها, 


جح د 

١‏ -فف] بتعلق بالوديعة بغير أجر يسأل الوديع طبقاً للقاعدة العامة فى 
المسدولية العقدية عن فعل الغير » عما يصيب الوديعة من تاف أثناء حفظهاوذلك 
فى الحدود التى يسأل فيها الوديع نفسه لو كان هو الذى قام بالفعل الذى أدى 
إلى تلف الوديعة ٠‏ 

وإجماع فقهاء الشريعة على أن الوديع لا سأل عن فعل آخر غيره إلا بتعديه 
أو بتفريطه . فاوكان الوديع قد حفظ الوديعةيا حفظ ماله وأتلفها أحد أبناءه 
أو أقرباءه أو أصدقائه فانه يسأل طيقاً للمبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل 
الغير فىالقوانين الوضعية التىأخذت المبدأ العام »ولا يسأل فى الشريعة . وهذه 
هى إحدى الحالات الى تدق فها المشكلة فى القوانين الحديثة عندما لا نجد فى 
لت لقارقها يقم ذلك المبدأ العام . إذ تبق المشكلة متأرجحة ب ناعتبارات 
مختلفة » ومن هنا خاب أملنا بعض الثىء فى نص المادة 9١1/‏ من القانون الجديد 
الى نصت على هذا المبدأ العام بصورة غبر مياشرة فلم تسعفنا إلا فلبلا ؛ 

؟ أما في يتعلق بالوديعة بأجر فان الوديع يضمن أفعال غيره تمن أشر نا 
نهم أى من كانت له محهم علاقة متعلقة بالثىء موضوع الوديعة وذلك طبقآ 
للسبدأ العام فى المستولية العقدية عن فعل الغير» ولا صعوية فى القول بهذه 
للع ا 

م هذا ويمنع الوديع من إبداع الوديعة عند آخر غيره مهما كان هذآ 
الشخص وصفته ء فاذا أودعها نككرن قد ارتكب خطأ يسأل عنه مسكئولية 
شخصية00 . وإذا دفعته ضرورة ملجئة عاجلة إلى [يداعها عند شخص آخر 
اك انلك رق ناسعن مر لمن ل رار وا وليه ذذ وك ول 
شخصية ايا 

أما فما يتعلق بالوديعة الجارية فقد نصت المادة ( /0/ا مصرى و ؟/ايه 


)١١‏ راجع حي استئناف مصر فى ١95/1١/50‏ ججوعة ١١‏ رقم 499 ص-84895. 
(؟) ويستطيم الوديم أن يتخاس من المثولية بإثيات أن الغىء المودع كان سيهلك على كل 
حال ( راجم الدكتور تمد على عرفة : العقود الصغيرة ه954١‏ ص ١١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


ا - 
عراق ) ناح وو ألماق ) على أنه كي أحاب الفنادق والخانات 
ومنماثلهمفي| يحبعلهم منعناية يحفظ الأشياء الى يأفى.ها المسافرون والنزلاء » 
مسو لين <تى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان 

غير أنهم لا يكونون مسئولين فيا بتعاق بالنةود والأوراق المالية والاشياء 
القينة عن تعويض يجاوز خمسين جنها مالم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم 
حفظ هذه الأقياء ٠‏ وثم يعرفون قيمتها 1 نا قد , رفضوا دون مسوع 
أن يتسلموها عبدة فى ذمتهم الى قرا فل تسيدوا فى وقوع الضرر خط كلا ميج 
منهم أو من تابعيهم : 
ا اللادة فذق كا وسع الششارع من متدوالله أو الادرى 
من مان أصاب الفنادق والخانات جاوز من ناحية الشخاص الذين يسأل 
عنهم المدين ‏ إلى أشخاص ليسوا من تابعى أصتاب الفندق أو الخان بل لاتوجد 
بين هؤلاء وأولئك سوى علاقة واهية بعض الثىء فها بخص موضوع 
المستولية . فالمترددون على الفدق أو االان وثم الأتقاصض الذين يغدون 
وبرو-ون ف الفندق أو الخان والذين يطلق عليم بالفر نسية «اصهمعءا اك تسدالة» 
اعتبروا فى هذه المادة من الأشخاص الذين يسأل عنهم ضاف فذق( لكان ” 
وتوضح الفقرة الثانية من هذه المادة مدى مسئولية أصحاب الفنادق والؤان 
عن أخطاء تابعيهم عند امتناعهم عن تسل الأشياء من المسافرين . 

ويظه ركذلك أن هذه المادة تقيم ؛ فى فقرتها الآولى » مسئواية شديدة على 
عانق أصحاب الفنادق واخانات » بما حدا بالقضاء إلىتضييق نطاقتطبيقها وقصرها 
على اتكاات الفنادق والخانات كسب . ولذلك فلا تطبق هذه المادة على 
أصحاب |المطاعم والمقاهى والملاهى أو أصحاب ( البنسيو نات )؛ وحتى أن القضاء 
قرر أيضاً أن أصحاب الفنادق لا يسألون قبل الأشخاص الذين يقيمون عندمم 
لمدة طويلة20 . 

)١(‏ راجم دكتور تمد على عرفة : العقود الصغيرة ص 8ه وما بعدها . وقد حكنت المحكة 


المليا فى فينا فى ١651/4/4‏ بأنه الو كن تشبيه صاحب المقهى بصاحب الفندق من ناحية 
مسدو ليته عن سرقة أماعة الزبون : الجازيت 1110-0 د 310 و واه كان قلات 


ساوع؟ ل 


5-0 تطبيقات د االعتواية المقدبة عن قعل الغير 
فى عقود النقل 

من الأحوال الخطيرة ال تثور بشمأنها المسئولية العقدية عن فعل الغير 
-<وادث النقل التىأخذت لفت النظر بازدبادها ا الاو دم 
والنقل بنوعيه نقل الآشياء ونقل الاشخاص والنقل بعوض والنقل امجاق 
اق مشاكل عديدة فى تحديد طبيعة المسولية ومداها . ثم أن المسمو امة العقدية 
لآن الغالب فى النقل أن يكون برجوع الملتزم بالنقل إلى غيره » من الأشخاص 
البساعدوه فيه ليقوموا مقامه فى تنفيذه . وهذا ما بحدث عادة فى عقود النقل 
بالسكك الحديد أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو . وطذا سنقسم 
الكلام عن النقل إلى الكلام فق كل اماه ثم ف نقل الأشخاص ثم نعرض 
إلى الكلام فى النقل الجانى . 

نقل الوا : 

ولقد أصبحت المشكلة مفروغا منها بالنظر ان هذا النوع:منأنواع النقل 0 
وسهل القول فيه اليوم بأن المسئولية ااتى تقع على عاتق متعهد النقل عبارة 
عن مدا عقدية 0 

و مخضع نقل الاشياء على العموم لقواعد القانون التجارى سواء أكان 
الناقل ينقل البضاعة مباشرة أم يلجأ فى ذلك إلىوسيط للنقل . والنقل البحرى 
يحكده القانون البحرى الذى هو فرع من القانون التجارى أيضآ© . 

ح باريس بأنالذين يمكنون مدة طويلة ف الفندق لاسكن أن يعتيروا من قبيل المسافرين ولكن 
من قبيل الم.أجرين فى علاقتهم بصاحب الفندق : بارس فى 4١/ه/ ١55٠‏ جازيت دى باليه 
مو س١‏ - وم . وراجم الواد ( 6 5ع ) وى لتك هاءس 02 ١110‏ 
وبشير فيه إلى رأى لاموند فى أن المستأجر لغرفة فى الفندق أو الان لا يعتمر مسافرا . 

)١(‏ عبد السلام ذهنى شرح القانون التجارى ص 4١4‏ وأحكام القضاء الفرسى مشار إليها 
قاافاتي ٠‏ والرى 2 م م هه 

. 1١555 راجع قانون التجارة العراق رقم 50 أسنة‎ (١ 

(؟) ومئولية أمينالنقل تقم عليه بي القانون إذ أنه يعتبر ضامنا لوصول البضاعة سليمة فورح 


داوق د 


وبميلالفقه والقضاء اليوم إلى القول بقيام مسدولية الناقرحتى عن الحوادث. 
الفجائية التى قد تقع فى حدود دائرة عمل الناقل . وهن باب أولى يحب القول. 
بقيام مسئولية الناقل عن فعل الأشخاص الذين يعهد إليهم بأمى تنفيذ النقل. 
أو عساعدتهم له فيه . 

وقد 0 المادة ( مضه ) تجارى مصرى والادة ( و ) من القانون. 
التجارى الفرنسى مبدأ المسولية العقدية عن فعل الغير . فنصت الادة المصرية. 
على ما يأ : ويكون الوكيل الآصل بالعمولة ضامنا لافعال الوكيل بالعمولة 
الذى وسطه وأرسل له البضائع إذا ل يعين التاجر فى خطاب الإرسالية المتوسط 
المذكور ( يريد الوسيط : تعليق عبد السلام ذهنى القانون التجارى ص 2١4‏ )» 
فإن عينه فيه فلا يكون ضامنا لأفعاله . 

وبلاحظ أن المادة (و) تجارى اذ كورة لم تذكرالتفرقة بين ذكر الوسطاء 
بتذكرة النقل أو عدم ذكرم . بل انفرد الشارع المصرى «ذلك» ويظهر أنه 
أخذها عن القضاء الفرنسى20©. وقد أخذ مشرع القانون التجارى العراق بنص. 
المادة المصرية فى المادة (م.م) ونقلها حرفي ©. 

وفى المادة م من قانون التجارة العراق أوضح المشرع مسئولية الناقل 
فقال : الناقل مسئول عن الاخطاء واللأفعال الصادرةمن قبل الناقلين الذين قاموا 
مقامة أو من قبل معاو نيه ماين الذين [ ودع إلهم ا لا 


00 المتفق عليه .وطبيعة مسئولية أمينالنقل عقدية ( دكتور علىالزينى ج ؟ ص١7‏ ومابعدها )» 
وراجم استئناف مختلط فى ١654/5/١١‏ جازيت ١١9“‏ - 4»و١‏ حي رقم م٠3‏ 
ص 5737 . ومحكة القاهرة المدنية فى 84/ه/5*0١‏ الطازت ودود - ١ْموذر‏ ص 5م 
رقم 584 ٠‏ وراجم ى النقل الجوى محكمة القاهرة الختلطة فى ١55٠/3/5‏ المازيت سنة 4٠‏ 
راف 58 0 03م ٠‏ وراجع أيضا استعناف مغر فى ١51١/9/١‏ الجدرعة سسنة كل 
رت 0ك ص ككد” 

)١(‏ عبد السلام ذهنى شرح القانون التجارى ص 8١5‏ وأحكام القضاء الفرنسى مشار إلمها فى 
الامش ١‏ والزينى ج ؟ ص 537 . 

(؟) قانون التجارة رقم 5٠١‏ لسنة 4# واء 


5-50 

ونقلالأشياء فسويسرا تحكه المادة (ه») من قانون الالتزامات . وكتب- 
« روسلء فى هذا الصدد يقول : ثار النزاع على معرفة كيفية معالجة مشكلة 
مسدولية الناقل . هل يسأل عن الخطأ وهل يسأل أيضأ عن القوة القاهرة؟ وإذا” 
كن الجواث بنم فكيف كط إل القرل انه فد تقزر بضورة عامة ف 
بومناهذاوجوب توسيع مسئولية الناقل . وى الواقع أن لهذا الناقلسلطة مطلقة- 
على البضاعة التعهدت إليه » ومادام منالصعوبة الوصول إلى إثبات خطئه » أورد. 
إثياته الحادث الفجائى عليه » فإن جميع التشريعات الحديثة قد قررت مسئوليته- 

حتّى عن الموادث الفجائية مالم ترق هذه الحوادث إلى مقام القوة القاهرة . 
وفى المستولية عن الوسطاء يقول : عند تسليم الثىء امعد للنقل إلى الناقل ». 
وخلال مدة النقل يسأل الناقل عن تنفيذ كل الالتزامات الى أخذها على عاتقه 
صراحة أوضناً . ولا يسأل الناقل عن تابعيه الذدن يوجدون فى خدمته كسب. 
ان سال ع عي الااقستامن والو سلا الذي بسحدمه لترض 27 القر. 
ولا جم سواء أكان الناقل:يشتغل لحسابه أم لحسابء الغير (م :4 سويسرى)20. 
وفى النقل البحرى قرر المشرع المصرى مسو لية مالك السفينة عن أفعال. 
الرران» وهذا هو أيضاً حك المادة (1م) تجارى فر نسى. وف المادتين (0/74)» 
قرر المشرع المصرى مسد لية الربان عن أفعال هيئة الملاحة مم كرات 04 
0 تكن عر النقة د ربعن طيقا ادن 
الموادعن أفعالالربان20. وتنص المادة (٠+م)‏ من قانون التجارة العراق على أنه. 
اك انار مالا عن الل لحف و رن الها تمر قفا واد 
أثناء السفر مالم يثبت أنها حدثت بفعل الناقل أو بتقصيره أو بأفعال من هو 

مسئول علهم . 
0 : روظل © المرجم المغار إليه أعلاه س لوع سد ومهف. 

(؟) راجع حك محكة استكناف اسكندرية فى ؛ ١501/4/8‏ لة التشريع والقضاء ص 3601١‏ 


لد رض ؛ ه وربير موز« “القانون البحرى ح 5 نيذة 3150 . 
وراجع مد كامل أمين ملش القاتون البحرى ص 475 ج * نبذة وه. 


0 
نقل الاشخاص : 
كانت المسئولية عن الحوادث الى تقع لللأشخاص أثناء النقل وما تزال 
محل الخلافى فى الفقه والقضاء ٠‏ وقد حسم هذا الخلاف ف التشريعات الحديثة 
فقررت مسئولية الناقل عن الحوادث التى تقع للأشخاص أثناء النقل كالمادة 
(88:) لبنانى مثلا وكالمادة (.+م) تجارى عراف . وإن كان القانون المدى 
الألماق أقل شدة فى مسائلة الناقل لللأشخاص ,القياس إلى مسئولية الناقل 
افيه ودر فى هذا #لتازرن الإشاروى 7 يتوال يكن نتيية ا رصيق 
الناقل سلامة الأشخاص 292 . ونقل الأشخاص خضع لقواعد المسئولية 
العقدية فى فرنسا مسذ أن صدر حْ حكمة النقض فى توفير ١5١١‏ وقضاءها 
بوجود النزام يضمان سلامة 0 عاتق الناقل مطيقة نص المادة ):1178) 
النى نتعاق بنقل الآشياء على نقل الأشخاص . وقد اطردت أحكام الحا 
االفرنسية فى هذا الخصوص0©. 
أما فى مصر فالاحكام متضارية بعضها يقول خضوع نقل الأشخاضص 
لقواعد المسئولية العقدية » وبعضها مخضعه اقواعد المسئولية التقصيرية وهذا 
ها تذهب إليه الا م فى تونس ومى! كش9؟ . 
النقل اليجاق . 
قر مشكه لتقل لحان يك المتر اك خامة إن الفقه فلم التكاة 
.ويخلص هنها إلى القول بعدم وجود عقد بين الناقل ججاناً وبين الشخص الذى 
يقوم بنقله . والقضاء يتجه إلى القول بأن المسئوئية لا تقوم إلا على أساس 
الفعل الخطأ© . 


0ك لالاه ص ١175‏ وراجم مارى دى قور المرجم السالف الذكر ص 45 ٠‏ 

(؟) راجم مازوج ١‏ ص ١٠١١‏ وما بعدها ونقص فرنسى ى 511/11/51 ١إداللوز ١51١‏ 
١5 - 1 -‏ وسض ترس فى ©2/2ا/ة؟5١‏ حاريت ذى لاله ىا ماك 
54 واشض فى 1/0/5 15 شارات ذى اله اع ع 2 .ايم 

(؟) الوسيط ص 4١5‏ وراجم أيضا محكمة الصلح فى كازابلانكا فى ١510/1/57‏ جازيت 
وض ونا ات وعده 06ي عه 

(4؛) الوسيط ص ٠ 8١5‏ ومازو ح ١‏ نبذة ( ١١5‏ ) وما بعدها. 


00 

ودذهب , لالو » إلى القول بقيام المسئولية العقدية فى حالة النقل المجاق ‏ 
ويقول دجنكسء إن هذا هوحكم القانون الإنجليزىءويقرر بأن الناقلمسئول. 
عن فعله وعن أفعاله مستخدمية فى هذه الحالة20 . و ينقد البرت مونتل موقف 
القضاء الإيطالى فى الذهاب إلى اعتبار المسئولية التقصيرية فى حالة النقل 
اجاق( . وعندى أنه لا يمكن وضع قاعدة جامدة فيا يتعلق بطبيعة المسئولية 
فى النقل اللجانى . إن تطبيققواعد المسئولية العقديةأ و التقصيرية يلزم أن يعمد 
بصفه خاصة على ظروف كل حالة بعينهاء وليس ما بمنع بالطبع أن يكون النقل 
الجانى عقدا تتوافر فيه صفات عقد التبرع إذا ماتبين من الظروف الداخلية 
فيه » كأنكان النقل لقاء أجرة تافهة مثلا » أو من الظروف الخارجية كنية 
الآطراف ء قيام نية التعاقد . 

من هنا يتبين ما لتحديد قيام العقد من أهمية فى تحديد طبيعة المسئولية 
وبالتالى فى تحديد مشكلة المسئولية عن فعل الغير فى هذه الآ<وال . 

آثار المسئولية العقدية عن فعل الغير : 

أخيراً نصل إلى هابة الملاف فى رسااتنا ونقرر أنه متى ماقامت هذه. 
المسئولية فإنها من حيث آثارها هى والمسئولية العقدية عن الفعل الشخصى 
سواء » فا هى من هذه الناحية إلا فرعاً من هذه المسئولية ولذلك تنتج من 
الآثار ما تنتجه المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى من حيث نوع التعويض. 
وكيفية تقديره وطرق ::فيذه . 


0 0-2 2 10 واه لالوك ذرة لامو كاده 
(؟) علة القانون المدنى الفرفى الفصلية ه*5١‏ ص 6لاة. 


الاتقفة 


كن فك ف أن مشكلة ار ل ا و و و1 كا 
عفى القانون المدنى » فهى الوسيلة إلى تنظ المعاملات واستقرارها وتطورها . 

وإذا كان هدف العقوية فى القانون الجناق هو إقامة التوازن الاجتاعى , 
فالمسئولية إنما تهدف إلى إقامة التوازن الاقتصادى بين الطرفين » هذا 
"التوازن الذى هو ركن خطير من أركان التوازن الاجتاعى . 

ومسألة هذا حظها من الخطورة بحب أن تحظى بعنابة الفقه والقضاء 
.والمشزع . وعلى قدر التوفيق فى معالجتها وأعمال الفكر فيها وإيحاد الحلول التى 
تلام مع منطق التطور الاجتاعى المنعكس فى نصوص القانون » ,تحقق 
لالعر سن النقرد قفن هد المدولة 

وقد أخذنا على عاتقنا المساهمة فى بحث مشكة المسئولية ببحث جانب 
خطير منها هو المسئولية العقدية عن فعل الغير . وإذا كان تكل مسئو لية إتما 
تقوم على ركن الخطأ الذى هو عنصر أصيل فا » فإن المسئّو لية العقدية عن 
«فعل الغير 5 بينا » تقوم على أساسالضمان القانونى الذى يفرض بالنص المنثىء 
لهذه المسئولية . ولةد أوهنا ماهو الخطأ التعاقدى »وذهبنا مع مشرع القانون 
'المدنى الجديد » والراجع من الفقه والقضاء إلى أنه عبارة عن عدم تنفيذ المدين 
لا لتزامه التعاقدى . ومتى ما تحقق عدم افد مق الخطأ. ولا يستطيع المدين 
:أن يتتخلص من عبء المسئولية إلا إذا أثبت انقطاع علاقة السببية بين خطئه 
وق لسرن الى طق الأنادق . 

ومن هنا خلصنا إل الفرق بين المسعولية العقدية عن فعل الغير وبين 
'المسئو لية العقدية عن الفعل الشخصى . 

وبعد أن بحثنا تاريخ مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير » توصلنا إلى 
:أن هذه المسألة قد عرفت بتطبيقاتها السيطة منذ عهد القانون الروماق » وقد 


5 
عرفتها الشريعة الإسلامية فى بعض تطبيقاتها أيضاً » فى فقه بعض فقهاءها . 
يا عرفها القانون الانجليزى أيضاً على هذه الصورة . ويهمنا أن نوضح أن مشكلة 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » تتطور وفقاً التطور الصناعى بصورة طردية 
ما دامت الآسس الاقتصادءة فى كل دولة » وما دامت أساليب الإنتاج فها 
هه سكن التحمية ء :نااء ةناد -طن5 الأنظمة الفوقية م رع م2005 
فالتطور الاقتصادى بتعقيدأته » يحب أن يعكس تطور مبداً المسئولية العقدية 
عن فعل الغير » لآن هذه المسئولية ترتيط بالصناعة وبالمشروعات العامة 
ارتباطاً وثيقاً . ولعله من الميسور أن نلاحظ أن تنفيذ الالتزامات عل النطاق 
الواسع فى عصر نا الخاضر ٠‏ لايتم على الصورة البدائية التىكان يتم بها فى العصور 
القدمة » أو فى العصور الوسطى . إن الملتزم اليوم ليرجع إلى أشخاص آخرين 
غيره ليساعدوه » أو ليقوموا مقامه فى تنفيذ الالتزام . 
ولذلك فقد اضطر المشرع ف العصور الحديثة إلى تسجيل النص العام » 
الذى عم المسئولية العقدية عن فعل الغير » وما عاد يكت إيراد النصوص 
المتفرقة الجرئية التى تعاب هذه المسألة . جاء المشبرع الالمافى بالنص المشبور 
فى المادة مب؟ : وكذلك فعل مشرع قانون الالتزامات السويسرى 00م 
وسار على أثره مشرع القانون البولوق ٍ 
وما كان للمشرع فى مصر أن يفعل غير هذا » خجاء التقنين الجديد حاوياً 
لنص يشير إلى المبدأ العام فى المستولية العقدية عن فعل الغير . 
وللكن هذا النص جاء يا مع اليفك عن رردد المشرع فى إعلان 
رغبته الصريحة فى الاخذ بهذا المبدأ . فلم برأ واضع القانون المدنى الجديد 
على إبراد نص المادة /9١؟‏ ف * على الشكل الذى حسم الاق حب اانا ص 
قاطع صرح فى الدلالة على ما بريده من تقرير مبدأ المسئولية العقدية عن 
فعل الغير. ونأمل أن تجىء الفرصة مسرعة ساحة أمام المشرع حتى يعدل 
)١(‏ نقصد بذلك أن أساليب الإنتاج التى :قوم على أساس اقتصادى معين ء هى الى تمكس 


تور الأنظمة القانونية وسائر الأنظمة الاجماعية الأخرى ويكون الأساس الاقتصادى هو أساس 
البناء لما يقوم فوقه من هذه الأنظمة الاجماعية ٠‏ 


ا 
النص واضعاً الأ فى نصابه الصحيح بإبراد نص قطعى الدلالة على هذا المبدأ . 

ويقوم مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير » على أساس الضمان. 
القانونى الذى يفرضه المشرع بنص القانون يا قلنا » وليس من أساس غيره 
يصلح سنداً يقوم عليه هذا المبدأ » فالنظريات الختلفة المتضارية لم تنجح 
فى الوصول إلى الآساس الحقيق . وكان من نتاتح كذاار اي أن أسك ] إنكان 
قيام مبدأ عام فالتشر يعات الى ل برد فيها نص عام يحم جميع أحوال المسئولية 
العقدية عن فعل الغير . وإذا كان هذا مما يقتضيه منطق القانون حسب ميادئه 
وقواعده العامة ؛ فإن الى ليس من الصعوية العملية حيث يعوق مسئولية 
المدين من أن تتحقق . فبالوسائل الفنية من تفسير ومن | كتشاف الضمان العقدق 
ود تطليق قراك مقرل التتصيررة عن قال القن » كن إن هال قري 
إلى نفس النتائج التى قد نصل ليها بتطبيق مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

وإذا تحرينا وجه العلاقة بين كلا الوضعين من أوضاع المسئولية العقدية 
والتقصيرية » لرأيناأن الرأى السلبم هوالذى يقرر أنطبيعة المسئولية واحدةى 
كلا الوضعين » كلتاهما تقوم .على نفس الآركان من خطأوضرر ورابطة السببية . 
وأن المسئولية العقدية عن فعل الغير » والمسئولية التقصيرية عن فعل الغير » 
هما فى الطبيعة سواء كذلك » تقوم كلتاهما على الضمان . وإذا كان من الواضح 
أن الطبيعة واحدة , فإن هذا لايقدح فى وجود اختلافات عملية فرعية اقتضتما 
الظروف فى كل حالة : قيام العقد فى الآ ولى , وانعدامه فى الثانية » وما يترتب 
على ذلك من آثار رضن هنا نشات نظرية الخيرة التّى أندها بعض الفقهاء » 
ويذهب الراجح من الفقه والقضاء الآن إلى عدم الأخذ بها نظراً للاختلافات 
( العملية ) التى يختلف فبها وضع المسئولية العقدية عن المسثولية التقصيرية » 
ومن هنا نشأت مشكلة شروط الإعفاء ‏ والراجم الآن أن الإعفاء جائز 
فى المسئولية العقدية » وعلى الاخص فما يتعلق بالمسئولية عن فعل الغير » 
ولا يحوز هذا فى المسئولية المقابلة . 

وإذا استقام مبدا المسئولية العقدية عن فعل الغين مستقلا عن مبدأ 
المسئولية التقصيرية عن فعل الغير » يصير بحث اجال الخارجى أو الحدود 


اي 2 
الخارجةبمذا المبدأضروريا . :وقد اختالف الرأى لمانا وسوسرا <ول هذه 
المسألة ؛ ولقد قلنا مع الراجم من الفقه والقضاء أنه لا بجال فى مضر .وفراسا 
لتطبيق مبدأ.المستو لية العقدية عنفعل الغير فى فترة تكو بن العقد . 

وطبيعى أن لا مسئولية عن فعل غير بعد انتهاء العقد إلا إذا أبق العقد بعد 
انتهائه بعض الترامات فى ذمة.المدين . 

ببق لجال الطبيعى إذن لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير صوراً 
فى أثناء تنفيذ الالتزام التعاقدى . 

ويحتاجتطبيق المبدأ شروطاً أولما قرام العقد صرحا نافذاً .وهنا تثارمسألتان 
دقيقتان الأولى فى نطاق تطبق امو لية العقدية عن فعل الغير وقد رأينا أن 
بعض الفقهاء فى سويسرا وألمانيا يذهيون إلى مول نصوص القانون الألماق 
والسويسرى لبعض الا<وال من المسئواية الناشئة عن الآثراء بلا سيب والفعل 
الضار : ولقد ذهيئا إلى أن القانون المصرى يقصر ف الظاهر تطبيق المسئولية 

العقدية على أحوال العقد سب . 

والمسألة الثانية هى فى مضمون العقد وما حتوىه من الة:'امات وعلاقة ذلك 
بالمسثولية العقدية عن فعل الغير إذ تقسع هذه أو تضيق بقدر ما يتسع له العقد 

أو يضيق عنه من التزامات . 

وثاق الشروط هو وجوب #رد المتعاقد نفسه هن ارتكاب الخطأ مع 
وجو بارتكاب الغير الذى يسأل عنه المدين للخطأ التعاقدى ‏ وقد بينا أن الخطأ 

التعاقدى للغير يجب أن يقاس بنفس مقياس ال+ٍطأالتعاقدى للمدين . 
والشرط الثالث هو وجوب أن يعهد المدين إلى الغير بتنفيذ الالتزام الذى 

ألق على عاتقه أو أن عارس الغير حقا من حمّوقه التى اكتسما بالعقد . 

ولمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير حدود داخلية من حيث الموضوع 
ومن حيث الأشخاص . فن حيث الموضوع جرى التساؤل عن هل يسألالمدين 
إذا ما تدخل الغير فى أثناء نفس التنفيذ سب أم يسأل أيضاً إذا ما تدخل 
عناسبة هذا التنفيذ . وقد جرينا على الرأى الذى يذهب عق إلى أن المدين 

فق 


0 
مسئول عن فعل تابعه متى كان هذا الفعل الذى أدى إلى الضرر قد ذشا ننيجة 
للقيام بتنفيذ الالترام العقدى أو نتيجة للامتناع عن القيام به . 

ومن حيث الأشخاص يسال المدين على العموم عن فءل كل شخض له معه 
علاقة عاصة بموضوع الالتزام ل المسئولية . والشخص المعنوى 
انعم الي ما 10 لاقن حيت اطق مك [القع اليه انر دين 
الع 

وإذا تحققت مسئولية المدين عن فعل أحد هؤلاء الم الذين يسال 
عنهم فيجوز له الرجوع عليه لآنه فاعل الضرر المباشر . 

ومن أظهر التطبيقات لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . ماجاء فى 
الإيجار وعّود المقاولة والوديعة وعقود النقل . هذه التطبيقات التى اختتمنا 
فبها دراستنا للسئولية العقدية عن فعل الغير التى إذا ما أقيمت فإنها فى الآثار» 
هئ والمسئولية العقدية عن الفعل الشخصى سواء لانها بهذا الاعتبار فرع 
هذه [لك لةااعيرة” 


المراجع باللغة العر بية 


)01 أحمد حشمت اميك : نظرية الالتزام فالقانون المدنى المصرى. 

6 أحمد زى الشيتى : مذكرة فى تكوين العقد وتفسيره فى القانون. 
المدنى الجديد القاهرة ١549‏ . 

(؟) مبجت بدوى : أصول الالتزامات . 

(4:) السهورى : نظرية العقد فى القانون المدنى المصرى ٠‏ 

٠ ))‏ “الراشظ” 

٠ 0‏ :عقدالإجار. 

6 سلمانمرقص : رسالة القاهرة دعول نظرية دفع المسئو لية المدنية. 

6 ىد ١: ٠١‏ الفعل الضار القأهرة ١94(/‏ . 

)1 5000 : عقّد الإبجار الطبعة الثانية ه6١‏ : 

)١ 3‏ عبد الفتاح عبد الياقى : محاضرات ف العقود الصغيرة . 

. عبد السلام ذهنى : شرح القانون التجارى‎ )1١( 

ع الت سه 

(1) مصطن مرعى : المسئولية المدنية . 

(14) مد كامل أمين ملش : شرح القانون البحرى . 

)01 مد على عرفة : شر ح العقود الصغيرة : 

اانا اجع فى الشربعة الإسللامية 

ا أحمد أبو الفتح : المعاملات الشرعية : 

(؟) على الخفيف : دروس فى الحق والذمة على طلبة قسم الدكتوراه 
35-2 2 

() عد رك عبد ال . رسالة القاهرة نظرية كمل التبثة فى الشر بنك 
الإسلامية ١965.‏ . 


د 5٠‏ 0-2 
( 4 ) شفيق شحاته : رسال ةالقاهرة النظريةالعامة للالتزام فىالفةهالإسلاى 
(0) المبسوط : السرخمى ‏ 
([7) مفتاح الكرامة فى فقه الأمامية السيد ممد جواد العامل . 
3 (م ) المنتزع امختار فى ذقه الائمة |الاطهار( فقه الزيدية ) لآنى الحسن بنمفتاح 
(4 ) الكاساق : بدائع الصنائع 
)٠١(‏ شرح الزيلعى على التكيز . 
)001 جمع الضياءات للبغدادى 
0090( ابن عايدين :ره احختار فى الدر الختار . 
ا 
(1) فتح القدير للكال بنالحام 
)1١(‏ المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس . 
الل ل ا 


المراجع باللغة الفرنسية 


.136 تإعسصولط عدغطا - وملععل6م دعل 6 اللطةذممموع؟ هط :اعطة 


1 أع 011136 © قال 1010311015 2[ : لنقتط0 - علآث كلدت لعصاةط 
لع تامنزعء األاتك عله تندع نانامه ع1 قطدل مملاماة :م رعاما 


-مالإاعهل0 عمقغط - عالاعنااء152همء غأناد1 15[ "اناك 056م< ‏ ::13ل/ ,امالك 
.4 5د رعةأطامورع 


15 ,زوأ )زل6 *5 ذتقعصقع1 ازلاك أأهعل عل ك5تتامن) : نوكا أء لإرطاتاللك 


؟2 5ممأندعتاطه دعل قالدء1' : علجد8 )ع علترعم اموعة][ - بإملمدظ5 
,60111011 


ع81 )13 ع أتأاعانة 10 1(1 نال 6 لازطدودمهموع»؟ 5ل عا :عالسظ ,6سوععء8 
.5 أءع 251 .2 ,1914 ,راألاك أزه01] عل عالعأقاأوع ات عناباع؟ رع لاع ناعة هم 


0 3 أتلقأأاء 7نم ال 1116أط02753موع: 12 8303015 أوعطد8 
.10 ونه عدقط) - 0565م16م و5ء5 عل 5اأزهة1 وعل 
.5 يالف عو5غط) - ع5مع2100 056م16م عآ : لتمصسلط ,لمممامعم 


0011286 نال 5215028 3 "تاعءأأ 6ل تال 1]6!ز0526مموع" هآ :8622013 
عوقغطا - ممتادعأاطه عضن ل ممنباءمعء'! وصول 3ع أد1اأ»انام 5ء5 :2م 256 
عجرعغم6 0 


-موموع 15 اع عأل[]عناعة امم 16ازطدذصمموعء هآ تعانصسصظ بأعمممظ 
ءة أع 418 مم ,1912 .عتناوتالك عنانع؟ - عاأعساءزاةل 6 1ازطهة 


صم 6١1أط053م5ع؟‏ 13 ع0 5ع5أهدمهل أء 0115مم13 : 50016 ,انائر8 
تاولا عوقط) - عاأعناك اقل اء عالعنساعة) 


وؤلنرد عوغطا - زملتقامء65 :مع 15 ع0 : معوءط:ه0) 
2 تالكا .لاع 1 رقصولاهعأ[طه ذعل 5اعأأع 5ع[ :أ[7ضعلط ,أمداام د 


رعفقط ٠‏ 1384 .271'[ 5مول 160056م ع0 تمأامه هآ : ممع ,أصوالدجآ 
7 وتنرع11ز0] 


2 ع0 أنه1 نال عز[13دء5-10ناه5 ال 053(11]6م520ع5 12 :0211301 
.ة اع 1928-1-09 021102] - عووع113101 


٠أ0نا‏ ' 626181ع ع 065لأدعأآطه 5ع0 1216 :ممع" ,عناع16مع2آ] 
.5 وأنرو] 


,1932 .5110 .لاع “اناء153650011 كال 1116[ط50053ع15 2آ : عناع20ع2آ 
.5 أع .148 .0م 


.0 .11127) .لاع - 2110م نال 11]6أط0253مو5ع75 2[ : عتاعموصموعدآ 


.3 ,لتنا ملاع" - عالولوء10 ال 16أازط53زمموع:؟ مآ ١‏ « 


4ه - 


.ولعةظ2 .امنا 3 - 5ع ]ألاق وأو[ 5عآ 001028645] 
.7 ونعوط عدقغطأا - دومزععلع6م دعل عاثألاك 1146ز2536مموع# 2آ : 1654أناطا 


صقل عالعناأعوعادمء 16 ئاثطةكهمموعء هآ : عملتعاع8430 عأتعقلا ,14مأتاما 
7 ونموط عنقطا- متوعاصمء دعل أع 5مملئوعأاطه دعل ذ5تدمدطتآ ع000 ع1[ 


ولعو عوقط؛ - 16لاتطةعطوموع2م:1 0 25ملأمعنتممء 5عط : املوط ,5360تاقا 
1231 


,1926 .لنتهعا .لاع" ,16 أ[أط0253م5ع502-1 ع0 د5عكتتقاء 5عا ‏ : مأعصروط 
2 .مصتعا .باع 6إزاتطدكممموع؟ 15 ع0 5مماعمعم 5عطآ تمتعصسوط 


.لاع رعالعنافء1ا06 16ئ[تطهودموموع 11 عل دعصةغاطهءم 5زه 12‏ : مأعسوط 
1234 .1لا 


-ممقء عاأعنائع د صم قاللتطوودمموع؟ 18 عل أمعصسعله10 ع[ ؛ متعصسوط 
.ة أء 627 .مم .1933 .صل .عه .علاعنطاع تال 6اتلزطةدهصومدع؟ 15 عل عقطءعه1 


.5 اء 55 .مم - بطء 1934 .11 .0 غأواظ : متعسوط 


35 056م5]6 أع أتقااء تمع ع0 0515ممهم 5ع[ : 5عتنلوع3ل ركتاماط 
.1ه 1934 021102 - 1384 عاع مج '! 


6010 روطمقدعتاطه كعل [1606:2 أزمم تل عكلةأمعصسصمن) :عاإعط 
.0 وزعوط 


.20 ونعوط رعاتق 6اتاتطة5ممموع؟ 12 ع2 : أعء امم ساود اع تدمع لم02 
وعوط رلزعرز5 60 - وتقاعمة ألمع0 ع1 مصحل ”:5ئ2ه)" دعا :0320 


رقع طمع ؟] ععقط؟ : 146 [ازطدزهمموع 12 عل 6اتلصن'ا ع1 : ملأنامصلممءن 


,1802 
.5 اع 1915-1-113 ترعئز5 عأول8 : وأنام ا ,لإع لع تاعنالا 
.ة اع 1921-2-1 « « 3 « «* 
1025-1-07 6 6 20050 8 


.5و8 ركتذاعطة أألاك ألم نل عأوععآ : كلمعل 
.دعق .60 ,1411زومم اتناك أأم2نا عل 5كناه) : لمقئعذ05[ 
كلعة ,اننا أق]ء؟ عنعا عل أع 5أثه02 دعل أاترمدع'!| ع0 : « 
.ع 5616 عنقطأا - مس8 عمقل عمغطا 12 3 ععولةط ‏ : « 
06 .لاع8 رأأناقه10 35ء أع ع5ناء[513 عع101 عل 5ه : « 
.؟ اع 472 .مم ,1930 (ععاءط) 6اتاتطةدهوموعء أع ععم23ناذ5دة'0 
.؟ أع 25 .مم بطء 1934 .2 .2 عتملظط :2380ء055ل 
.143 .ل6 عالق 6اتاتطةدصمموعء 125 ع0 ع1و211:م 112116 : تاملقآ 
.515 1949 اءع 
.5 اع 69 .مم بطء 1928 .2 .0 عأمل8 : ناول[قآ 
.5 أء 13 .مم بطء 1939 .2 .جا عنول8 : » 


ا 


1612 نأنك العظ - بأمده0 ع 6اناتطدفهوموع : أعتالتقصصط ,لابقا 
.5 اء .161 .زم 


.6315 روتقاعمة لتك أتمعل عل 5تمعمقاع ‏ نتطعنا 

.ونموط .1926-27 ,ألطهغه2مم2 أألاك اأأمعل عل 55ناهن ‏ :32ص 1تا - نزلاة[ 

ملاع 19 - لع 1110 عل كدموأوعتاطه اع غذأاتادة؟ عل كدمتغدع1اط0) : دمختدالل 
.5 أء ,499 .مم 1935 .لم1 


انين 6][اتطوودوموع؟ 15 عل غألج1 :هم6آا أع أعصعط ,لننوع2ة11 
.535 .60 ©4 اع 32 

061152110115 وعل دملئةء ]أ لأودداء 12 ع0 هودع : لأجمعلطآ 0 
.5 اع 1 .مم .1936 مكنا .عر 

24 علانا عوقط - أتوعاممء غء 6اللتطدكسممدعه ‏ : عع و8 ,6معاع للا 

.ء أء 1017 .مم 1932 مصلنا .باع" رعغمل8 : مأرعطاثة اعأدمالا 


وعونلةء 165[ كتاة ع8[2زممقع عتتمقطا عمنائل تدذد 8‏ : تتقسلاه5 ذ5معجمالل 
,136 عننو0 عآ رعوة طاءء لأناك 6أنانطةدهمموع2 18 عل هه1غه6ترمعدء ”0 د5عارعة1 


.7 عنزتده عا روعووطء عل ععقناه! عا ؛ مقدستاه5 5مع2مالا 
0 - 1929 ذلم5غأمعممة اتناك أأمعل عل دكتاه :أع تزإوطئلط 


رععاءط أزمعل هع 5لوزئدع1اطه 5ع0 عنان211:م غانة1 :زععهدط عرآ 
.5ع ااعاناء8 


7 ,دعة© عوقطا - مملكقامءة76مع؟ 15 غ0 : حوائط 


143 60 ,اتناك أتمعل عل عتتمتمعصغاةء غأئهء1 : امتصواط 


5 لتر لمعه بعاتلاكء 6الالتطةعطسموع؟ 18 كتاك 5علتاط :1 » 

.5 غ66 :277 .مم 
1١09‏ » 3 6 ©" » « : أمتصواط 
!101 *« « « « < « . : « 


.1027 ونموط عوقطا - ووتتواهء و6 رمع 13 ع2 : متتقعء 1 هدج ]-معوعمه 


011 لآ عمق عالعنعقمئهمء 16 ااتطةكصوموع؟ 15 متاك أدووع ‏ : معأطناه؟] 
.1011 


66 0 ,015 دع 1[طه0 وع0 1606231 أزموعل ع0 أعنتامقلةظ :[ءووهك] 
.0 ,60 


-10لإاع03 عوغط - تممص كصدكق علق غاتلتطةدهمموعء هآ : لعدزمة؟]ا 
.142 5عوط رعة أ طام وزع 

عو8ط1) - زمانه 0 أنه نال عاأعناع2عاهمء 6اللتطةكدصومةع؟ 2آ : 0تنهمع كك 
3 ولترفط 

.60 3 ونعروط-ممماغدعأاطه وع1] كنمقك 316ئمد عاعة: هآ : أرعملكا 


رعقغطا - عتأمقتدع 1[ عل ع 116[ط253ممدء7 138 ع2آ : علاء اماع ماده 
4 - وع1اعءان :8 


انج عه 


كع ااعرم ع1 و8ئم3'ل مملغدعتاطه'! عل عترمقط 15 عند علناع : وع [ائعاو5 
.5 22115 رلقةتمع]11د اأيتكء علمء نل أعزهئم 


.149 ذلنعوط رعاتاك 6الاتطونصوموع: 18 عل قأتد1 :ممع ,52312611 
.0 ونج أألاك 6زه0عل ع0 5آتناه) : » « 


116زط53مموع 12 :1010601مم2 أأهعل عل 5كتامن) :035100 رأطدأ516 
.1948-49 .عااعناء زاغل 6 ااأطدذممموع: 15 اع ع لاع ناعم امم 


أء عاأعنااعةعادمء 116 أطددمموموع؟ 18 عقاضء ممنامه'1 : مم05 أمدأماك 
.1948-40 ععنوت عط :عااأعناءناةل 116ازطةذممموع: 12 


1 رؤأءة2 16 لاأطة5دممموع: 12 عل له2رم6مقع 1216 :5026ئنام50 

للك ملاع رعأناة1 ع0 ععمعوطج أع ع تاعزهم عع روط :6لمم رعمن1ة 
.5 أء 235 .مم .19045 

-6معة'ل عدغطا ,تقناممء اع عممعناتنعة غمالاتطددمدموع85 : متزه دولا 
3 وعأطاع<«ناة8ظ ,متام 


7٠‏ .ع تناع لاص م1016 اع عااإعنااعةاممء غاتاتطهةدممموع 8 ١‏ لإموزللا 
.؟ اع 19 .مم 1935 .لست 
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